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  :مقدمة عامة للبحث

إن وجود الدولة كسلطة منظمة تؤدي دورا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، يتطلب            

سيطرتها على بعض الموارد المادية والبشرية للقيام بالخدمات العامة قصد إشباع الحاجـات             

 ـ              ا العامة، ولتحقيق ذلك تقوم الدولة بنشاط مالي جوهره حصولها على موارد ماليـة وإنفاقه

بشكل أمثل، هذا النشاط المالي يمكنها القيام بالدور المحدد لها، كما توجد علاقة تبعيـة بـين                 

نطاق النشاط المالي للدولة ونطاق الدور الذي تقوم به وخاصـة فـي الحيـاة الاقتـصادية                 

للمجتمع، أي نطاق دور للدولة يحدد نشاطها المالي، لذلك ترتبط أهمية الضريبة بطبيعة دور              

ة في الاقتصاد، لذا تطورت مكانة الضريبة مع تطور دور الدولة وأهدافها، فلمـا كـان                الدول

دور الدولة في الاقتصاد الليبرالي محدودا فقد ترتب عنه حياد السياسة الضريبية، أما في ظل               

ضعا بـارزا   والدولة المتدخلة أين تم اتسع نشاط الدولة ونطاق تدخلها، فقد احتلت الضريبة م            

ة الاقتصادية والاجتماعية، أما في عهد الدولة المعاصرة أين شهد التقـايس بـين              في السياس 

تدخل الدولة وآليات السوق، فقد احتلت الضريبة موضعا متميزا إذ أصـبحت أداة للـضبط               

الاقتصادي وللتوجيه، وأداة فعالة في السياسة الاقتصادية للتكيف مـع المتغيـرات الدوليـة،              

ة يتقلص التدخل المباشر للدولة في الحياة الاقتصادية لتزداد بذلك          وخاصة وأنه في ظل العولم    

 أنه من المتوقع أن يكـون       أهمية الضريبة في التأثير على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، إلا        

خلص من أداء الضريبة من طرف بعض أفراد المجتمـع، وذلـك بـشتى الطـرق                هناك ت 

للدور الهام الذي تؤديه الـضريبة       ونظرا   ريبيضوالأساليب، وهذا ما يطلق عليه بالتهرب ال      

في المجال الاقتصادي والاجتماعي، فقد يترتب على التهرب عدة انعكاسـات سـلبية علـى               

 ضآلة حصيلة الضرائب لدى الخزينة العمومية، من خلال          خلال الاقتصاد الوطني، وذلك من   

ما يقلص مـن أهميـة      ده المشرع، وهذا     العبء الضريبي على النحو الذي وج      عدالة توزيع 

عد التهرب الضريبي     في جميع دول العالم، وبالتالي ي       النظام الضريبي ويهدد فعاليته ووجوده    

يـف  تماعي، مما يستدعي مكافحته والتخف    إحدى مظاهر الانحلال السياسي والاقتصادي والاج     

من حدته، ومن ثمة سوف نركز في هذا البحث أولا علـى إعطـاء مفـاهيم عامـة حـول                    

رب الضريبي، إذ لا يعقل أن نشرح للقـارئ          حتى يتسنى للقارئ فهم موضوع الته      بة،الضري

التهرب الضريبي وهو يجهل مفهوم الضريبة في حد ذاتها، وذلك بـالمرور علـى بعـض                

  .المصطلحات المتعلقة بالضريبة



ب 

  :إشكالية البحث

 ـ             رات تعتبر الضرائب من أقوم وأهم مصادر الإيرادات العامة، حيث شكلت خـلال فت

طويلة العنصر الأساسي في الأعمال والدراسات العلمية المالية، وهذا فالأمر لـيس راجعـا              

لكونها إحدى أبرز مصادر الإيرادات العامة فقط، ولكن لأهمية الدور الذي تؤديه في سـبيل               

تحقيق أهداف السياسة المالية من جهة ولما تحدثه من إشكالات تقنيـة واقتـصادية متعلقـة                

  . بآثارها من جهة أخرىبفرضها أو

 ـ        ىولكي تؤت   مـن أن يـصدر      د الإيرادات العامة من ضرائب ورسوم ثمارها فإنه لاب

التشريع الضريبي معبرا بصورة سليمة عن إرادتي السلطة والشعب في توزيع الأعباء العامة             

على مختلف المواطنين إلا أن ذلك غير كاف إذ يتعين أيضا أن يتقبل الأفـراد التـشريع ولا                 

عوا إلى التهرب مـن أداء الـضريبة،    يس  بشتى أساليب التحايل  أي أن لا       يعمد للإفلات، منه  

هو يضر بالخزانة العامة، حيث تقلل      وقد يترتب على التهرب نتائج سيئة من مختلف الوجوه ف         

 حصيلة الضرائب كما أنه يضر بالممولين الذين قد لا يستطيعون التهرب أولا يرتضونه،              من

ء الضريبة، بينما ينفلت منه الآخرون مما يؤدي إلى عدم عدالة توزيع العـبء              فيحملون بعب 

  .المالي على الجميع

 ظاهرة التقرب الضريبي، بالإضافة إلى التطرق لأهـم المطـرق           صوعليه فإن تشخي  

والأساليب التي تسمح بمعالجة هذه الظاهرة والحد من خطورتها وما تسببه من تأثيرات سلبية              

الرسمي يعد من أهم النقاط التي ترتكز عليها دراستنا هذه مع تحليلهـا قـدر               على الاقتصاد   

المستطاع، ولعل أهم إشكالية نريد صياغتها والبحث عن إجابة تلها في موضوع بحثنا هـذا               

  .هي

هي أسباب ودوافع التهرب الضريبي وماهي تأثيرات هذه الظاهرة على الاقتـصاد             ما

   مواجهتها والتخفيف من حدتها؟الرسمي في الجزائر وماهي سياسات

  :وللإجابة على الإشكالية الرئيسية سنتطرق للإجابة على الإشكاليات الفرعية الآتية

  هي خصائصها وأهدافها؟ هي الضريبة؟  ما ما-1

ما المقصود بالسياسة الضريبية؟ وماهي أدواتها؟-2

؟ وماهي أشكاله وأنواعه؟يهو المقصود بالتهرب الضريب ما-3



ج 

 لجوء الأفراد والمؤسسات إلى التخلص من دفع الضريبة، هـل هـي             هي أسباب  ما-4

  الضريبة في حد ذاتها أم العبء الضريبي؟

 ـ       يما مدى علاقة التهرب الضريب    -5  علـى   ك بالاقتصاد غير الرسمي؟ وما تـأثير ذل

الاقتصاد الرسمي؟

هي آليات وسياسات مواجهة الظاهرة، والتخفيف من حدتها وذلـك علـى أرض              ما-6

. ولاية تيارتيبالخصوص فالواقع، و

  :فرضيات البحث

  :لدراسة الموضوع وتحليل الإشكالية ومعالجتها، سنعتمد على تسيطر الفرضيات التالية

التهرب الضريبي هو إحدى مظاهر الانحلال السياسي والاقتـصادي والاجتمـاعي           -1

يترتب عنها عدة نتائج سيئة، سواء من ناحية الخفا في حصيلة الضرائب وحرمـان              

  .لدولة من القيام  بالكثير من أوجه الاتفاق، لذا يجب كبح جماح هذه الظاهرةا

يعد التهرب الضريبي أحد مشاكل عدالة توزيع العبء الـضريبي بحيـث يتحمـل              -2

العبء البعض على حساب البعض الآخر، وبالتالي يجب تحقيق عدالة التوزيع فـي             

.العبء الضريبي

والاقتصاد غير الرسمي من شأنه أن يحدد مدى        تحديد العلاقة بين التهرب الضريبي      -3

.خطورة الظاهرة على الاقتصاد الرسمي

  :تحديد إطار البحث

  :يلي سنقوم بتحديد إطار البحث كما

، وكل ما يتعلق بها من أشـكال وأسـباب          ي ظاهرة التهرب الضريب   صسنقوم بتشخي -1

  .ونتائج مع إعطاء أمثلة عن حالة الضرائب

 ءمي والاقتصاد غير الرسمي مع إعطـا      بإعطاء مفهوم لكل من الاقتصاد الرس     سنقوم  -2

.أمثلة لكل منهما



د 

 حتى تكون هناك كدراسة قريبة من       2008-2003تحديد فترة البحث ابتداء من سنة       -3

.الواقع

.ة من المجتمعة لولاية تيارت في إطار دراسة عيندراسة حالة ميداني-4

  :أسباب اختيار الموضوع وأهميته

ذا استطلعنا على التطورات والإصلاحات التي شهدتها الجزائر على الصعيد المـالي            إ

والجبائي، نكتشف مدى درجة ظاهرة التهرب الضريبي، وانتشارها بشكل يثر القلق، ومـن             

بة  الماليـة وصـعو    دسنة لأخرى، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن ضآلة حصيلة الموار           

 استعمال الطرق والوسائل من أجل توفير هذه الموارد         ىلغاالحصول عليها، سيؤدي بالدولة     

 الإنفـاق لتلبيـة الحاجـات       ه لمواجهة مختلف أوج   ةلتغذية الخزينة العمومية بالأموال اللازم    

  .اللامتناهية للأفراد

وتعتبر الجزائر من بين الدول التي تعتمد في تمويل تنميتها على الإيرادات البتروليـة              

 بالدرجة الأولى، ومادام أن هذه الثروة هي زائلة وتتأثر بعوامل خارجية            أو الجبائية البترولية  

لا دخل للدولة فيها كتقلبات أسعارها وانخفاض الطلب عليها، كل هذا مـن شـأنه أن يـدفع                  

عوض الجبايـة   يرادات أو المصادر التي يمكن أن ت      هي الإ  بالدولة إلى البحث وبجدية عن ما     

ل لها، ولعل أهم بديل لها حسب أراء الباحثين، والاقتـصاديين           البترولية، وتتخذها كبديل فعا   

ية من اللجوء  إلى مثل  هذا النوع من          ائب بمختلف أنواعها، لكن ما الغا     والخبراء هي الضر  

المصادر، إذا كان هناك عدم اكتراث الدولة لما يضيع من أموال تستحقها خزينتها، وتـذهب               

  .في شكل تهرب ضريبي

في هذه الدراسة أن نسلط الضوء أكثر على مدى خطـورة الظـاهرة   ولهذا ارتأى لنا   

واستفحالها بشكل ملحوظ في جميع الدول باختلاف درجة تقدمها، ولعلنا بهذا نكون قد أضفنا              

معلومات على من سبقنا في هذه الدراسة لنكون بذلك قد قدمنا فرصـة للطالـب أو للقـارئ           

لأسباب التي دفعتنا إلى البحث في هذا الموضـوع         لإثراء معرفته في هذا الميدان، ومن أهم ا       

  :يلي دون غيره ما

 أهم انشغالات المـشرع، حيـث أنهـا     بين نظرا لكون ظاهرة التهرب الضريبي من     -1

  .تقلص من أهمية النظام الضريبي وتهدد وجوده



ه 

.لكون هذا الموضوع يندرج ضمن تخصصنا في إطار تسيير المالية العامة-2

رة عالمية، وتناميها بـشكل سـريع بمـا يخـدم النـشاط             نظرا لكون الظاهرة ظاه   -3

.الاقتصادي الموازي وزيادة العجز الميزانياتي

نظرا لتعرض أسعار المحروقات للتذبذب، وعدم الاستقرار، لذا وجب البحـث عـن        -4

.االبديل الفعال له

إن دراستنا لهذا الموضوع لا تعد في الحقيقة إلا محاولة متواضعة، كونه كموضوع             -5

 وغامضا بالنسبة لكثير من الطلبة، ومن سعتينا إلـى إثـراء الرصـيد              ال شائك لازا

. القيمةا إلى مكتبتنفالمعرفي لهم، وجعل دراستنا هذه مرجعا متواضعا يضا

    :أهمية البحث

إن الأهمية التي يكتسيها هذا البحث وخاصة فـي الآونـة الأخيـرة هـو التغيـرات                 

 على العالم الخارجية، وارتبـاط الاقتـصاد الجزائـري          الاقتصادية العالمية، وانفتاح الدولة   

بالاقتصاد العالمي، مما يوجب على الدولة ضرورة الاعتماد على ايرادتها الذاتيـة والـتحكم              

  .فيها بصفة دائمة بعيدة عن التأثر بالعوامل الخارجية

  :أهداف البحث

  :إن الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها من وراء هذا البحث هي

 إعطاء صورة شاملة عن ظاهرة التهرب الضريبي، ومحاولة إيجـاد أوجـه             محاولة-1

  .الاختلاف بين أنواع هذه الظاهرة وأشكالها

إعطاء وتوضيح الأسباب الحقيقية وراء لجوء الأفراد والمؤسسات إلى التخلص مـن            -2

.دفع الضريبة بشتى الطرق والأساليب

صاد بصفة عامة وعلى الخزينـة   الاقتىإظهار الآثار المترتبة عن ظاهرة التقرب عل  -3

.العمومية بصفة خاصة

 والقضاء عليها أو على     ة الأساليب والسياسات لمواجهة الظاهر    فمحاولة إظهار مختل  -4

.الأقل التخفيف من حدتها



و 

 الاقتصاد الجزائري بصفة عامة، وفي ولاية تيارت بـصفة          يمعرفة واقع الظاهرة ف   -5

.خاصة

  :المنهج والأدوات المستعملة

 والتحليلي نظرا لما  يقـوم بـه هـذتا           ن دراستنا على المنهج الوصفي    يعتمد ف سوف ن 

المنهج من مسح كامل، وشامل لكل ما يتعلق بظاهرة التهرب الضريبي ابتداء من مفهومهـا               

إلى أسبابها وصورها وأشكالها، وآثارها وصولا إلى طرق مكافحتها، إضافة علـى المـنهج              

 المختلفة،  هانب الموضوع الميدانية، والإلمام بجزئيات    الإحصائي، وذلك لفرض توضيح كل جو     

 والمقالات، إن   دالمراجع، النشريات، والدوريات، والملتقيات والجرائ    : معتمدين في ذلك على   

  .وجدت

  :صعوبات البحث

  :خطة البحث

  .جانب نظري وجانب تطبيقي: لمعالجة الموضوع سنقوم بتقسيم البحث إلى جانبين

  . ثلاث فصول أما الجانب التطبيقي فسيضم فصل واحدفالجانب النظري سيضم

الفصل الأول هو فصل تمهيدي سنتعرض فيه إلى إعطاء مفاهيم عامة جول الضريبة             

والسياسة الضريبية، وأهم الآثار المترتبة عنها، وذلك من خلال ثلاث مباحث، وذلـك حتـى    

وبالتالي لا يجد صـعوبة     يتسنى للقارئ نظرة شاملة عن مفهوم الضريبة والنظام الضريبي،          

  .في فهم ظاهرة التهرب الضريبي

أما الفصل الثاني فسيخصص لإعطاء المفهوم العام لظاهرة التهرب الـضريبي مـع             

  . فيما بينها، وذلك من خلال ثلاث مباحثضيح مختلف صورها وأشكالها، والتفرقةتو

بي بالاقتصاد الخفي أو     فسنتطرق فيه إلى إظهار مدى علاقة التهرب الضري        ثأما الفصل الثال  

غير الرسمي وبالخصوص في الجزائر، بالإضافة إلى التطرق إلى أهم طرق وأساليب قياس             

  .الاقتصاد غير الرسمي، وطرق مكافحة الظاهرة

 دراسة حالة ميدانية لظاهرة التهرب علـى مـستوى ولايـة            هأما الفصل الرابع فسنتناول في    

  .تيارت كنموذج للدراسة



  الإطار النظري للضريبة
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  :مقدمة الفصل الأول

 على شكل مجتمع، وجدت معه الضريبة، واختلف دورها مـن       نمنذ أن وجد الإنسا   

 عرض تاريخي لتطور الضريبة، ولكننا سـنكتفي        م بصدد تقدي  افترة إلى أخرى، ولسنا هن    

بتقديم المفهوم الحديث للضريبة وخصوصا أن الضريبة أخذت باحتلال دور بـارز فـي              

 ـ        توجيه النشاطات الاقت   صادر مـوارد   صادية في المجتمعات المعاصرة، وهي من أهـم م

رنا الحديث لا يمكن أن تستطيع دون أن تثير انعكاسات أو نتائج            الدولة، فالضريبة في عص   

 بـاختلاف   ع يختلـف بـالطب    رعلى الاستهلاك والادخار والإنتاج والاستثمار، وهذا التأثي      

لى مراحل النمو الذي وصلت إليه، بعبارة       التكوين السياسي والاقتصادي للدولة، بالإضافة إ     

أخرى أصبح للضريبة مفهوم عصري يقوم على اعتبارها إحدى الوسائل الماليـة التـي              

 والإنتاجية، وتوجيـه هـذه النـشاطات        ةتمكن الدولة من التدخل في النشاطات الاقتصادي      

  للوجهة السليمة، وذلك ما يعرف بالسياسة الضريبية أو المالية

ياسة المالية وسيلة لتطوير الاقتصاد القومي والمحافظة على اسـتقراره،          وتعتبر الس 

وذلك باستخدام بعض النشاطات الحكومية، وتأتي أهمية السياسة المالية من كونها تـرتبط             

ارتباطا وثيقا بالمعطيات اليومية في حياة أفراد المجتمع وذلك من خلال فرض الـضرائب       

: كومي على مختلف أوجه القطاعـات الخدميـة مثـل         بكل أنواعها ومجالات الإنفاق الح    

الخ، هذه الأمور التي تعتبر وسـيلة لـضمان النمـو والاسـتقرار        ...الصحة، الإنشاءات   

الاقتصادي، وتلعب السياسة المالية هذا جنبا إلى جنب مع السياسات الاقتصادية الأخـرى             

 الأسعار وبشكل موسـع     من خلال تحقيق معدلات التشغيل المناسبة والاستقرار النسبي في        

  .تعمل على استقرار النشاطات الاقتصادية والتأثير فيها
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  .مفهوم الضريبة، مبادؤها، خصائصها، ووظائفها: المبحث الأول

    تعريف الضريبة: المطلب الأول

،حيـث  jeseإن أول تعريف عصري للضريبة هو ما أتى به الفقيه الفرنسي جيـز 

اع نقدي تفرضه السلطة على الأفراد بطريقة نهائيـة وبـلا           استقط:" يعرف الضريبة أنها    

.)1(مقابل بقصد تغطية الأعباء العامة

ض على المكلفـين    على أنها مساهمة نقدية تفر    :" ذلك  ويمكن أن نعرف الضريبة ك    

بها حسب قدراتهم التساهمية، والتي تقوم عن طريق السلطة، بتحويل الأموال المحـصلة             

ل محدد، نحو تحقيق الأهداف المحـددة مـن طـرف الـسلطة             وبشكل نهائي ودون مقاب   

  ".العمومية

، منجـز لفائـدة     لبأنها اقتطاع نقدي، ذو سلطة، نهائي، دون مقاب       : "وتعرف كذلك 

.)2(أو لصالح الهيئات العمومية الإقليمية) الدولة وجماعاتها المحلية(الجماعات الإقليمية 

الذي يعرف الـضريبة علـى أنهـا        كما أن التعريف الأوسع والأعم والأشمل هو        

استقطاع نقدي تفرضه السلطات العامة على الأشخاص الطبيعيـين والاعتبـاريين وفقـا             "

 ولتحقيق تـدخل    ة، وبلا مقابل بقصد تغطية الأعباء العام      ةلقدراتهم التكليفية، بطريقة نهائي   

  .الدولة

ة في أنهـا    انطلاقا من مجمل هذه التعاريف المقدمة، يمكن تحديد خصائص الضريب         

 في تغطية الأعباء العامة للدولـة       ل،ونهائي وهدفها يتمث  يذات شكل نقدي، لها طابع إجبار     

.)3(أو تغطية تدخلات السلطة العمومية في المجتمع

.145، ص 2007¡3 الدكتور خالد شحادة الخطيب، الدكتور أحمد زهير شامية، ـسس المالية العامة، الطبعة -1
.176-175، ص 2003 العامة، إيواء المطبوعات الجامعية، ة الماليت محمد عباس محرزي، اقتصاديا-2
.176أحمد زهير شامية، مرجع سابق، ص . خالد شحادة الخطيب، د.  د-3
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  خصائص الضريبة: المطلب الثاني

  الضريبة ذات شكل نقدي: الفرع الأول

يستهدف شخاص والسلع   يتعلق الأمر باقتطاع نقدي، وهذا كما يفرقها عن تسخير الأ         

  .ل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويينثروة أو دخ

صل في صورة عينيـة،     ض وتح تصادية القديمة، كانت الضريبة تفر    ففي النظم الاق  

نظرا لأن الظروف الاقتصادية السائدة آنذاك كانت تقوم على أسـاس التعامـل بالـصور               

مثـل أهـم    كان القطاع الزراعي ي   طاعية، حيث   العينية، ويظهر ذلك جليا في العصور الإق      

 ـ             صـورة   يالقطاعات في ذلك الزمن وتماشيا مع تلك الظروف كانت الضرائب تحصل ف

عينية كما أن النفقات العامة بدورها كانت تتم في صورة عينية، إما عن طريـق اقتطـاع                 

مل ن طريق إلزامهم بالقيام بع    جزء من المحصول يلتزم الأفراد بتقديمه إلى الدولة، وإما ع         

  .معين

  : الشكل العيني من عدة أوجهىويتفوق الشكل النقدي للضريبة عل

الضريبة العينية وهي فـي     أن الدولة تتحمل تكاليف ونفقات باهظة قد تفوق قيمة          * 

رضها للتلف، وكلها أشياء    المحاصيل بالإضافة إلى إمكانية تع    جمع ونقل وتخزين    طريقها ل 

  .في صالح الشكل النقدي للضريبة

الضريبة العينية لا تلتزم بعنصر العدالة، إذ هي تلزم الأشخاص بتقديم جـزء      أن  * 

من المحصول أو القيام بأعمال معينة، دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف الشخصية لكـل              

شخص من ناحية نفقة الإنتاج الحقيقية التي يتحملها كل شخص في إنتاج محصوله، وما قد               

  .غيرهايعاني منه من أعباء عائلية أو 

عدم ملائمة الضريبة العينية للأنظمة الاقتصادية والمالية الحديثة،  كمـا سـبق             * 

.)1(ذكره

.16، ص2003¡3 محمد عباس محرزي، اقتصاديات الجباية والضرائب، الطبعة -1
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  الطابع الإجباري والنهائي للضريبة: الفرع الثاني

إن الضريبة تفرض جيرا، أي أن المكلف ليس حرا في دفعها، بـل أن الـسلطات                

 دفعها، لذلك فالضريبة تؤخذ بقرار      العامة هي التي تحدد مقدار الضريبة، وكيفيتها، وموعد       

من جانب واحد، وهذا ما يميزها عن غيرها من الإيرادات الماليـة الأخـرى، كالرسـوم               

والقروض الاختيارية التي تستخدم الدولة أساليب لإغراء لاكتتاب الأفراد مع تعهدها بـرد             

يـان إلـى    الأصل وسداد قيمة القرض، كما تختلف عن الهيئات التي تقدم في بعض الأح            

.)1(السلطات العامة

   فريضة إلزاميةالضريبة:الفرع الثالث

إذ يكون الالتزام بأداء الضريبة واجبا على جميع المكلفين بأدائها مادام قد توافرت             

لديهم الشروط التي حددها قانون الضريبة، على نحو يجعل التهرب من أدائهـا جريمـة               

 يحق لها الحجز علـى      عد دينا ممتازا للدولة   تستوجب العقاب، كما أن الضريبة المستحقة ت      

ذلك تحرص دسـاتير     قيمة الضريبة، ول   وإتباع الأساليب الجبرية لاستئداد   أموال المكلف ،    

ا  بأن إنشاء الضرائب أو تعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقـانون، تأكيـد              الدول على النص  

  .ي لجماعة المكلفين بالضرائبب وبالتال الممثلة لجماهير الشعلرقابة السلطة التشريعية 

  :الضريبة تفرض من قبل الدولة:الفرع الرابع

فالإدارة الـضريبية   إن الضريبة لا يمكن أن تفرض أو تعدل أو تلغى إلا بالقانون،             

التي تقوم بتنفيذ إرادة السلطة العامة لا يحق لها إلا بجباية وتحصيل الضرائب المـسموح               

  .بها من قبل السلطات المختصة

كن أغلب التشريعات المالية جعلت أحكام قانون الضريبة ملزمة للدولة كما هي ملزمـة              ول

 للـضوابط   ل مخالفة لها إحقاقا للعدل ووضـعا      كللفرد والقضاء يجب أن يكون رقيبا على        

.)2(ولمنع التعسيف

Rivoli Jean, vive l'impôts, édition de seuil, paris, 1970, p11.-1

.50، ص 1984احمد يونس البطريق، المالية العامة، .  د-2
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  مقابل بلا الضريبة فريضة: الفرع الخامس

ا على نفع خاص به، فهو يدفع       أي أن المكلف الذي يدفع الضريبة لا يحصل مقابله        

 الضريبة لا يستفيد منها،     السياسية، وليس معنى ذلك أن دافع     الضريبة بصفته في الجماعة     

 واحدا مـن الجماعـة مـن الإيـرادات         هبصفتمنها  بل على العكس من ذلك إنه يستفيد

  .الضريبية على المرافق العامة

كرة المقابل الـذي يحـصل       م أن تفسر ف    19 القرن   ولقد حاولت نظريات كثيرة في    

 بين المكلف والدولـة،  يعليه الفرد أو النفع الذي يعود عليه، ونادى هؤلاء بوجود عقد مال        

  .فالفرد  ملزم بدفع الضريبة مقابل قيام الدولة بالخدمات التي ترتب له النفع

  الضريبة تفرض وفقا لمقدرة المكلفين: الفرع السادس

ر على الدفع تبعا لمقدرته المالية، فالضريبة       إن الضريبة تطرح على كل شخص قاد      

هي طريقة لتقسيم الأعباء العامة بين الأفراد وفق قدرتهم التكليفية، وهذا ما نادى بـه آدم                

كل أعضاء المجتمع في تحمـل أعبـاء الدولـة تبعـا            سميث بقاعدة العدالة أي أن يسهم ل      

  .لمقدرتهم النسبية على الدفع

دالة تتحقق عندما تفرض الضريبة وفقا لقدرة المكلفـين         وبالتالي نجد أن خاصية الع    

.)1(على تحملها، أي كل مكلف يتحمل عبء الضريبة حسب قدرته التكليفية

  الضريبة وسيلة لتغطية الأعباء العامة: الفرع السابع

تضمنت النظرية الكلاسيكية، أن تغطية النفقات العمومية هـو الهـدف الرئيـسي             

  .ة لا يمكن أن يكون لها أي تأثير على الشؤون الاقتصاديةللضريبة وأن هذه الأخير

إن هذا المفهوم، الذي يحصر دور الضريبة في تمويل صناديق الخزينة العموميـة             

  .ويمنحها وظيفة مالية بحتة، يرتبط بعنصر الدولة الحارسة

  هي أداة للدولة   ا اقتصادية واجتماعية بينم   ةفكيف يمكن للضريبة أن تكون لها وظيف      

  . على التدخل في الميدان الاقتصادي والاجتماعيتى تتحفظح

1 -François Deruel, finances publique, 10éme édition, 1995, page 2.
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دورا ورها في تمويل الخزينة العمومية،      مكن أن تلعب الضرائب زيادة على د      كما ي 

.)1(وفي إعادة توزيع الدخل الوطنيمهما في تحفيز الاستثمارات 

  تطور الضريبة عبر التاريخ: المطلب الثالث

  مالضريبة قبل الإسلا: الفرع الأول

كانت الضريبة في العصور القديمة في صورة جزية يفرضـها المنتـصر علـى              

 فـرض الـضرائب علـى       طورية الرومانية، لجأت الدولة إلى    المهزوم، وفي ظل الإمبرا   

المحاصيل الزراعية وعلى السلع التجارية، كما أن فرض الضرائب آنذاك، كان من أعمال             

دولة، إن الأوضاع السائدة آنذاك وكانت تتميـز        السيادة تقوم به السلطة المركزية لصالح ال      

بالحروب والنزاعات مما أدى إلى رفع حجم الضرائب، وساهم ذلك في سـوء الأحـوال               

 الطابع العيني نتيجة الاقتصاد العينـي       ا شكل الضرائب فقد كان يغلب عليه      الاقتصادية، أم 

الشكل النقـدي للـضرائب     السائد حينها والذي يقوم على المبادلة، لكن هذا لا ينفي وجود            

  .نتيجة حاجة الخزينة إلى المال

إن الضريبة السائدة آنذاك كانت الضريبة على الأرض، تفرض سـنويا بالإضـافة        

إلى ذلك كانت الضريبة على الرؤوس تفرض على الأشخاص البالغين سن الرابعة عـشر              

وفضلا على ذلك    خاضعة بدورها للضريبة،     تإلى الستين سنة، كما أن مداخيل المهن كان       

 تشهد تغير، إلا أن الدولة الفارسية توسـعت         مفإن طبيعة الضريبة في المجتمع الفارسي ل      

  . فرضها لمواجهة نفقات الحربيف

    الضريبة في العهد الإسلامي: الفرع الثاني

قد شهد القرن السادس الميلادي تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة ومنـذ             ل

  . وضع مشروعه الحضاري القائم على العدالة والتكافل الاجتماعيأن جاء الإسلام

ا قد تعرضا إلى    ي الإسلام هما القرآن والسنة، ونجدهم     إن المصدرين الرئيسيين للتشريع ف    

تنظيم شؤون الأفراد المالية مثل اعتبار الزكاة ركن من أركان الإسلام لذا يجـب تأديتهـا                

 في المال، ويعتبر الخليفة الثـاني  ةالأخرى الواجب وعقاب مانعها، كما تعرض إلى الحقوق       

.18 محرزي،  اقتصاديات الجباية والضرائب، مرجع سابقن ص س محمد عبا-1
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عمر بن الخطاب مؤسس بيت المال وهي دائرة تهتم بالمصالح الماليـة للدولـة، يقـول                

 االله، إن االله     تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عنـد       وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما    :" تعالى

.*...."بما تعملون بصير

أو الزيادة، وهي عبارة عن اقتطـاع نـسبي إجبـاري           وتعني كلمة الزكاة التطهير     

  .سنوي عيني أو نقدي يفرض على الأموال التي وصلت حد النصاب

وهناك ضريبة أخرى وهي الخراج وهي تفرض على الأراضي المفتوحة والتـي            

إنما :" يمتلكها غير المسلمين، فقد أخرج أبو داوود أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال                

، والخراج كان موجـود قبـل   "على اليهود والنصارى وليس على المسلمين خراج   الخراج  

تأسيس الدولة الإسلامية في شكل الضريبة العقارية على الأراضـي الزراعيـة، وبعـد              

 الفتوحات الإسلامية أقرها الخليفة عمر ابن الخطاب، والخراج  عبارة عن اقتطاع نقـدي             

ة أو من يمثله الولاة، حيث تخـصص العائـدات          دده أخصائيون يعينهم الخليف   أو عيني يح  

لصندوق الخدمات العامة، ويحدد بحسب المساحة المزروعة، لأنها تتبـع الأرض ولـيس             

  .الشخص الذي يمتلكها

وهناك ضريبة أخرى وهي الجزية تفرض على الرؤوس وهـي خاصـة برعايـا              

االله صلى االله عليه     الإسلامية من غير المسلمين، فقد روي عن أبي داود أن رسول             ةالدول

  ".ليس على مسلم جزية:" وسلم قال 

 توفير الدولة للحماية والأمن، وهي تدفع نقـدا وتخـضع           لإن الجزية تفرض مقاب   

  .لتقديرات أهل الشورى مع مراعاة الوضع المالي للأفراد

 أخرى على الرؤوس، وهي زكاة الفطر، وهي تفرض علـى كـل فـرد               ةكما نجد ضريب  

دفع قبل صلاة عيد الفطر، كما أنها تدفع مباشرة من الفرد إلى الفقير دون              مسلم، كما أنها ت   

  .تدخل الدولة

الدولة الإسـلامية   كما ظهرت ضرائب أخرى اقتضتها الظروف والتطورات التي عرفتها          

 البـضائع    علـى   الجمركيـة تفـرض    بور، وهي تعد بمثابة الـضرائ     ضريبة العش : مثل

.109 سورة البقرة، الآية -*
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 الدولة الإسلامية بمعدلات موافقة لتلك السائدة في بقية         المشروعة الداخلة أو العابرة بأرض    

  .نالبلدا

   المفكرين الاقتصاديينالضريبة لدى بعض:الفرع الثالث

م إلى غاية القـرن     632لقد شهدت الدول العربية نظاما ماليا متقدما، وذلك منذ سنة         

.)1( بالعدالة والتكافل الاجتماعيزالتاسع عشر، كما أن هذا النظام يتمي

مع مطلع القرن الثامن عشر ظهرت أفكار المدرسة الطبيعية، التي تعتبر أن الزراعة هي              

مصدر للثروة باعتبار أن الأرض هي وحدها التي تنتج أكثر مما انفق عليها، لذلك فهـي                

التي تعتبر عقيمة بحيث    ) الصناعة والتجارة (تحقق فائضا على عكس القطاعات الأخرى         

  .أنها لا تحقق فائضا

  : الضريبة عند الطبيعيين: لاأو

يعتمد طرح الطبيعيين على فكرة الضريبة على من يستطيع أن يدفع، وعلـى هـذا     

الأساس اتخذوا نظاما ضريبيا يعتمد على ضريبة وحيدة وهي الضريبة على الأرض، عن             

افي الـذي   اع الضريبي بالفائض أي الناتج الـص       يربط الاقتط  F.quesnayفرانسوا كيني 

، كمـا أنـه     )نفقات الإنتاج (والقيمة الأساسية   ) عسعر البي (ق في القيمة التبادلية     يعادل الفر 

طاع الضريبي لأن ذلك يعرقل عملية إعادة الإنتـاج وفـي هـذا             تيفرض التوسع في الإق   

يجب على الضريبة أن لا تكون هدامة أو بعيدة عن الكتلة أو            :" F.quesnayالسياق يقول   

وليس على أجور أو مداخيل     ) عقارات(لى الأموال الثابتة    حجم المداخيل ويجب أن تقام ع     

الضريبة الوحيدة على ناتج الأرض     (كما أنه رفع شعار     " العمال وليس على أسعار الحبوب    

.)2()الصافي

  :الضريبة عند الكلاسيك: ثانيا

 ـ        عومع مطلع القرن التاس     آدم  ا عشر برزت أفكار المدرسة الكلاسيكية ومـن رواده

قيـق العدالـة الـضريبية وإنـصاف        ع المبادئ الأساسية للضريبة لتح    سميث، بحيث وض  

.10-6، ص 2003 والتطبيق، ةلدكتور ناصر مراد، فعالية النظام الضريبي بين النظري ا-1
.13-12 بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص يناصر مراد، فعالية النظام الضريب.د -2
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 ـ ، ومنالمكلفين Ademر اجل تحقيق العدالة اعتب smith    أن الـضريبة النـسبية هـي 

  .الضريبة العادلة

jeanوفي إطار تحقيق العدالة الضريبية نجد أن جان ساي  say يدعو إلى التقليل من

  .ية هي الضريبة العادلةالضرائب، معتبرا أن الضريبة التصاعد

كما وضع النيوكلاسيك الذين تزعمهم ألفريد مارشال نظريتهم الاقتصادية التي تعتمد على            

  :مبدأين أساسيين هما

  . مبدأ تنظيم النشاط الاقتصادي بواسطة سوق تتميز بمنافسة حرة وحيدة* 

دا إلى فكـرة    دخل الدولة استنا  دون ت  في السوق    تعتبر هذه المدرسة أن الضريبة تتحدد     

ية التي يؤمنون بها، بينما يرى آخرون أن الضريبة تحددها الدولـة بـسبب تـدخل                الحر

عوامل خارجية عن النموذج النيوكلاسيكي تعرقل التخصيص الأمثل للمـوارد بواسـطة            

  .السوق

بصفة عامة الكلاسيكيون والنيوكلاسيكيون يرون أن الدولـة لا تتـدخل فـي تحديـد               

ل في تحقيق التوازن الاقتـصادي أمـا      ك للسوق الذي يرجع له الفض     يترك ذل الضريبة بل   

اعتبروا تدخل الدولة ضروري لتنظيم السوق والعمل على تحقيق التـوازن  الكينزيون فقد

الاقتصادي، فبواسطة الضريبة تعمل الدولة على تدعيم القوة الشرائية عن طريـق إعـادة      

.)1( للموارد وتوفير التشغيلالتوزيع العادل للمداخيل، والتخصيص العقلاني

  .الضريبة في العصر الحديث: الرابعالفرع 

تؤثر العولمة تأثيرا كبيرا على قدرة الدول على تحصيل الضرائب، وخلال التسعينات            

ومع تحرير أسواق المال وزيادة اندماج الاقتصاديات، بدا أثر العولمة في الظهور بـشكل              

:)2(لال عدة عناصر تتمثل فيما يلي حدة، ويتجسد هذا التأثير من خرأكث

  .التجارة والمعاملات الالكترونية* 

1 - Jacques Percebois, fiscalité et croissance, 1977, page 4-11.
.16-15 بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص يلضريبناصر مراد، فعالية النظام ا. د -2
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  .استخدام النقود الالكترونية* 

  .كات متعددة الجنسياتالمعاملات التجارية داخل الشر* 

  .العجز على فرض ضرائب على الرأسمال المالي* 

  .زيادة الأنشطة  الأجنبية* 

.التسوق من الخارج* 

مبادئ العامة للضريبةال: المطلب الرابع

مبدأ العدالة في توزيع الضريبة: الفرع الأول

في المساهمة في   ) المكلف(ينطلق هذا المبدأ من القدرة المالية التكليفية لدافع الضريبة          

الأعباء العامة، بحيث تكون مساهمة أعضاء الجماعة في الأعباء العامـة متناسـبة مـع               

دخولـه،   ل و بالمقابل على حماية الدولة لـه حصلدخولهم، فمن يحصل على دخل وفير، ي   

فعليه أن يساهم في نفقات الدولة بقسط أكبر وأوفر مما يساهم به المكلف الذي لا يحـصل                 

 من دفع الضريبة، وكتب آدم سميث فـي هـذا            على دخل قليل، ومن لا دخل له يعفى        إلا

سب مقدرتهم النـسبية    يجب أن يسهم رعايا كل دولة في نفقات الحكومة بح         :" الصدد قائلا 

.)1( يتمتعون به في ظل حماية الدولةيبقدر الإمكان، أي نسبة الدخل الذ

ولقد أخذت أغلب التشريعات الضريبية المعاصرة بفكرة مبدأ العدالة وما تطبيق الـضريبة             

مـن الـضريبة إلا     دخل المعفى   التصاعدية، وإقرار الإعفاءات العائلية والحد الأدنى من ال       

.)2(أ العدالةصورا لمبد

  مبدأ الوضوح واليقين: الفرع الثاني

على أية ضريبة مفروضة أن تكون واضحة معلومـة حـق العلـم، مـن حيـث                 

مقدارها،وموعد دفعها، وكيفية هذا الدفع، حتى تكون الضريبة بعيدة عن التعـسف وعـن              

يـة  التجاوز، وبذلك لا يجوز للضريبة أن تكون مبهمة قابلـة لتـأويلات الـسلطة الإدار              

.92، ص 1986 حسن عواضة، المالية العامة، دار النهضة العربية، بيروت، -1
.158أحمد زهير شامية، مرجع سابق، ص. خالد شحادة الخطيب، د.  د-2
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وتحكمها، فكل ضريبة لا يعرف المكلف مقدارها وزمان جبايتها، ومكان دفعهـا معرفـة              

 المكلفين، ويجـب    قتامة، تعتبر ضريبة تعسفية وتؤدي لسوء الاستعمال والاختلاس وإرها        

.)1(عدم دفعها

ولقد اهتمت التشريعات الضريبية المعاصرة بقاعدة الوضوح واليقين، ونلاحظ من          

ثير من البلدان، إن أي ضريبة يجب أن تكون محـددة           ريبية المطبقة في ك   خلال النظم الض  

  .في مطارحها وموعد فرضها، وتاريخ وأساليب جبايتها

    مبدأ الملائمة: الفرع الثالث

 للمكلف، وبالكيفية الأكثر تيـسيرا      ةعلى الضريبة أن تجبى في أكثر الأوقات ملائم       

 دخله أكثر الأوقات ملائمة لدفع الضريبة،       له ويعتبر الوقت الذي يحصل فيه المكلف على       

كأن تجبى ضريبة الرواتب والأجور من المكلفين في أوقات اسـتلام أجـورهم وتجبـى               

عند تحقيق الربح، وتجبـى     ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية في نهاية الدورة المالية، و        

  . العقارات من المكلفين بعد دفع بدلات الإيجارضريبة ريع

ملائمة من أكثر القواعد احتراما في الأنظمة الضريبية المعاصرة، سـواء أكانـت             فمبدأ ال 

.)2(الضريبة مفروضة على الدخول أم مفروضة على الاستهلاك

  مبدأ الاقتصاد في النفقة: الفرع الرابع

 ـ            لا تكلـف إدارة     يويقصد بهذا المبدأ أن يتم تحصيل الضريبة بأسهل الطـرق الت

خاصة إذا سادت إجراءات وتدابير إدارية في غاية التعقيد، ممـا           الضرائب مبالغا كبيرة،    

يكلف الدولة نفقات قد تتجاوز حصيلة الضريبة ذاتها، ومراعاة هذا المبدأ يضمن للضريبة             

  . الدولة دون ضياع جزء منه من أجل الحصول عليههفعاليتها كمورد هام تعتمد علي

في فلك فكرتي العدالة والمساواة الـضريبية،       أخيرا، فإن كافة المبادئ السالفة الذكر تدور        

  .وما هي إلا تطبيقات لهما

.189-188 محمد عباس محرزي، اقتصاديات المالية العامة، مرجع سابق، ص -1
.159أحمد وزهير شامية، أسس المالية العامة، مرجع سابق، ص . خالد شحادة الخطيب، د.   د-2
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  أهداف الضريبة: المطلب الخامس

  الأهداف المالية للضريبة: الفرع الأول

حسب النظرية الكلاسيكية، فإن تغطية النفقات العمومية هو الهدف الوحيد للضريبة           

فهوم الذي يحصر الضريبة في تغذية       تأثير اقتصادي، إن هذا الم     اوالتي يجب ألا يكون له    

صناديق الخزينة العمومية ويعطيها وظيفة مالية بشكل مطلق، يرتبط بشكل وثيـق بفكـرة          

الدولة الحارسة، وبالتالي لا يمكن تسجيل أي تأثير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي،            

.)1(فهي تتصف بالحياد أمامها

 ـأما في الواقع من المستحيل الاقتطاع عن    ر الـضريبي ربـع النـاتج     طريق الجب

ام دون أن تكون هناك انعكاسات ومضاعفات اقتـصادية هامـة، فالاقتطـاع             الداخلي الخ 

الضريبي يقلص من القدرة الشرائية للأفراد، مما يحدث انعكاسات اقتصادية، فـي نفـس              

  . وبالتالي تؤثر في حجم استهلاكهاعالسياق فالضريبة تزيد من أسعار السل

  الأهداف الاجتماعية للضريبة: لثانيالفرع ا

الأهداف الاجتماعية للضريبة كثيرة ومتنوعة، وخصوصا بعد ظهور مفهوم العدالة          

 الحديثة لتوزيع عادل للدخل والحد من استغلال الطبقـات          تالاجتماعية، وبروز الاتجاها  

ى العامة بالإضافة إلى ظهور مفاهيم توزيع العبء الضريبي في المجتمع حـسب مـستو             

  .الدخول

 ةفالضريبة العصرية وسيلة لإعادة توزيع الدخول والثروات والدور الاجتماعي للـضريب          

  .نادى به الكثير من المفكرين في مؤلفاتهم

ولقد حاولت الدول في عصرنا الراهن استخدام الضريبة كوسيلة هامة في تحقيـق             

  :مجموعة من الغايات الاجتماعية ومن أهمها

1 - Charled Robbez, la notion d'évasion fiscale en droit fiscal français, édition GDI, 1996,

p13.
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 في أيدي عدد قليل من أفراد المجتمع، ويتم ذلك بطرائـق متعـددة               منع تكتل الثروات   -1

منها فرض ضريبة على الثروات، وفرض ضرائب عالية على الـسلع الكماليـة، وعـن               

  .طريق التصاعد في معدل الضريبة

 توجيه سياسة النسل في الدول، فالدول الراغبة بتشجيع النسل كبلدان أوروبا تـستخدم              -2

 من عدد السكان وذلك عن طريق تقسيم الضريبة على الدخول إلـى             الضرائب في الإكثار  

أجزاء متساوية بقدر عدد أفراد الأسرة ومعاملة كل جزء مستقل سواء من حيث التصاعد               

أو من حيث الإعفاء، أوفي إعفاء بعض الدخول الفردية الناشئة عن العمل من الـضريبة،               

فع معدل الضرائب على الـدخول والمعـدل     وبالمقابل الدول الراغبة بتحديد النسل تقوم بر      

  .يزداد بازدياد عدد أفراد الأسرة

ل مشكلة السكن،   يث يمكن استخدام الضريبة كوسيلة لح      معالجة أزمة السكن، وذلك بح     -3

 رأسمال المستثمر في هذا القطاع من الضرائب لفترة محددة مثلا أو تـسمح              ءوذلك بإعفا 

.)1(ات المستخدمة في قطاع الإسكانبالاستهلاك السريع للأدوات والتجهيز

 معالجة بعض الظواهر الاجتماعية السيئة، بحيث أن هنـاك الكثيـر مـن الظـواهر                -4

المنتشرة في المجتمع وتسيء إلى الصحة العامة وصحة الأفراد، ومـن هـذه الظـواهر               

التدخين والكحول، يمكن للسلطات العامة من محاربة هذه الآفات المـضرة عـن طريـق              

  .ئب، وذلك بفرض ضرائب مرتفعة على صفها وبيعهاالضرا

  الأهداف الاقتصادية: الفرع الثالث

فـي عـصرنا الحاضـر، فالـضريبة لا        الأهداف الاقتصادية من أهم الأهداف الضريبية       

ع دون أن تثير انعكاسات على الاستهلاك والإنتاج والادخار والاستثمار، لذلك تقوم            يتستط

سياستها الاقتصادية ولحل الأزمات التي تتعرض لها بتشجيع        الحكومات الضريبية بتوجيه    

 الكساد والركود ومحاربة التكتل والتمركز فـي بعـض      ةفروع الإنتاج الضرورية ومعالج   

  :القطاعات الإنتاجية، وذلك على النحو التالي

.201 محمد عباس محرزي، اقتصاديات المالية العامة، مرجع سابق، ص -1
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استخدام الضريبة لتشجيع بعض النشاطات الإنتاجية:أولا

بة كوسيلة لتشجيع قطاعات اقتـصادية مثـل قطـاع           وذلك من خلال استخدام الضري       

السياحة أو الزراعة، فقامت بإعفاء تلك النشاطات من أي ضرائب إمـا بـشكل دائـم أو                 

  .مؤقت

استخدام الضريبة لمعالجة الركود الاقتصادي:ثانيا

 ـ            صادي المعاصـر،   الدورات الاقتصادية من رخاء وركود سمة من سمات النظام الاقت

لها تأثير سيء على الاقتصاد الوطني، ولـذلك يمكـن اللجـوء إلـى              ورات  ومثل هذه الد  

حيث يقل  الضريبة أو على الأقل بعض أنواع الضرائب لمعالجة فترات الركود والانكماش            

 ـ        الشراء والاستهلاك، وتتكد   راد س المنتجات، تقوم الحكومات بزيادة القوة الشرائية لدى أف

 بتخفيض معدل ضريبة الـدخل ورفـع الإعفـاء          ة، وذلك الشعب من ذوي الدخول المتدني    

الضريبي، وتخفيض معدلات الضرائب غير المباشرة خصوصا تلك المتعلقـة بالحاجـات           

.)1(الأساسية للمواطن كالخبز والحليب ومشتقاته

يمكن استخدام الضريبة كوسيلة اقتصادية وذلـك بتقليـل         وحتى في فترة الازدهار     

رائية عنـد    الش ةعلى الدخول وعلى السلع لتخفيض القو     الإنفاق الحكومي، ورفع الضرائب     

الأفراد وكبح الإنفاق الخاص، وتخفيض الضرائب على رأس المال والادخار لتعطي دفعا            

للمشاريع الإنتاجية من أجل زيادة وانخفاض الأسعار، وهذه الإجراءات يجـب أن تكـون              

  .ضمن سياسة اقتصادية متكاملة وليست إجراءات ضريبية منعزلة

  استخدام الضريبة لمنع التمركز في المشاريع الاقتصادية: ثالثاّ

الاتجاه إلى التمركز الاقتصادي من سمات هذا العصر، وخـصوصا فـي الـنظم              

الرأسمالية، وما ظهور الشركات متعددة الجنسيات إلا مظهـر مـن مظـاهر التمركـز               

 ـ   ، ويمكن استخدام الضريبة كوسيلة لمحاربة مثل هذا         )2(الاقتصادي  نالتمركز، وذلـك ع

طريق فرض ضرائب خاصة تفرض على مرحلة من مراحـل الإنتـاج فـي الـشركات           

.154أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، مرجع سابق، ص . لد شحادة الخطيب، دخا. د-1
.179، ص 2005علي زغدود،المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، .  د-2
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المتجهة نحو التكتل، مما يزيد من تكلفة السلعة المنتجة، ويحد بالتالي من ظاهرة التكتـل               

  .والتمركز في النشاط الاقتصادي

الي زيادة سعر   أي أن الضريبة تعمل في هذه الحالة على زيادة تكاليف الإنتاج وبالت           

السلعة المنتجة وعليه فالشركات التي تريد التكتل والتمركز في إنتاج هذه السلعة تقلع عن              

  .نشاطها، أو على الأقل تقلل من حدة التمركز

    استخدام الضريبة لتشجيع الاستثمار والادخار: رابعا

ضـرائب  صدرها من أي تويتم ذلك عندما تعفي الدولة عائدات سندات التنمية التي         

لتشجيع شراء مثل هذه السندات، أو تخفيض الضريبة على الودائع في صناديق الادخار أو              

  .أي استثمار مالي يدعم الاقتصادي الوطني

أي أن الدولة تعفي الربح العائد من جراء شراء سندات التنمية قصد الاسـتثمار مـن أي                 

.)1( يدعم الاقتصاد الوطنيضريبة، وبالتالي تزيد من وتيرة الادخار أو الاستثمار مما

.156أحمد زهير شامية، مرجع سابق، ص . خالد شحادة الخطيب، د.   د-1
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  السياسة الضريبية والنظام الضريبي: المبحث الثاني

مفهوم السياسة الضريبية: المطلب الأول

تعتبر السياسات الضريبية الأداة الثانية من أدوات السياسة المالية للدول، وتستطيع           

 ـ     ن الخـواص  الحكومات عن طريقها التأثير في مستويات الدخل لجميع أفراد المجتمـع م

والشركات، كما أنها المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، وخاصة في مجالات الاسـتثمار            

المباشر أو السيطرة على بعض القطاعات الاقتصادية الكبرى، كما هو الحال في الـدول              

التي تتبعت أسلوب التخطيط المركزي، وعن طريق سلطة الدولة فـي الـتحكم بمـستوى          

 آثـارا اقتـصادية     كبخفضها حسب الظروف السائدة، فإنها تتـر      الضرائب أي برفعها أو     

  .كبرى في مجالات الاستثمار والإنفاق وحجم الطلب الكلي داخل الدولة المعنية

ومن شأن السياسات الضريبية أن تزيد من حجم السيولة لدى الأفراد وقدرتهم على التوسع              

.)1(في الاستهلاك

  يةأهداف السياسة الضريب: الفرع الثاني

  توجيه الاستهلاك: أولا

تستعمل الضريبة كأداة للتأثير على السلوك الاستهلاكي من خلال تأثيرهـا علـى             

الـضارة  (الأسعار النسبية للسلع والخدمات، فمثلا فرض ضريبة مرتفعة على بعض السلع          

يمكن أن يثبط استهلاكها، أو يحول دون الاستهلاك من سلعة إلـى صـالح              ) بالصحة مثلا 

كالـسلع  (، كما يعمل تخفيض الضرائب على بعـض الـسلع           )ل سلعة بأخرى  إحلا(أخرى

  .إلى تشجيع استهلاكها) المنتجة محليا

لتوجيه ثروات أرباب العم:ثانيا

 يتعلق بالكميات التي يرغبون في إنتاجها، ذلك أن الضرائب يمكن استخدامها للتـأثير                و

ن اسـتخدامها لتغييـر الهيكـل       على حجم ساعات ونوعية العمل، حجم المدخرات، ويمك       

الوظيفي في المجتمع بإعادة توزيع الموارد البشرية بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة، كما            

 والنظم النقدية الدولية، دار الأكاديمية، طرابلس، الطبعة الأولـى،          ةصاديدهم، العلاقات الاقت  الأمازن عبد السلام    .  د -1

.48، ص 2007
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يمكن استخدامها للتأثير على هيكل الاستثمارات بتوجيهها نحو قطاعـات معينـة ترغـب              

اردات، الدولة في تشجيعها لمقدرتها على خلق مناصب عمل، أو لقدرتها على إحلال الـو             

  أو لكونها غير ملوثة للبيئة،

 متغيرا هاما من متغيرات المناخ الاستثماري الذي تكـون ملائمتـه            ةوبهذا تكون الضريب  

عنصرا بارزا لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وبهذا نفهم اتجاه الحكومـات نحـو             

.)1(اعتدال أنظمتها الضريبية

  زيادة موارد الدولة: ثالثا

 الأعباء التي تقع على كاهل الدولة في العصر الحديث في أمور الدفاع             إن مع زيادة  

 جتماعية فإن الدولة أصبحت بحاجة إلى     والأمن والتعليم والصحة، وغيرها من الخدمات الا      

مزيد من الأموال لتحمل تلك الأعباء، ولاشك في أن الدول النامية بدون استثناء هي أشـد                

لمجالات الاجتماعية ذات البنية المتخلفة أصلا، كما أنه من         حاجة إلى الأموال لإنفاقها في ا     

تراض مـن خـلال     ها القدرة على طبع العملة أو الاق      المعروف أن الدول النامية ليست لدي     

الأسواق المالية في التدخل لعدم وجود تلك الأسواق أصلا، أو لضعف إمكاناتهـا، علـى               

جعلها أكثر قدرة على التصرف في هـذا  عكس الدول الكبرى ذات الإمكانات الهائلة التي ت       

  .الشأن

اني من عجز في ميزانياتها، وهكذا كل       ن معظم الدول الفقيرة والنامية تع     لذلك نجد أ  

دول العالم تلجأ إلى فرض الضرائب المباشرة وغيـر المباشـرة علـى دخـل الأفـراد                 

لإنفـاق  والشركات أو على السلع المستوردة واستعمال إيرادات الضرائب علـى أوجـه ا            

 أخرى، إلا   إن مستوى الضرائب يختلف من دولة إلى      الحكومي المتعددة، وبطبيعة الحال ف    

انه يتصاعد مع تصاعد احتياجات كل دولة وكذلك مستوى العجز الحاصل في الميزانيـة              

.)2(العامة للوصول إلى حالة التوازن أو بقاء العجز في أضيق نطاق ممكن

¡2005عبد المجيد قدي،المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، ديوان المطبوعات الجامعية،  الطبعة الثانيـة،  . د-1

.169-168ص 
.49م النقدية الدولية، مرجع سابقن ص مازن عبد السلام أدهم، العلاقات الاقتصادية والنظ.  د-2
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  ميالتأثير في الدخل القو: رابعا

ينتج آثـارا  )  الموازنةزيادة عجز(ومي أو تخفيض الضرائب   إن زيادة الإنفاق الحك   

توسعية على الاقتصاد الكلي يترتب عليها زيادة في مستوى الدخل القومي، في حـين أن               

) تخفيض عجز الموازنة  (رفع الضرائب المستقلة عن الدخل أو تخفيض الإنفاق الحكومي          

قتصاد الكلي تؤدي إلى تخفيض الدخل القومي من ناحية أخرى          ينتج آثارا انكماشية على الا    

فإن التغيرات في مستوى الدخل القومي بدورها تأثر مباشرة على حصيلة الحكومـة مـن               

marginalالضرائب، وهذا ما يعرف بالميل الحدي الضريبي  tax rate )    يـشير إلـى

يادة الدخل القومي بمقـدار     نسبة التغير في حصيلة الضرائب المعتمدة على الدخل بسبب ز         

، والشكل الموالي يوضح العلاقة الطردية بين حجـم الموازنـة الحكوميـة             )وحدة واحدة 

  .والدخل القومي

.ة والدخل القومييموازنة الحكومالالعلاقة بين : 01الشكل رقم 

T : الضرائب  

G :الحكومي الإنفاق   

 فـي حـين أن الإنفـاق        T الضرائب   فزيادة الدخل القومي تعمل تلقائيا على زيادة      

الحكومي ثابت أو أقل استجابة لتغيرات الدخل القومي، مما يترك آثارا تلقائية موجبة على              

  .الموازنة الحكومية

تعادل

T.G

فائض

الموازنة 
الحكومیة 

الدخل القومي 
عجز الحقیقي

0
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ادة حجم  يمن خلال الشكل نلاحظ أن زيادة الدخل القومي تعمل بشكل تلقائي على ز            

تلقائي على تخفـيض حجـم      ، في حين أن التراجع الاقتصادي يعمل بشكل         T-Gالموازنة  

الموازنة الحكومية، أي أن وجود الضرائب المعتمدة على الدخل القومي تعمل بشكل تلقائي             

على تقليل حجم الذبذبات الدورية في الدخل القومي، ويجعل الاقتصاد أكثر استقرارا وقـد              

نكماشية فـي   يظهر التغير التلقائي في موازنة الحكومية وكأنه قيام الحكومة بسياسة مالية ا           

حالة التوسع الاقتصادي، أو قيامها بسياسة مالية توسعية في حالة التراجـع الاقتـصادي،              

ها، في الواقـع فـإن   بوذلك بالرغم من أن الحكومة لم تغيرا أيا من خطط إنفاقها أو ضرائ          

ذلك لا علاقة له بالسياسة المالية لأنه ناجم عن تغيرات دورية تلقائية في مستوى الـدخل                

تغيير حجم إنفاقهـا    بة  الية تحدث فقط عندما تقوم الحكوم     ومي، في حين أن السياسة الم     الق

المخطط أو بتغيير الميل الحدي الضريبي المخطط مما يؤثر على موقـع أو ميـل دالـة                 

الموازنة الحكومية الموضحة في الشكل أعلاه، وتسمى هذه الظاهرة التي تعمل على تهدئة             

ت التلقائية في حجم الموازنة الحكومية بآلية التكيـف التلقـائي،    الاقتصاد من خلال التغيرا   

وللتمييز بين ما يعتبر سياسة مالية أو تكيفا تلقائيا قام الاقتصاديون بتطوير مفهوم معـدل               

لموازنة الدولة يسمى بالموازنة الهيكلية، وتقيس الموازنة الهيكلية قيمة عجـز أو فـائض              

خل القومي، يسميه الاقتصاديون بمستوى الدخل القومي       الموازنة عند مستوى ثابت من الد     

الأمثل المتوقع، ويمثلا هذا مستوى الدخل الذي يمكن تحقيقه في الأجل الطويل بـافتراض              

توظيف كافة الموارد الاقتصادية المتاحة، وتثبيت مستوى الدخل القومي الذي يقاس عنـد             

ايدة بالنسبة للموازنة الحكوميـة،     الفائض أو العجز، فإن تغيرات الدخل القومي تصبح مح        

.)1(مما يعني أن التغير في الموازنة الحكومية سيعكس بالضرورة سياسة مالية بحتة

  الحفاظ على استقرار الأسعار: خامسا

  حالات الكساد: أولا

وتسود هذه الحالة عندما يعاني الاقتصاد من انخفاض مستوى الطلب الكلي نتيجـة             

ت مما يقلل من عدد فرص العمل ويؤدي إلى زيادة البطالـة            العجز في تصريف المنتوجا   

.227-226، ص2001صرفية، عمان، الأردن، طالب محمد عوض، مدخل للاقتصاد الكلي، معهد الدراسات الم.  د-1
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على مختلف أنواعها، وفي هذه الحالة نقول أن الاقتصاد يمر في مرحلة تباطىء أو ركود               

  : ويتم استخدام أدوات السياسة المالية للخروج من هذه الحالة أو الحد من تأثيرها كما يلي

ي إلى زيادة دخول الأفراد، حيث أن الإنفاق         زيادة مستويات الإنفاق الحكومي مما يؤد      -1

الحكومي هو بمثابة دخول للأفراد وزيادة دخول الأفراد يعني زيادة الطلـب الكلـي فـي                

الاقتصاد الأمر الذي سيدفع المشاريع والمؤسسات الاقتصادية إلى زيادة إنتاجها لمواكبـة            

تقديم الحوافز للأفراد لزيـادة     هذه الزيادة في الطلب وزيادة الإنتاج تعني زيادة التوظيف و         

إنتاجهم ورفع كفاءة العمل، الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث زيادة جديدة على دخول الأفراد              

من ناحية وإلى الحد من البطالة من ناحية أخرى، ويدفع بعجلة النشاط الاقتصادي ويحـد               

  .من حالة التراجع

من جهة وتخفـيض الـضرائب أو        الطريقتين أي زيادة الإنفاق الحكومي        استخدام كلا  -2

التوسع في الإعفاءات الضريبية بقصد زيادة الدخل وخلق فرص الاسـتثمار للحـد مـن               

البطالة والكساد، وذلك بإتباع سياسة توسعية وعلى محورين محور زيادة الإنفاق ومحـور        

  .تخفيض الضرائب

 التي يتم بها اسـتخدام     ويمكن استخدام الأشكال البيانية لإلقاء المزيد من الضوء على الآلية         

هذه الأدوات للتأثير على المتغيرات الاقتصادية مثل الطلب الكلـي والعـرض والـشكل              

الموالي يوضح ذلك، حيث يبين إتباع سياسة توسعية وذلـك بزيـادة الإنفـاق وخفـض                

 مما يعني زيادة    AD2  إلى    AD1الضرائب مما أدى إلى انتقال منحنى الطلب الكلي من          

  .والناتج المحلي الإجماليالطلب الكلي 



 للضريبةير                        الإطار النظ  الفصل الأول

21

  إتباع سياسة مالية توسعية بزيادة الإنفاق وخفض الضرائب: 02الشكل رقم 

As : العرض الكلي  

AD1 : الطلب الكلي قبل إتباع سياسة توسعية  

AD2 : توسعيةالطلب الكلي بعد إتباع سياسة.  

  في حالة وجود تضخم في الاقتصاد: ثانيا

التضخم عبارة عن  الزيادة غير الطبيعية في الأسعار مما يعني           كما هو معلوم فإن     

وجود ارتفاع في المستوى العام في الأسعار وتستخدم أدوات السياسة الماليـة فـي هـذه                

الحالة للمحاولة في خفض مستوى الطلب الكلي لتقليل القدرة الشرائية للأفراد والمجتمـع             

يمكن توضيح آلية استخدام هذه الأدوات كمـا        ككل، وذلك بإتباع سياسة مالية انكماشية، و      

  : يلي

 رفع مستوى الضرائب وبالتالي تقليل دخول الأفراد، وخفض حجـم الـدخل القابـل               -1

للإنفاق مما يؤدي إلى خفض الطلب الكلي في الاقتصاد الأمر الذي يـؤدي إلـى خفـض             

  .مستوى العام للأسعار
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 آلية المضاعف إلى تخفـيض حجـم         تخفيض مستوى الإنفاق العام والذي يؤدي بفعل       -2

  .الاستهلاك ويحد من الطلب الكلي ويخفض مستوى الأسعار

  و التوسع فيها وخفض الإنفاق العام السياستين، زيادة الضرائب أاستخدام كلا-3

سياسة مالية انكماشية عن طريق خفض الإنفـاق وزيـادة          لشكل الموالي يوضح إتباع      وا

 وخفض الأسعار من    AD2 إلى   AD1 الطلب الكلي من     الضرائب أدت إلى انتقال منحنى    

P1 إلى P2)1(.

.إتباع سياسة مالية انكماشية بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب: 03الشكل رقم 

As : العرض الكلي  

AD1 : الطلب الكلي قبل إتباع سياسة انكماشية  

AD2 :الطلب الكلي بعد إتباع سياسة انكماشية  

¡1هيثم الزغبي، حسن أبو الزيد، أسس ومبادئ الاقتصاد الكلي، دار الفكر للطباعة والنـشر والتوزيـع، طبعـة     -1

.205¡204: ، ص2000
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   على تحقيق التنمية الاقتصاديةالمساعدة: سادسا

من المعروف أن هناك سعيا دؤوبا من كافة الدول النامية لتحقيق معدلات مقبولـة              

من التنمية الاقتصادية، ولكن المشكلة التي تواجه تلك الـدول هـي نـدرة رأس المـال                 

إلـى الـدرجات    المطلوب لتحقيق طموحاتها، وبالتالي عدم الوصول بمستوى الاسـتثمار          

 بدرجة كبيرة، وخاصة مع     ت قائم يتجه إلى التوسع في الاستهلاكيا      لوبة، وهناك وضع  المط

 انخفـاض المبـالغ مـن       ىإلا يالزيادة السكانية الكبيرة في معظم الدول النامية، مما يؤد        

المدخرات قياسا بالدخل القومي، ولما كان الادخار أمرا حيويا للتوسع في الاستثمار فـإن              

شكل أداة فعالة لتحقيق ما يسمى بالادخار الإجبـاري للمجتمـع، إذ            السياسات الضريبية ت  

يرتب عليها خفض مستوى الاستهلاك وتحويل جزء مهم من ثروة الأفراد ودخولهم المالية             

إلى خزينة الدولة التي تستطيع توجيهها إلى مجالات الاستثمار المختلفة التي من شانها أن              

ا المقام إلى أن حـصيلة      ي ولكن يجب التنبه في هذ     تسهم في رفع معدلات النمو  الاقتصاد      

جب توجيهها حسب معايير مدروسة لتحقيق أعلى مردود ممكن، كما أنه مـن             الضرائب ي 

الاستثمار في   نزية من أن إنفاق الدولة على أوجه      المفيد أن نكرر وجهة نظر المدرسة الكي      

 البنية التحتية أمـر فـي       ناء الطرق والموانئ وخلاف ذلك من مشاريع      المجالات العامة كب  

غاية الأهمية في إفساح الطريق لتشجيع الاستثمارات الخاصة ودفعا إلى المشاركة الفعالة            

.)1(في عملية التنمية

  إعادة توزيع الدخل: سابعا

للدخل القـومي الموجهـة لمختلـف       تؤثر السياسة الضريبية على الحصص النسبية       

ض الفوارق بين المداخيل أين تقوم الضريبة بـدور         الشرائح والفئات، وهذا في اتجاه تخفي     

: ينلهدف يجعل أصحاب القرار أمام موقف     المشجع لحالة التوزيع الأولى إلا أن تحقيق هذا ا        

  .إما اختيار كفاءة تخصيص الموارد، وإما العدالة الضريبية

ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن السياسات الـضريبية، وخاصـة تطبيـق نظـام               

 التصاعدية على ذوي الدخل المرتفع،ومنح الطبقات الفقيرة إعفـاءات ومزايـا            الضرائب

ضريبية من شأنها إعادة توزيع الثروة القومية بشكل أكثر عدالة بين طبقات المجتمع، كما              

.170مازن عبد السلام أدهم، العلاقات الاقتصادية والنظم النقدية الدولية، مرجع سابق، ص .  د-1
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 في هذا المضمار يجعلهـم أكثـر رضـي          ةأن إدراك الأفراد لأبجدية السياسات الضريبي     

¡)1(ناحر الاجتماعي وتفادي عدم الاسـتقرار الـسياسي       وقناعة، ومما يؤدي إلى تخفيف الت     

دول الموالي يوضح أهمم الأدوات المستعملة من طرف السياستين الماليـة والنقديـة             والج

  .لمعالجة المشكلات الاقتصادية المختلفة

السياسة المالية والسياسة النقدية ومعالجـة المـشكلات الاقتـصادية          : 01الجدول رقم   

  المختلفة

  الأدوات المستعملة  سياسة المعالجة  المشكلة

 رفع معدلات أسعار الخصم وسـعر  - سياسة تضييق نقدي -  سياسات نقدية  عجز الميزانية

  .الفائدة

  .خفض الإنفاق الحكومي-  سياسات مالية  عجز الميزانية

تجميد أجور العاملين في الدولة أو على الأقل خفض         -

.نسبة الزيادة السنوية

.وم الجمركيةزيادة الضرائب والرس-

رفع الدعم أو تخفيضه الذي تقدمه الدولـة لـبعض          -

  .الأنشطة الاقتصادية

زيادة الإنفاق الحكومي يضيع الأمـوال علـى مـشروعات            سياسة مالية-1

  .اجتماعية تخلق فرص عمل جديدة

مكافحة البطالـة   

ورفــع مــستوى 

  العمالة
 الفائدة لرفع   إتباع سياسة توسع نقدي بخفض معدلات أسعار        سياسة نقدية-2

  مستوى الاستثمار وزيادة إجمالي الطلب

 وإقليميا ودوليات   ض من كافة المصادر المتاحة محليا     تراالاق  سياسة نقدية-1

وترشيد استعمال القروض في إطار أسس عملية واستثمارية        

  .مدروسة

ــوارد   ــح الم ش

المالية اللازمـة   

ــو  ــق النم لتحقي

  الاقتصادي
ــات -2  تحرير الاقتصاد الوطني من الفساد الإداري بكافة أشـكاله   -سياســ

.53-52عبد المجيد قدي، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، مرجع سابق، ص .  د-1
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  .وصورهإصلاحية تنظيمية

 خصخصة بعض المشاريع العامة التي تشكل عبئا علـى          -

  .خزانة الدولة، وبيعها للراغبين والمؤهلين لحسن إدارتها

 جذب الاسـتثمارات الخارجيـة مـن الـدول المجـاورة        -

  .والصديقة

ال إصدار قوانين تضمن الحمايـة لـرؤوس الأمـو        -

الأجنبية وتـشجيعها بمنحهـا بعـض الامتيـازات         

  .الخاصة

تقديم الإعانات والتشجيع لقطاعات الإنتاج التصديري       -

  .للخارج

 فرض رقابة محكمة على أنـشطة المـصارف التجاريـة           -  سياسة نقدية-1

  .وخاصة التحكم بعرض النقود

ف المركزية على المحافظة على حـد أدنـى         حث المصار -

ومعقول من العملات والأصول الأجنبية، والتقيد بأكبر قـدر         

  .ممكن من التغطية لإصدارات النقد

تآكــل العمــلات 

الوطنية وانخفاض  

  قيمتها

  . ضبط العجز في ميزانية الدولة-  سياسة مالية-2

  . ضبط العجز في ميزان المدفوعات التجاري-

 ـ اسات تؤدي إلى رفع الناتج القـومي       إتباع سي  - الي  الإجم

  .بتحقيق أعلى قدر ممكن من النمو الاقتصادي

53 عبد المجيد قدي، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، ص :المصدر

  أدوات السياسة الضريبية: الفرع الثالث

تعتمد السياسة الضريبية على مجموعة من الأدوات التي أصبح يعبـر عنهـا فـي        

هي عبارة عن  تخفيضات تمس المعايير الجبائيـة      و" الأدبيات الضريبية بالإنفاق الضريبي   

  .النمطية
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وتشكل النفقات الضريبية اليوم موضوع نقاش حاد، إذ ينظر إليها على أنها مصدر             

 ـ     من مصادر تعقيد الأنظمة    ن المزايـا قـصد التهـرب        الضريبية، تهيئ المناخ الملائم م

ة مـا يـتم اسـتخدام       ، ويصعب إخضاع المزايا الممنوحة لمنطق الرشاد، وعاد       يالضريب

النفقات الضريبية في إطار دعـم الاسـتثمار، الادخـار، وخلـق أو التكييـف الهيكلـي                

.)1(للمؤسسات

:)2(وأهم الأدوات المستخدمة من قبل السياسة الضريبية لتحقيق أهدافها هي         

  الإعفاء الضريبي: أولا

الواجـب  هو عبارة عن إسقاط حق الدولة عن بعض المكلفين في مبلغ الـضرائب              

السداد مقابل التزامهم بممارسة نشاط معين في ظروف معينة، وتكون هـذه الإعفـاءات              

دائمة أو مؤقتة، فالإعفاء الدائم هو إسقاط حق الدولة في مال المكلف طالما بقـي سـبب                 

ا لأهمية النشاط ومـدى تـأثيره علـى الحيـاة     قائما، ويتم منح هذا الإعفاء تبع الإعفاءات  

جتماعية، أما الإعفاء المؤقت فهو إسقاط لحق الدولة في مال المكلف لمدة            الاقتصادية والا 

، ويمكن أن   )وعادة ما يكون في بداية النشاط     (معينة من حياة النشاط  المستهدف بالتشجيع        

يكون هذا الإعفاء كليا، بمعنى إسقاط الحق طوال المدة المعنية كإعفاء المؤسسات العاملـة            

  .في منطقة معينة

  التخفيضات الضريبية :ثانيا

وتعني إخضاع الممول لمعدلات ضريبية أقل من المعدلات السائدة أو تقليص وعاء            

الضريبة مقابل الالتزام ببعض الشروط، كالمعـدل المفـروض علـى الأربـاح المعـاد               

استثمارها، أو التخفيضات الممنوحة لتجار الجملة على الرسم على النشاط المهني نظيـر             

قائمة الزبائن المتعامل معهم والعمليات التي تم إنجازهـا معهـم لـصالح             التزامهم تقديم   

  .مصلحة الضرائب

ة مقدمة لمعهـد العلـوم    دولأطروحة دكتوراه(ة  عبد المجيد قدي، فعالية التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدولي-1

.54، ص 1995الاقتصادية، جامعة الجزائر، 
.174-173 عبد المجيد قدي، المدخل إلى السياسات الاقتصادية والكلية، مرجع سابق، ص -2
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  تلاكهنظام الا: ثالثا

يعرف الاهتلاك على أنه النقص الحاصل في قيمة الاستثمارات أو الأصول الثابتة            

نتيجة الاستخدام أو مرور الزمن أو الإبداع التكنولوجي، ويعبر عن القسط الـسنوي مـن               

يمة الشكلية للأصل بقسط الاهتلاك، ويطرح هذا القسط من الدخل الخاضع للـضريبة،             الق

وبالتالي يصبح العبء الضريبي أقل مقارنة بحجم الدخل الخاضع للضريبة قبل الاهتلاك،            

 تأثيره المباشر علـى النتيجـة مـن خـلال           ر الاهتلاك مسألة ضريبية بالنظر إلى     ويعتب

ثابت، متزايد،  ( حجمها على النظام المرخص استخدامه       المخصصات السنوية، التي يتوقف   

، كلما كبر حجم هذه المخصصات وتسارع في بداية حياة الاستثمار، خاصة فـي       )متناقص

تـتمكن مـن تجديـد       بفضله   تبر ذلك امتيازا لصالح المؤسسة، إذ     فترات التضخم، كلما اع   

ساسيا مـن عناصـر      ضرائب أقل، فضلا عن كون الاهتلاك عنصرا أ        استثماراتها ودفع 

  .التمويل الذاتي للمؤسسة

   اللاحقةإمكانية ترحيل الخسائر إلى السنوات: رابعا

وسيلة لامتصاص الآثار الناجمة عن تحقيق خسائر خلال سـنة          وتشكل هذه التقنية    

معينة، وهذا بتحميلها على السنوات اللاحقة حتى لا يـؤدي ذلـك إلـى تآكـل رأسـمال                  

  .المؤسسة

:)1( هذه الأدوات يتوقف على عاملينوعليه يبقى نجاح

اعتبار الضريبة جزءا من مناخ استثماري عام تتداخل عناصره وتتشابك إلى حد كبير،             * 

منها الاستقرار السياسي، استقرار العملة، إمكانية التحويل التجاري للعملة، نطاق الـسوق            

 القاعديـة ووسـائل     وحجمه، طبيعة النظام المصرفي والمالي القائم، درجة تطور الهياكل        

  .الاتصال

الزمن الذي يتم فيه استخدام هذه الأدوات، فتجاوب المؤسسات مع المزايـا الـضريبية              * 

يرتبط بالمرحلة التي يمر بها الاقتصاد، ودرجة المخاطر التي يمكن للمؤسسة تحملها على             

.171مازن عبد السلام الأدهم، مرجع سابق، ص .  د-1
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سـتفادة  ضوء العوائد المنتظرة، ففي أوقات الخروج من الأزمة يكون هناك ميل أكبـر للا        

  .من المزايا وحوافز الاستثمار

وفي النهاية فإن العالم اليوم يعرف تحولات عميقة تتمثل في عولمة المبـادلات، انتـشار               

وإعادة انتشار المؤسسات والأشخاص، النقود الإلكترونية، تطور وسائل الاتصال وتقلص          

ا ما يجعل الضريبة تعمل     المسافات، عدم الاستقرار المتزايد للأنظمة المالية والنقدية، وهذ       

في محيط معقد يترك آثاره على الكثير من التقنيات الـضريبية، ممـا يتطلـب مراجعـة                 

  .المفاهيم، التقنيات والأدوات للتكيف مع هذا الوضع الجديد

  مفهوم النظام الضريبي: المطلب الثاني

  تعريف النظام الضريبي: الفرع الأول

لعلاقات، إذ العناصر هي الأجزاء المكونـة،       يعتبر النظام مجموعة من العناصر وا     

أما العلاقات فهي التي تربط العناصر المكونة لهذا النظام، وبالنسبة للنظام الضريبي يوجد             

مفهومان احدهما ضيق يتمثل في مجموعة القواعد القانونية والفنيـة التـي تمكـن مـن                

ادة الخاضعة للضريبة ثـم     الاستقطاع الضريبي في مراحله المختلفة انطلاقا من تحديد الم        

حساب قيمة الضريبة وأخيرا عملية تحصيلها، وهو ما يعرف بالتنظيم الفني للضريبة، أما             

المفهوم الواسع للنظام الضريبي فيتمثل في مجموع العناصر الإيديولوجيـة والاقتـصادية            

وفـي  والفنية التي يؤدي تراكبها معا وتفاعلها مع بعضها البعض إلى كيان ضريبي معني              

هذه الحالة يصبح النظام الضريبي الترجمة العملية للسياسة الضريبية، ومـن ثـم يعتبـر               

النظام الضريبي مجموعة محدودة ومختارة من الصور الفنية للضرائب تتلاءم مع الواقـع             

الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمجتمع وتشكل في مجموعها هيكلا ضريبيا متكـاملا           

 خلال التشريعات والقوانين الضريبية واللوائح التنفيذية من أجـل          بعمل بطريقة محددة من   

.)1(تحقيق أهداف السياسة الضريبية

.7، ص 1998امعية، ، الإسكندرية، الدار الجة  المرسى السيد الحجازي، النظم الضريبي-1
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وعلى هذا الأساس يرتبط النظام الضريبي ارتباطـا وثيقـا بالـسياسة الـضريبية              

 ةللمجتمع حيث أنه صياغة فنية لها ويصمم من أجل تحقيـق أهـدافها، وتعتبـر الـسياس                

  .ءا من سياستهم الاقتصاديةالضريبية للمجتمع جز

وقد تترجم السياسة الضريبية بعدة نظم ضريبية، لذا فإن اختلاف النظم الـضريبية             

ن النظـام   ريبية لهذه الدول، من جهة أخرى فا      بين الدول قد لا يعني اختلاف السياسة الض       

 معينة في مجتمع معـين قـد لا   ةيسياسة ضريب بي الذي يصلح لتحقيق أهداف نفس       الضري

لح لتحقيق أهداف السياسة الضريبية في مجتمع آخر، حيث رغـم تـشابه الأهـداف               يص

الاقتصادية والسياسات الضريبية بين الدول، إلا أننا قد نجـد اختلافـات جوهريـة فـي                

  .مستويات التقدم الاقتصادي والهياكل الاقتصادية والإيديولوجيات والعادات والثقافة

يبي، فإن هذا الأخير يرتكز علـى ركنـين رئيـسيين           ووفقا للمفهوم الواسع للنظام الضر    

:)1(هما

  الهدف: أولا

نفـسها أهـداف الـسياسة      م ضريبي إلى تحقيق أهداف محددة وهي         نظا يسعى أي 

لك تختلف هذه الأهداف من دولة   الضريبية التي تحددها الدولة وفق سياستها الاقتصادية، لذ       

دمة يكمن في اعتباره إحدى المـصادر        أخرى، فهدف النظام الضريبي في الدول المتق       إلى

الرئيسية للتمويل ووسيلة فعالة تمكن الدولة من التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية            

وتوجيه النشاط الاقتصادي نحو اتجاه معين ويتخذ التدخل الضريبي صورا عديدة منها ما             

ات الاقتصادية لتـشجيع    يقوم على أساس التمييز في المعاملة الضريبية بين مختلف النشاط         

ع الدولة جـزء مـن      لدخول حيث تستقط   ا  الأخرى، أو من خلال إعادة توزيع      بعضها دون 

الدخول والثروات المرتفعة ثم تعيد توزيعها عن طريق الخدمات العامة أو تقرير إعانـات              

م عائلية لفائدة أصحاب الدخول المحدودة، أما بالنسبة للدول النامية فإن أهم أهداف النظـا             

لتي تحد مـن    ع الادخار والاستثمار من خلال فرض الضرائب ا       يالضريبي تكمن في تشج   

تصادية وتوجيههـا لأغـراض      الاستهلاكي الزائد، وتعمل على تعبئة الموارد الاق       الإنفاق

 تشكل الضريبة إحدى أدوات الادخار الإجباري لتمويـل مـشروعات التنميـة،             التنمية إذ 

.13، ص 2000، الإسكندرية، الدار الجامعية،  )مدخل تحليلي مقارن( سعيد عبد العزيز عثمان، النظم الضريبية -1
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 النظام الضريبي للدول وفقا لظروف واقعهـا الـسياسي          وعلى هذا الأساس تتشكل أهداف    

  .والاقتصادي والاجتماعي وتواكب ما يلحق على هذا الواقع من تطور

  الوسيلة: ثانيا

يرتكز النظام الضريبي على مجموعة الوسائل الضرورية لتحقيق أهدافـه والتـي            

 معـا مـا     تندرج ضمن عنصرين، أحدهما فني والآخر تنظيمي، ويشكل هذان العنصران         

  .يعرف بالنظام الضريبي بمفهومه الضيق

يتكون النظام الضريبي من الناحية الفنية مـن مجموعـة الـضرائب            :  العنصر الفني  -1

المختلفة المطبقة في زمن معين وفي بلد معين، وبالتالي تشكل الضريبة وحدة بنـاء ذلـك           

  .النظام

حقيق حصيلة ضريبية غزيرة تتصف     وتختار الدولة عادة من الوسائل الفنية ما يسمح لها بت         

بالثبات، من جهة والمرونة من جهة أخرى، كتوسيع مجال فرض الضريبة كما هو الحال              

بالنسبة للرسم على القيمة المضافة، كما تسعى على تحقيق العدالة فـي توزيـع العـبء                

الضريبي باستعمال الضريبة التصاعدية مثل الضريبة على الـدخل الإجمـالي، ويتجـسد         

*عنصر الفني في صياغة الأصول العلمية للضرائب المختلفة في إطار القانون الضريبي           ال

الذي يرتكز على سيادة الدولة في فرض الضرائب عن طريق التشريع الضريبي ومساهمة          

.)1(ممثلي الشعب في تقريرها من خلال البرلمان

  : العنصر التنظيمي-2

الضريبة ضمن  ية بالغة، حيث توجد     يكتسي العنصر التنظيمي للنظام الضريبي أهم     

مزيج ضريبي متشعب مما يقتضي وجود تنظيم إداري يتكفل بمهمـة الإقـرار والـربط               

والتحصيل، ويزداد حجم هذا التنظيم كلما تعقد الكيان الضريبي، ولاستمرار وجود النظـام    

لة ص حصي يث نق الضريبي يجب توفر علاقة تكاملية بين مختلف الضرائب التي تكونه، بح          

ة أخرى، كمـا أن عدالـة الـضرائب         ب أن يعوضه ارتفاع في حصيلة ضريب      إحداها يج 

  . تعتبر الضريبة أسلوب تشريعي لتوزيع الأعباء العامة بين المواطنينة من الناحية القانوني-*
.58  ص1988بيروت  الدار الجامعية  . ة  العامةامد عبد المجيد دراز، مبادئ المالي ح-1
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التصاعدية يعوض عدم عدالة الضرائب على الاستهلاك، وعندما تفرض ضـريبة علـى             

سلعة معينة، يجب أن لا تترك السلع التي يمكن أن تحل محلها بدون ضريبة، وإلا تحـول                 

  .ب بذلك المكلفين من دفع الضريبةالاستهلاك نحو هذه السلع البديلة وتجن

ة جديدة أو عند تحديـد عناصـر        بري فرض ض  وتبرز أهمية العنصر التنظيمي عند    

وعائها إذ يجب أن تكون هذه الضريبة متفقة مع جميع الـضرائب الموجـودة قبلهـا أي                 

  .مراعاة التنسيق الضريبي، وذلك حفاظا على وحدة الهدف للنظام الضريبي

  قة النظام الضريبي بالنظام الاقتصاديعلا: الفرع الثاني

يعتبر النظام الضريبي جزء من النظام المالي، وهذا الأخير بدوره جزء من النظام             

الاقتصادي، أي أن علاقة النظام الضريبي بالنظام الاقتصادي هي علاقة الجزء من الكل،             

 وسياسـي   ولا يوجد النظام الضريبي في فراغ بل يوجد ضمن نظام اقتصادي واجتماعي           

  :معين ويقتضي ذلك ما يلي

يختلف النظام الضريبي من دولة إلى أخرى تبعا لاختلاف طبيعة النظام الاقتصادي            -

القائم في الدولة، كما يتغير النظام الضريبي في الدولة الواحدة عبر الزمن مع تغير              

  .أوضاعها الاقتصادية

ظـام الاقتـصادي    يقوم النظام الضريبي على أساس المعطيـات التـي تـشكل الن           -

والاجتماعي والسياسي، ويترتب على كون النظام الضريبي جـزءا مـن النظـام             

الاقتصادي ضرورة انسجام وتوافق وتنسيق بين السياسة الضريبية ومختلف أشكال          

  وتعتبر الضريبة متغيـرا اقتـصاديا      السياسات الاقتصادية، نقدية، صرف، أجور،    

حقيق أهداف النظام الاقتصادي وكأداة للضبط      تستعملها الدولة كأداة للمساهمة في ت     

  .الاقتصادي

:)1(ويعتبر النظام الضريبي دالة لمتغيرين أساسيين هما

 في مصر، معهد التخطيط القـومين القـاهرة،   ةرقاوي، السياسة الضريبية والعدالة الاجتماعي الشز أحمد عبد العزي-1

.7، ص 1981
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نوع النظام الاقتصادي والاجتماعي السائد، من حيث كونـه رأسـماليا أم اشـتراكيا،              * 

  .وميكانيكية تشغيله من حيث كونها قائمة على آليات السوق أم التخطيط الشامل

دي من حيث التعبيـر    عنها بمعدل وطبيعة النمو الاقتصا     جة التنمية الاقتصادية معبرا   در* 

  .يعن اقتصاد متقدم أو اقتصاد متخلف أو نام

يتضح مما سبق وجود علاقة عضوية بين النظام الاقتصادي والنظام الضريبي لذا فإن أي              

الضريبي لذا يجـب    مراجعة في النظام الاقتصادي تستدعي بالضرورة مراجعة في النظام          

أن يهدف إلى تدعيم الفعالية الاقتصادية وتتمتع النظم الضريبية في الدول الناميـة بعـدة               

خصائص تميزها عن النظم الضريبية في الدول المتقدمة، ويرجع ذلك التبـاين لاخـتلاف     

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة فـي هـذه الـدول، وتتمثـل تلـك               

  :فيما يليالخصائص 

 ـ   %15 انخفاض حصيلة الضرائب حيث أنها لا تزيد في المتوسط عـن             -1 دخل  مـن ال

من الـدخل القـومي،     %30القومي، وبالمقابل نجد أنها تصل في الدول المتقدمة أكثر من         

  :ويرجع انخفاض الحصيلة الضريبية للأسباب التالية

  .نخفاض الدخل الفرديانخفاض الدخل القومي نتيجة ضعف الإنتاج مما ينعكس على ا* 

سيادة القطاع الزراعي الذي يعاني من مشاكل متعددة على القطاعات الإنتاجية الأخرى،            *

  .لذا يستفيد القطاع الزراعي من تخفيض ضريبي

 سيطرة الشركات الأجنبية التـي تـستفيد مـن          ىضعف القطاع الصناعي بالإضافة إل    * 

  .مارإعفاءات ضريبية ضخمة قصد تشجيعها على الاستث

مـن الحـصيلة     اختلال هيكل النظام الضريبي حيث تطغى الضرائب غير المباشـرة            -2

العامة للضرائب، بينما في الدول المتقدمة نجد الضرائب المباشرة تهيمن على هيكل النظام             

.الضريبي

 الدخول وعدم قيـام المـشاريع الاسـتثمارية         ين ضعف الضرائب المباشرة بسبب تد     -3

  .ل الاقتطاع الضريبيالكبرى التي تتحم
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 الـوعي    صعوبة تحصيل الضريبة وانتشار التهرب الضريبي، وذلـك بـسبب قلـة            -4

  . الضريبيةالضريبي وانخفاض كفاءة الإدارة

ما سبق أن النظم الضريبية في الدول النامية تعاني من عدة مشاكل مما يـصعب               يتضح م 

.)1(دورها في تعجيل التنمية الاقتصادية

بعـض   يبي ومستوى التقدم الاقتصادي اجريـت ة بين معدل الاقتطاع الضر   ولتحديد العلاق 

  . على العديد من الدول النامية والمتقدمةالدراسات المقارنة

 متوسط معدلات الاقتطاع الضريبي      إلى أن   وتم التوصل  م1974أجريت دراسة سنة     حيث

 فيـه   الـذي كـان   تج القومي، في نفس الوقت       من إجمالي النا   %16للدول النامية قد بلغ     

 مـن إجمـالي النـاتج       %34متوسط معدلات الاقتطاع الضريبي للدول المتقدمة قد بلـغ          

:)2(القومي، ونستنتج من خلال تلك  الدراسة ما يلي

  .يتزايد معدل الاقتطاع الضريبي كلما ازداد مستوى الدخل القوم* 

  .لاقتصاديبين معدل الاقتطاع الضريبي ومستوى التقدم اوجود علاقة طردية * 

  .مدى انسجام النظام الضريبي مع السياسات الاقتصادية الأخرى: المطلب الثالث

تشكل الضريبة إحدى أدوات السياسة الاقتصادية التي تستخدمها الدولـة لتحقيـق            

أهدافها، كما تستخدم سياسات أخرى، أهمها سياسة نقدية وسياسة سعر الصرف، لتحقيـق             

تساءل على أهمية وفاعلية السياسة الضريبية بالمقارنة مـع         نفس الغاية، في هذا المجال ن     

  .السياسات الأخرى

  المفاضلة بين السياسة الضريبية والسياسة النقدية: الفرع الأول

للاختيار بين السياسة الضريبية والسياسة النقدية نجد في الفكر الاقتصادي نظريتين           

 ـ ومختلفتين، فحسب النظرية الكنيزية فإن الأول      سياسة الميزانيـة بـشقيها الإيـرادي       ية لل

والإنفاقي، بينما النظرية النقدية تفضل السياسة النقدية، ويمكن تفسير هذا التباين لاختلاف            

دور الدولة في المجال الاقتصادي، إذ أن الكنيزيون يعتبرون تدخل الدولة ضروريا، أمـا              

.59  حامد عبد المجيد دراز، مرجع سابق، ص -1
.23بيق، مرجع سابق، ص ناصر مراد، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتط.  د-2



 للضريبةير                        الإطار النظ  الفصل الأول

34

MILTONالسياسة النقدية فتستبعد تدخل الدولة، إذ يرى  FRIEDMAN ضرورة ترك 

.)1(تحديد سعر الفائدة لقوى السوق بدلا من السلطات النقدية عن طريق البنك المركزي

للاختيار بين السياسة الضريبية والسياسة النقدية، تتخذ نموذج التوازن في الـسوق            

 خلاله في أي الظروف نطبق إحدى السياستين        ، والذي نوضح من   )IS.LM(العيني النقدي 

 -رياسة الأكثر فعالية في التأثير على النشاط الاقتصادي، ويوضـح انحـدا           أي اختيار الس  

 في سعر   ن مدى استجابة الدخل للتغير في سعر الفائدة، فإن أدى تغير معي           ISميل المنحنى   

  قليـل    ISفهذا يعني أن المنحنى     ) DY/Y(إلى تغير نسبة أكبر في الدخل       ) DYI(الفائدة  

 مدى استجابة الأفراد فـي الطلـب علـى          LMلمنحنى  وضح انحدار، ميل، ا   الانحدار، وي 

عر الفائدة، فإذا كان الأفراد لا يغيرون كثيرا مما يحتفظون          دوث تغير في س   النقود نتيجة ح  

 يكون شديد   LMبه من سيولة نتيجة تغير سعر الفائدة، فإن هذه الحالة تظهر أن المنحنى              

ؤدي إلى زيارة كبيرة فـي مـستوى        في سعر الفائدة ي   نحدار، بمعنى أن انخفاضا معينا      الا

  .الدخل

طاع الضريبي  تقلال إحداث تغييرات في معدلات الا     إن تطبيق سياسة ضريبية معنية من خ      

 على موضعه، أما في حالة تطبيق سياسة نقدية معينة مـن            ISسيؤدي إلى انتقال المنحنى     

عكس فهذا يعني   ، أما في حالة ال    LMخلال تغيير عرض النقود سيؤدي إلى انتقال المنحنى         

فاعلية السياسة النقدية بالمقارنة مع السياسة الضريبية، ويمكن توضيح ذلك فـي الـشكل              

  :الموالي

.25ناصر مراد، مرجع سابق، ص .   د-1
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  تطبيق سياسة ضريبية):04(الشكل رقم 

  . نتيجة تقليص الضرائبIS2 إلى IS1انتقال منحنى ) 04(يوضح الشكل رقم

I :سعر الفائدة .  

Y :الدخل الوطنـي .  

تطبيق سياسة نقدية:)05 (الشكل رقم

 نتيجـة زيـادة     LM2 إلـى    LM1فيوضح انتقال المنحنى    ) 05(أما الشكل رقم    

عرض  النقود وبالمقارنة بين الشكلين السابقين نلاحظ أن الزيادة في الدخل عنـد تطبيـق     
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سياسة ضريبية توسعية اكبر من الزيادة في الدخل الناتجة عـن تطبيـق سياسـة نقديـة                 

  .ة، مما يدل على فعالية السياسة الضريبية بالمقارنة مع السياسة النقديةتوسعي

  تطبيق سياسة نقدية): 07(الشكل رقم   تطبيق سياسة ضريبية ): 06(الشكل رقم 

نلاحظ فعالية الـسياسة النقديـة      ) 07(مع الشكل رقم    ) 06(أما بمقارنة الشكل رقم     

 الزيادة الحاصلة في الدخل والناتجة عـن تطبيـق          مقارنة مع السياسة الضريبية، حيث أن     

  .سياسة نقدية توسعية أكبر من زيادة الدخل الناتجة عن تطبيق سياسة ضريبية توسعية

أما من ناحية أي الظروف التي تطبق فيها إحدى السياستين، فحسب الكينزيون فإن             

، وقليلة الفعالية في    سياسة الاستقرار ستكون أكثر فعالية في محاربة الانكماش الاقتصادي        

محاربة البطالة، وعليه تطبق السياسة الضريبية بصورة جيدة في اقتصاد يتميـز بمعـدل              

كبير للبطالة، أما السياسة النقدية فتصلح أكثر في اقتصاد يتميز بالتشغيل الكامل أو يقترب              

  .منه

ية وظهـور   أما من الناحية الزمنية فإن الفوارق الزمنية بين تطبيق السياسة الضريب          

رد فعلها على الطلب الإجمالي صغيرة جدا، بينما تتجلى آثار السياسة النقدية ببطء كبيـر               

.)1(لتغيرات معدلات الفائدة

¡1996 محمود حميدات، النظريات والسياسات النقدية، دار الملكية للطباعة والإعلام والنشر والتوزيع، الجزائر، --1

.120ص 
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وعليه فإن الإجراءات الضريبية تؤثر على الطلب الكلي بسرعة اكبر مـن تـأثير              

  .الإجراءات النقدية

ملاحظـات تتعلـق أساسـا      ورغم أهمية السياسة النقدية، فإن هناك مجموعة من ال        

  :بظروف وشروط عمل آليات السياسة النقدية والتي تحد من فعاليتها

تعتبر السياسة النقدية هي الأقل استخداما خاصة في دول العالم الثالث في توجيه الموارد              *

نحو الاستثمار، إذ تعتمد سياسة التعويض الجبائي أكثر، وهذا إلى أنه بالرغم من وجـود               

هي مجـرد هياكـل     تفتقر إلى كل مقومات البنوك حيث        فإن البنوك الأولية     بنوك مركزية 

  .إدارية أكثر من كونها مؤسسات مالية

توجد دائرة كبيرة وواسعة للتداول النقدي خارج البنوك ممثلة بالقطاع المـوازي ممـا              * 

  .يجعل أدوات السياسة النقدية غير قادرة على التحكم والسيطرة على هذه الدائرة

) الحكومـة (تطلب السياسة النقدية وجود تعاون وتنسيق كبير بين الـسلطة التنفيذيـة             ت* 

والسلطات النقدية، وهذه الحالة قد لا تتوفر دوما، ففي حالـة تمتـع الـسلطات النقديـة                 

 القدرة على توجيه السياسة النقدية بما يحقق أهدافها،         ة كبيرة تفقد السلطة التنفيذية    باستقلالي

  .حدث هناك تضارب بين أداء السياسة النقدية وأهداف السلطة التنفيذيةحيث يمكن أن ي

تتطلب السياسة النقدية وجود سوق نقدية ومالية متطورة قادرة على استيعاب عدد كبير             * 

  .ومتنوع من الأصول القابلة للتداول، وهذا ليس متوافرا دوما في جميع الدول

 دول العالم الثالث خاصة في الريف تعتمد        هناك قطاعات غير نقدية واسعة الانتشار في      *

المقايضة والاستهلاك الذاتي، وهذا ما يتطلب إدخال النقود أولا إلى هذه القطاعـات ثـم               

  .البحث عن أدوات حفز الادخار تتلاءم مع هذه الأوضاع

. تعمل السياسة النقدية بشكل فعال عندما يكون الاقتصاد في مـستويات عاليـة الفائـدة              *

  .ى يمكن الاستفادة من جميع الزيادات في عرض النقود التمويل حجم المبادلاتوالدخل حت
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ل، حيث أن الإجراءات النقدية المتخذة تستدعي طرح        تطرح السياسة النقدية مشكلة الأج    * 

مسألة تحديد الزمن الذي تبدأ فيه بالتأثير، حيث أن قنوات التأثير النقدي متعددة وتأثيرهـا               

.)1(ل التي يمر بها أي إجراءيرتبط بمختلف المراح

  :كي يمكن تحديد مجموعة من العوامل تحد من فعالية السياسة الضريبية أهمها

انفتاح متزايد للاقتصاديات والذي يؤثر على قدرة الـسياسة الـضريبية كمـا تـشكله               * 

  .معاملات التجارة الدولية من منافذ للتهرب الضريبي

 يقلص من أهمية    ا الخارجية مم  ة نحو تحرير التجار   انفتاح متزايد للاقتصاديات، وتوجه   * 

  .ةالضريبة في حماية الصناعة الوطني

عدم وضوح العلاقة التي تربط نسبة الاقتطاع الضريبي وتعبئة الادخـار المحلـي لأن              * 

معدلات الاقتطاع تعكس فقط الظروف الاقتصادية والاجتماعية وفلسفة الدولة بخـصوص           

  .العدالة

ل العبء الضريبي خاصة بالنسبة للضرائب غير المباشرة تطرح مـشاكل           إن إمكانية نق  * 

  .تتعلق بفعالية آثار السياسة الضريبية

وعليه لا يمكن الاعتماد بصفة مطلقة على إحدى السياستين ضريبية أو نقدية، لذلك             

يجب التنسيق فيما بينها، فمن الناحية النظرية يمكن توافق النظرية الكنيزية مـع النظريـة        

 للسياسة النقدية، فارتفاع الكتلـة النقديـة        الكنيزيون يعطون أهمية ودورا كبيرين    النقدية، ف 

يقلل من معدلات الفائدة مما ينشط الطلب على سلع التجهيز، كما أن الـسياسة الـضريبية                

  . رفع معدلات الفائدةائدة، بحيث يؤدي انخفاض الضريبة إلىتؤثر على معدلات الف

افق في الولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمت في منتـصف     ولقد تجلى هذا التو   

المزيد من أدوات السياستين المالية والنقدية لتوجيه النشاط الاقتـصادي والتـي            1986سنة

.)2( مستوى الإنتاج وتخفيض مستوى البطالةعأدت إلى رف

.53-52 عبد المجيد قدي، فعالية التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدولية، مرجع سابق، ص -1
.202، ص 1998 ضياء مجيد، الاقتصاد النقدي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، -2
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  زانية العامةموضع الضرائب في معالجة المشاكل الاقتصادية من خلال المي: الفرع الثاني

تحدث المشكلة الاقتصادية نتيجة اختلال بين الإنفاق الكلـي والمقـدرة الإنتاجيـة             

للاقتصاد، فإذا كان الإنفاق الكلي أي الطلب العام والطلب الخاص على السلع الاستهلاكية             

ادي وارتفعت البطالة، بينمـا إذا      والاستثمارية أقل من المقدرة الإنتاجية حدث كساد اقتص       

 الكلي اكبر من المقدرة الإنتاجية حدث  تضخم وارتفعت الأسـعار، ولإعـادة              الإنفاقكان  

التوازن الاقتصادي يمكن للدولة استخدام أربعة سياسات تختلف وفقا لحدة وطبيعة المشكلة            

  :الاقتصادية المطروحة

  .سياسة ائتمانية*سياسة نقدية  *فاقيةسياسة ان* سياسة ضريبية * 

  .وضح معالجة المشاكل الاقتصادية من خلال الميزانية العامةوالجدول الموالي ي

  معالجة المشاكل الاقتصادية من خلال الميزانية العامة): 02(الجدول رقم 

طبيعة المشكلة    الحلول المالية واجبة الإتباع

  الاقتصادية
  القروض العامة  الإصدار النقدي  النفقات  الضرائب

  اللجوء إليها-تجنبها   تجنبه-اللجوء إليه   تقليلها-تهازياد   رفعها-تخفيفها   تضخم-كساد

.35ناصر مراد،فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص . د:المصدر

يتضح من الجدول السابق أنه لمعالجة الكساد يجب زيادة الطلب الكلي عن طريـق              

 الصافية للأفراد، وعن طريق     تخفيض الضرائب المباشرة والذي يؤدي إلى زيادة الدخول         

 انخفاض الأسعار، وهكذا يرتفع مستوى      شرة والذي يؤدي إلى   تخفيض الضرائب غير المبا   

الاستهلاك الخاص ويتمشى النشاط الاقتصادي فتقل البطالة، ويتعين على الدولـة زيـادة             

لتمويل حجم نفقاتها من أجور وإعانات حيث  يمثل الإنفاق العام جزء من الإنفاق الكلي، و              

 بينما تتجنب القروض العامـة لان       عجز الميزانية العامة تلجا الدولة إلى الإصدار النقدي،       

  . آثار انكماشية تعمق مشكلة الكسادذلك الإجراء يؤدي إلى

أما معالجة التضخم فتتطلب تخفيض الطلب الكلي لعـدم توازنـه مـع عـرض الـسلع                 

 ضريبية انكماشية من خلال فـرض       والخدمات، ولتحقيق ذلك المسعى يجب تطبيق سياسة      
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ضرائب جديدة أو رفع معدلات الضرائب القديمة، فإذا طبقت هذه السياسة على الضرائب             

المباشرة انخفضت دخول الأفراد وبالتالي انخفض مستوى استهلاكهم، أما إذا طبقت على            

  . غير المباشرة ارتفعت الأسعار وبالتالي انخفض مستوى الاستهلاكبالضرائ

 تقشفية من خلال تقلـيص النفقـات        فاقيةلسياسة الضريبية السابقة سياسة ان    ن تدعيم ا  ويمك

العامة، كما تتجنب الدولة الإصدار النقدي، لأن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وبالتـالي              

.)1( لتقليل الطلب الكليةزيادة حدة التضخم، لذلك تلجأ الدولة إلى القروض العام

  النظام الضريبيفعالية : المبحث الثالث

  مفهوم فعالية النظام الضريبي: المطلب الأول

يقصد بفعالية النظام الضريبي مدى قدرته على تطبيق أهدافه بشكل متوازن حيـث             

أن تلك الأهداف قد تتعارض فيما بينها، فالهدف المالي للضريبة قد يتعارض مع الهـدف               

 إعفاءها كليـا أو جزئيـا مـن         الاقتصادي نتيجة تدعيم الدولة لبعض القطاعات من خلال       

 اقتصادي مـا، كـالتوازن      فالضريبة أي أن الدولة قد تضحي بالهدف المالي لتحقيق هد         

الجهوي، كما قد يتعارض الهدف المالي مع الهـدف الاجتمـاعي، بحيـث أن المـشرع                

 من خلال إعفاء الأفراد ذوي الدخل المنخفض        الضريبي يراعي الوضع الاجتماعي للأفراد    

 حسب الوضع المالي والاجتماعي وذلك مـن أجـل          للأفراد المعاملة الضريبية    واختلاف

تحقيق التضامن الاجتماعي، ونتيجة تعارض أهداف النظام الضريبي، يتعين على المشرع           

:)2(الضريبي مراعاة المصالح الثلاثة التالية

هم فـي   حيث تتحقق مصلحة الدولة بما توفره الضريبة من أموال تـسا          ،مصلحة الدولة   *

  .تغطية نفقاتها المختلفة، وبالقدر الذي يساعد على تحقيق سياساتها الاقتصادية والاجتماعية

مصلحة المكلف، تتحقق مصلحة المكلف من فرض الضريبة بالقدر الذي لا تكون فيـه              * 

الضريبة عائقا أمام طموحاته والعوائد التي يحققها من استثماراته، كما تتحقـق مـصلحة              

.36ناصر مراد،فعالية النظام الضريبي في النظرية والتطبيق، مرجع سابقن ص .  د-1
.1996 محمد أبو نصار، الضرائب ومحاسبتها بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، عمان، -2
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 مساعدة للمكلف على تأدية أعمالـه عـن         نلال ما يوفره فرض الضريبة م     المكلف من خ  

  .طريق حمايته من المنافسة الخارجية

تتحقق مصلحة المجتمع من فرض الضريبة من خلال الآثار الإيجابية          ،مصلحة المجتمع *

التي تترتب على فرض الضريبة مثل استخدام حصيلة الضريبة فـي تحـسين الخـدمات               

شق للطرق وتوفير الإنارة العمومية والتعليم والـصحة أي          تقدمها الدولة من  المجانية التي   

تحقيق رفاهية المجتمع، بالإضافة إلى  الحد من بعض العادات السيئة غير المرغوب فيها              

  .في المجتمع

 ـ              ب كما أن التوفيق بين المصالح الثلاث السابقة صعب التحقيق، لـذلك مـن واج

  .يما بينها على ضوء الأولويات والظروف المحيطة به فالمشرع أن يحدث تقارب وتوازن

  مقومات فعالية النظام الضريبي: المطلب الثاني

:)1(ترتكز فعالية النظام الضريبي على الخصائص التالية

دام العقلاني للموارد المتاحة وتجنب جميـع       وذلك من خلال الاستخ   :  الاقتصادية الفعالية* 

  .أشكال التبذير

  . أن يكون النظام الضريبي بسيط وبأقل تكلفة ممكنةيجب: البساطة*

يجب على النظام الضريبي أن يستجيب بسهولة لمختلـف التغيـرات علـى             : الحساسية* 

  .مستوى الاقتصاد الكلي

  .حتى يتمكن المكلف من معرفة واجباته الضريبية دون أي تعقد: الشفافية*

  .بية لجميع فئات المجتمع في المعاملة الضريةيجب مراعاة العدال: العدالة* 

وتتحكم في فعالية النظام الضريبي مجموعة من المقاييس والاعتبارات التي يجب مراعاتها            

عند إعداد وتطبيق أي نظام ضريبي، وتتمحور هذه الاعتبارات في مجموعة من المبـادئ              

ظـام الـضريبي،    التي تعمل على ضبط النظام الضريبي، وكذلك وجود تنظيم فني جيد للن           

1 - Guy Gilbert, la théorie économique de l’impôt optimal, revue française de finances

publiques, 1996,p94.
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 الضريبي إلـى جانـب      م تسهر على تطبيق النظا    ةلإضافة إلى توفر إدارة ضريبية كفؤ     با

  . يدعم فعالية النظام  الضريبيي الفعال والذيالاعتماد على التعويض الضريب

  العوامل المقيدة لفعالية النظام الضريبي: المطلب الثالث

ا علـى دور وأهميـة      عدة عوامل تعيق فعالية النظام الضريبي، مما يـنعكس سـلب          توجد  

  .الضريبة في المجتمع، لذلك يجب معالجتها وتجنبها قدر الإمكان

 الضريبي، وكذلك الازدواج الضريبي، بالإضـافة       موتتمحور هذه العوامل في جمود النظا     

.)1(يإلى ارتفاع مستوى الضغط الضريبي وكذلك الفساد الاقتصادي والتهرب الضريب

.يبيجمود النظام الضر: الفرع الأول

نظام ضريبي لفترة زمنية طويلة إلى خلق تقاليد فنية وإدارته ترتبط بطبيعة            يؤدي بقاء أي    

 وبإجراءات تقريرها وربطهـا وبتحـصيلها وبتنظـيم         عناصر أوعية الضرائب من جهة    

من المكلفين والإدارة الضريبية بهذه التقاليـد،         أخرى، وينشأ ارتباط كل    إدارتها من جهة    

 النظام الضريبي، سواء يفرض ضرائب جديدة أو إلغـاء          يث أي تغيير ف   مما يصعب إحدا  

أو تعديل ضرائب قائمة، لذلك يشكل الجمود الضريبي كعائق كبير لإحـداث أي إصـلاح               

 الإجـراءات    الاعتياد التي تفـسر بـطء      ظاهرة، ويعتبر الجمود الضريبي نتيجة ل     ضريبي

.)2(الضريبية

    الازدواج الضريبي: الفرع الثاني

قصد بالازدواج الضريبي فرض نفس الضريبة أو ضريبة متشابهة لها أكثر مـن             ي

  .مرة على نفس الشخص، وعن نفس المال وفي نفس المدة

ويتضح من التعريف السابق وجوب توفر شروط معنية لتحقق الازدواج الضريبي والتـي             

:)3(يتتمثل فيما يل

.128  ناصر مراد، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص -1
2 - Rubert Brochier et pierre Tobatoni, Economie fuanciére, France, presses universitaires de

frances, 1963,p242.
.38 محمد عباس محرزي، اقتصاديات الجباية والضرائب،  مرجع سابق، ص -3



 للضريبةير                        الإطار النظ  الفصل الأول

43

  وحدة الشخص المكلف بالضريبة: أولا

م ظاهرة الازدواج الضريبي أن يكون الشخص المكلف نفسه هو          من بين شروط قيا   

  .الذي يتحمل نفس الضريبة أكثر من مرة

  وحدة الضريبة المفروضة: ثانيا

، أن يدفع المكلف    يقصد بوحدة الضريبة المفروضة لقيام ظاهرة الازدواج الضريبي       

 ـ            نفس الضريبة مع     ريبتين توفر جميع الشروط الأخرى أكثر من مـرة، أو أن يـدفع ض

  .متشابهتين أو من نفس النوع أو الطبيعة

      وحدة المادة المفروضة عليها الضريبة: ثالثا

يتعين بالإضافة إلى الشروط السابقة، كي يتحقق الازدواج الضريبي أن يكون وعاء            

 مرة واحدة، أي أن تكون المـادة        نالضريبة أو المادة الخاضعة لها محلا للضريبة أكثر م        

يبة ومحلها واحدا، أما إذا فرضت الضريبة في كل مـرة علـى مـادة               أو موضوع الضر  

 ضريبي بالرغم من وحدة الشخص المكلف بـدفع         جمختلفة، فلا تكون هناك ظاهرة ازدوا     

  .الضريبة

  وحدة الفترة المفروضة عنها الضريبة : رابعا

 لتحقق ظاهرة الازدواج الضريبي وحدة الفترة التي تفـرض عنهـا            يشترط أخيرا 

بة أكثر من مرة، أما إذا فرضت الضريبة على دخل المكلف في سنة معينـة، ثـم                 الضري

فرضت مرة أخرى على دخله ولكن في سنة تالية فإننا لا نكون بصدد ظـاهرة الازدواج                

  .الضريبي لاختلاف المدة المفروضة عنها الضريبة

  )التهرب الضريبي(التخلص من عبء الضريبة : الفرع الثالث

 أهم انشغالات المشرع، ويقصد به رغبـة         بين تهرب الضريبي من  تعتبر ظاهرة ال  

 لهـا،   عمل على عدم تحقق الواقعـة المنـشاة       المكلف بالضريبة في عدم دفع الضريبة، ي      

  .فتصرفه يكون سلبيا، وبالتالي يتخلص من عبئها كليا أو جزئيا
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 إذ  ونظرا للدور الهام الذي تؤديه الضريبة في المجال الاقتـصادي والاجتمـاعي،           

تعتبر المصدر الرئيسي لتمويل خزينة الدولة، ومساهمتها في صياغة الـسياسة التنمويـة،        

.)1(لذلك يترتب على التهرب عدة  انعكاسات سلبية تضر بالاقتصاد الوطني

وعليه تشكل الضريبة عبئا على المكلف لذلك فإنه يعمل على مقاومتها من خـلال              

ر، ويقصد بالتهرب الضريبي ذلك السلوك الذي       التخلص منها أو نقل عبئها إلى شخص آخ       

من خلاله يحاول المكلف القانوني عدم دفع الضريبة المستحقة عليه كليا أو جزئيا دون أن               

ينقل عبئها إلى شخص آخر، ولتحقيق التهرب الضريبي يتخذ المكلف القانوني عدة طـرق       

ز بين شكلين للتهرب    وأساليب قد تكون مشروعة أو غير مشروعة، وعلى هذا الأساس نمي          

  : الضريبي هنا

تهرب ضريبي بدون انتهاك القانون الضريبي وهو ما يعرف بالتجنـب الـضريبي           

.)2( الضريبيلقانون الضريبي وهو ما يعرف بالغشوتهرب ضريبي بانتهاك ا

.153ناصر مراد، مرجع سابقن ص .  د- 1
2-Martinez Jean Claude, la fraude fiscale, PUF, paris; 1984, p10.
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  :ل الأولــة الفصخلاص

ية تعتبر طبيعة الضريبة انعكاسات للأوضاع الاقتـصادية والاجتماعيـة والـسياس          

  .لك الأوضاعتغير تتغير الضريبة حجما وغرضا بللدولة التي تفرضها، لذا ت

وقد أصبحت الضريبة أداة فعالة في السياسة الاقتصادية وذلك لكونهـا أداة للتكيـف مـع           

التغيرات الدولية، كما تعتبر الضريبة أيضا وسيلة متميزة من بني وسائل السياسة الماليـة              

رونة وحساسية وقدرة على التـأثير علـى الواقـع الاقتـصادي            للدولة لما تتمتع به من م     

  .والاجتماعي

ويتجسد دور وأهمية الضريبة في مختلف الأهداف والآثار التي تحـدثها ويتوقـف             

  .ذلك على مدى فعالية النظام الضريبي

تعتبر فعالية النظام الضريبي إحدى المحددات الأساسية لمعرفة مدى قدرته علـى            

قتصادية والاجتماعية والمالية، لذلك تشكل تلك الفعالية إحدى الاهتمامات         تحقيق أهدافه الا  

  .لدى القائمين على السياسة الاقتصادية

وعليه فإن النظام الضريبي يواجه عدة عوائق تحد من فعاليته وتؤثر سلبا على دور              

تـه  وأهمية الضريبة في المجتمع، التي من بينها التهرب الضريبي، والذي يتطلـب مواجه           

  .بشتى الوسائل والطرق بغية تفادي انعكاساته ونتائجه السلبية على الاقتصاد بشكل عام



التهرب الضريبي والاقتصاد غير 

  الرسمي
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  :مقدمة الفصل الثاني

تعد الضريبة وسيلة مالية تستخدمها السلطات العامة لتحقيـق أغراضـها، فهـي             

انعكاس للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع الذي تفرض عليه، وهي           

  .الينابيع التي تستقي منها الدولة الأموال اللازمة لسد نفقاتها العامة

ير الظروف المحيطة بها، وان كان مـن المؤكـد أن هـذه             لقد تغيرت أهدافها بتغ   

شعبة، فمن الناحية التاريخية كان للضريبة إلى بداية هذا القرن هـدف            تالأهداف متعددة وم  

وحيد وهو الهدف المالي، ومن ثم استخدمتها السلطات العامة للحصول علـى الإيـرادات              

الضريبة "بة اعتمد على الفكرة القائلة      لتغطية النفقات العامة، وكان المفهوم التقليدي للضري      

 الضريبة على الحيـاد فـلا تـستخدم         ، ومن ثم نادى هؤلاء بضرورة بقاء      "شر لا بد منه   

  .لأغراض اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية 

غير أن مبدأ حياد الضريبة اختفى شيئا فشيئا، وحل محله مبدأ الضريبة التدخليـة،          

  .ية واقتصادية وسياسية بالإضافة إلى أهدافها المالية حيث أصبح للضريبة أهداف اجتماع

ولكي تؤدي الضريبة أهدافها لا بد من توفر أمرين أساسيين، أولهمـا أن يوضـع               

تشريع مالي يؤدي أغراضه ويعبر تعبيرا سليما عن أهداف الدولة، وثانيهمـا أن يحـسن               

فـلات منـه بطريقـة أو       الخاضعون للضريبة من تقبلهم لهذا التشريع ولا يعمدون إلى الإ         

 ينتج عن هذا الإفلات من آثار سيئة في مالية الدولة، ومن زعزعة عدالة              أخرى، وذلك لما  

النظام الضريبي والمساس بحصيلة الضريبة، وما ينتج عن ذلك من آثار اقتصادية تـؤثر              

  .في أوضاع المنتجين وبشروط المنافسة فيما بينهم 

 بصورة كاملة بحيث ينظر إلـى       تهد من أناني  لم يصل المكلف بالضريبة إلى التجر     

الالتزام بدفع الضريبة على انه واجب مقدس، لذا فانه من الطبيعي أن نتوقع مـن جانـب                 

 بتفادي  ذ صورة الدفاع عن مصالحهم، وذلك إما      المكلفين بدفع الضريبة رد الفعل الذي يأخ      

ض عليهم، ومـن    ي المفرو الضريبة كليا أو على الأقل بالتقليل من نطاق الاقتطاع الضريب         

  .رب الضريبي أو الإفلات من الضريبة هنا نشأت ظاهرة الته
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  رب الضريبيتشخيص ظاهرة الته: المبحث الأول

  رب الضريبي مفهوم الته: ولالأالمطلب 

لإعطاء مفهوم التهرب الضريبي، يجب تحديد مضمون لفظة تهـرب وان نقـرر             

: اء في معجم لسان العرب تحت كلمة هرب هو          المعنى الدقيق له، فالمعنى اللغوي الذي ج      

  .فر، وهرب الإنسان أي ساح : هرب 

 ـ أما بالنسبة لعلم     اريف، والإجمـاع علـى أن   المالية العامة فهنالك عـشرات التع

التهرب هو تخلص المكلف كليا أو جزئيا من أداء الضريبة، دون نقل عبئها إلـى غيـره،         

  . ويضيع عليها حقها مما يؤثر في حصيلة الدولة من الضريبة

ريبي وإنما اقتصرت   ة المعاصرة تعريفا للتهرب الض    يولم تقدم التشريعات الضريب   

 تاركة أمر التعريف للفقهاء والشراح، وذلك لان أي تعريف لا           على تعداد صوره وأشكاله   

ب الضريبي بأنه عـدم قيـام       ررب كافة، وإذا كان تعريف الته     التهيمكن أن يشمل أساليب     

دفع الضريبة أو الوفاء بالتزامه كليا أو جزئيا اتجاه الدوائر المالية مما يؤثر فـي               المكلف ب 

حصيلة الدولة من الضريبة، وذلك باستخدام طرق ووسائل مشروعة وغيـر مـشروعة،             

.)1(رب كافة مل أساليب التهوذلك لان أي تعريف لا يمكن أن يش

 ازديـاد مـستمر      في ولكن الذي لا شك فيه أن ظاهرة التهرب الضريبي أصبحت         

  . في نفس المكلف هوى لأخطاء تشريعية أو تنفيذية صادفتوذلك إما

هذه الظاهرة رغم انتشارها على المستوى العالمي فان تعريفها تعريفا دقيقا قـد لا              

يجد خلافا بين الفقهاء، فهنالك اتفاق على أن التخلف عن الالتزام بدفع الضريبة كلهـا أو                

 ـيمن الوسائل، ولهذا لم تلجا التشريعات الـضريب جزء منها بأية وسيلة      رة إلـى  ة المعاص

رب الضريبي، وتركت أمر تحديد ووجود التهرب الضريبي        وضع تعريف دقيق لمعنى الته    

  .أو عدمه إلى السلطة التنفيذية 

.160–159: ، ص 2000¡2، العدد 16عة دمشق، المجلد  خالد الخطيب، التهرب الضريبي، مجلة جام-1
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رب الضريبي بما يجب أن تحضى به من اهتمـام      ظاهرة الته  ورغم ذلك لم تحض   

و التنفيذي أو الفكـري، علـى الـرغم مـن خطورتهـا             سواء على المستوى التشريعي أ    

  .الاقتصادية والاجتماعية والمالية 

التشريعات الضريبية العربية لا تستعمل لفظة واحدة تـشير إلـى الإفـلات مـن               

الضريبة، ففي لبنان مثلا تستعمل كلمة التلقي، في حين في مصر والعراق تستعمل كلمـة               

التهرب، وفي سوريا لفظة التهرب، وهـذه الألفـاظ         التخلص، وفي الأردن كلمتا التلقي و     

.)1(تشير إلى الإفلات غير القانوني من الضريبة ) التلقي، التخلص، التهرب ( الثلاث 

والتهرب الضريبي يتمثل إذن بعدم إقرار المكلف بواجبه بدفع الضريبة المترتبـة            

 أو تقـديم بيانـات مـضللة    عليه سواء من خلال عدم تقديم البيانات اللازمة طبقا للقوانين     

ة بطرق مختلفة في مثـل هـذه        يوغير كاملة للدوائر المالية، وبتخفيض الإيرادات الضريب      

الحالات هناك رغبة أو نية في التخلص من الضريبة وهناك رغبة في حرمان الدولة مـن             

ن  المالية ولما كانت الضريبة تحرم المكلف من التمتع بجزء من دخله، ولما كـا              إيراداتها

من إقبال المكلف على دفع الضريبة دون تذمر يتطلب وعيا حضاريا، كان هناك ميل لدى               

بعض المكلفين إلى التهرب من الضريبة، فإذا كان هنالك شك في تحقيق الضريبة حـاول               

المكلف تفسير هذا الشك في صالحه، وقد يشعر بعض المكلفين أن غيرهم يتهـرب مـن                

 يبرر المكلـف فـي نفـسه        ن هناك مساواة بينهم، أو قد     الضريبة فيفعلون مثلهم لكي تكو    

: رب من الضريبة مقابل ما تحمله ظلما في ضريبة أخرى، وهكذا يمكن القول            محاولة الته 

أن قسما من الضرائب المترتبة على المكلفين يضيع على الدولة نتيجـة لفقـدان الـوعي                

.)2(لموظفين الضريبي لدى بعض المكلفين الناتج عن تقصير أو إهمال بعض ا

.114: م، ص 1984تور يونس احمد البطريق، المالية العامة، دار النهضة العربية، مصر، القاهرة،  الدك-1
.161–160:  خالد الخطيب، مرجع سابق، ص -2
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   وأنواع التهرب الضريبيشكالأ: المطلب الثاني 

  أشكال التهرب الضريبي وفقا لحجمه: الفرع الأول 

يمكن تقسيم التهرب الضريبي وفقا لحجم الضريبة التي يتهرب الممول من أدائهـا             

  .تهرب كلي وتهرب جزئي : إلى نوعين 

  التهرب الكلي: أولا 

وع أو التجنب الضريبي، وهو اسـتغلال المكلـف          وهو ما يعرف بالتهرب المشر    

لبعض الثغرات القانونية بغية عدم تحقق الضريبة عليه بصورة صحيحة وعـدم الالتـزام              

بدفعها، أي أن الشخص يتمكن من التخلص من الالتزام بدفع الضريبة دون أن يضع نفسه               

ريق طبيعـي،   رب المشروع عن ط    للقانون، ويمكن أن يحدث هذا الته      في مركز المخالف  

وذلك بتجنب الواقعة المنشاة للضريبة، ولهذا يفضل تسمية هذا النوع من التهرب بالتجنب             

l’évasionالضريبي  fiscalرب بالمشروعية، حيث أن المشرع ، لما توحي به عبارة الته

  .يأذن له 

قها وقضاء، ويعبـر عنـه      اهرة سليمة أقرتها غالبية الدول ف     والتجنب الضريبي ظ  

نية الشخص هي التخلص من الضريبة، وان كان يتـذرع          ية باعتبار أن    تهرب الن آخرون ب 

  .في هذا ببعض الوسائل المشروعة في ذاتها ودون أن يخالف القانون 

رب المشروع للشخص عن طريق التجنب بالامتناع عـن العمـل أو            ويتحقق الته 

 وذلـك كامتنـاع     التصرف الموجب للضريبة، وبالامتناع عن الواقعة المنشئة للـضريبة،        

الشخص كليا أو جزئيا عن استهلاك السلعة أو الخدمة التي تخضع لضريبة الامتلاك، كأن              

يعلم الفرد أن هناك رسوم استهلاك السجائر يستعملها لو اشترى هذه السلعة يمتنع الفـرد               

عن استهلاكها ليتجنب بذلك دفع الضريبة الغير المباشرة على اسـتهلاكها، أو أن يمتنـع               

خص عن استيراد أو تصدير السلعة التي تفرض عليها الرسوم الجمركية أو امتناعـه              الش

عن توجيه أمواله أو نشاطه إلى فروع النشاط التي لا تصيبها أية ضريبة أو التي تتمتـع                 

ة خاصة، كان يوجه الشخص ماله وجهده إلى النشاط الزراعي دون النشاط            يبمعاملة ضريب 
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النوع من النشاط إلى أية ضريبة، وبهذا يكون قد تجنـب           التجاري بسبب عدم خضوع هذا      

.)1(الضرائب كلها 

د تكون مثل هذه النتائج مقصودة، فقد يسعى المشرع مـن وراء التمييـز فـي                وق

و نشاط معـين سـعيا   ط المختلفة إلى اجتذاب الأفراد نح    ة بين أوجه النشا   بيالمعاملة الضري 

 وبتحقق هذا النـوع أيـضا مـن         لاجتماعية،وراء تحقيق بعض الأغراض الاقتصادية وا     

رب للشخص بالاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص في استنباط طرق التحايل مستندين           الته

في ذلك إلى خلل  أو ثغرة في النصوص القانونية، فيسبب عدم دقة النـصوص أو عـدم                  

 ـ             صوص أحكام صياغتها أو عدم مواجهتها للحالات كافة قد يتمكن الشخص من تحرير الن

ات لهذه  ضريبة التركات الذي لا يخضع الهيب     أو تفسيرها لصالحه دون أن يخالفها، فقانون        

الضريبة قد يدفع الشخص إلى توزيع أمواله على ورثته المحتملين في أثناء حياتـه عـن                

طريق الهبة، أو يمكن أن يقوم بنقل ملكية أمواله إلى ورثته عن طريق عقد بيع صـوري                 

من خضوع هذه الأموال إلى ضريبة التركات بعـد وفاتـه، وقـانون             خلال حياته تهربا    

ضريبة الدخل الذي لا يخضع له إلا التوزيعات المباشرة قد يدفع الشركات إلـى توزيـع                

 إلى عدة شركات فرعيـة تتهـرب مـن    نقسم الشركةأرباح غير مباشرة ومستترة أو أن ت 

مة بتخفيـضها للـدخل الخاضـع        من نفقاتها العا   الضريبة المفروضة أو أن تزيد الشركة     

للضريبة، أو بعدم الالتزام بنسب الاستهلاك، أو عدم توريد التصريح الضريبي في الوقت             

  .المحدد 

ع في الولايات المتحدة الأمريكية على نية المكلف فيفـرض عليـه            ويعتمد المشر 

مـشرع موقفـا   غرامة إذا توافر لديه قصد الإساءة إلى الخزانة العامة، وفي ألمانيا يتخذ ال       

أكثر تشددا حيث يقرر جزاءات معنية لمن يسيء استخدام نصوص القـانون الـضريبي،              

 تعتمد الإدارة الضريبة عند انتشار وسيلة التهـرب المـشروع            ما وهناك في بعض الدول   

 منع التهرب والازدواج الضريبي، المكتب الجـامعي الحـديث ،           تاتفاقيا الدكتور عبد الفتاح مراد، موسوعة شرق        -1

.27–26: يخ، ص ، بدون تارالإسكندرية
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بصورة واسعة إلى تعديل القانون أو التوسع فـي الاجتهـادات والتفـسير بـشكل يمنـع                 

.)1(التهرب

  ب الجزئيالتهر: ثانيا 

وهو ما يعرف بالتهرب غير المشروع أو الغش الضريبي وهو مخالفـة المكلـف              

بالضريبة للأحكام القانونية بوسائل الغش والاحتيال للتخلص من دفع الـضريبة، فوسـائل    

لأحيان تكون هـذه    التقرب غير المشروع هي مخالفات يعاقب عليها القانون، وفي اغلب ا          

رب من الضريبة، وقد تكون في      تتضمن نية المكلف في الته    قصودة، و ومالمخالفة صريحة   

أحيان أخرى نتيجة لعدم إدراك المكلف لمسؤولياته أو لجهله بالقانون، ويـصعب تحديـد              

  .الطرق التي يتبعها المكلف في سبيل ذلك 

 عند تحديد وعاء الضريبة والتكليف بهـا أو عنـد           وقد يخالف المكلف القانون إما    

  .ول دون جبايتها تحصيل الضريبة ليح

رب عند تحديد وعاء الضريبة والتكليف بها الإخفاء المادي للـسلع       ومن صور الته  

لضرائب الاسـتهلاك   ة والخاضعة للضرائب الجمركية أو      المستوردة أو المنتجة أو المباع    

 المصنوعة في الخارج إلـى داخـل الحـدود           بأقل من قيمتها الحقيقية    أو تقدير هذه السلع   

 تمر بالمراكز الخاضعة لدفع الضريبة الجمركية عنها، أو الامتناع          أنلدولة دون   الإقليمية ل 

عن تقديم البيانات التي يلزم القانون بتقديمها في نطاق ضرائب الـدخل وضـرائب رأس               

المال، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير كاملة وإخفاء بعض المظاهر الخارجية فيمـا               

ى أساسها، وإخفاء بعض عناصر التركـة فيمـا يتعلـق           يتعلق بالضرائب التي تفرض عل    

 أو  بضريبة التركات وتغيير الوصف القانوني وأجراء استهلاكات لأصول لا أساس لهـا،           

 المسموح بها والمبالغة على غير الحقيقـة فـي تكـاليف            تاالمبالغة في تقدير الاستهلاك   

بعـض الأصـول الغيـر      الدخل، والقيام بإجراء احتياطات صورية وقيام المنشآت بشراء         

النافعة لها والتي يقتصر استخدامه على أصحابها ومديرها فـي أغراضـهم الشخـصية،              

وبصفة عامة خصم كثير من النفقات التي تعد في حقيقتها استعمالا للدخل باعتبارها مـن               

.115:  يونس احمد البطريق، مرجع سابق، ص -1
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تكاليفه، وبصفة خاصة فيما يتعلق بمـصاريف الانتقـال ومـصاريف التمثيـل وإخفـاء               

ادلات التي تستحق الضرائب بمناسبتها أو الإعلان عن قيمتهـا بـشكل            التصرفات أو المب  

مغاير للحقيقة، وفي بعض الأحيان لا يقوم المكلف بالتزاماته القانونية عن إهمال أو جهـل   

، وهو ما يسمى بالغش غير الإرادي، فالمكلف الذي نسي تقديم البيان أو يهمل في ذلـك،                 

ديم البيان، لأنه تصعب التفرقة بين المخالفة الإرادية        ع عن تق  نيجب أن يعامل معاملة الممت    

  .المقصودة والمخالفة غير الإرادية 

هـا، ويتحقـق ذلـك    الضريبة فيكون بالحيلولة دون جيايتأما التهرب عند تحصيل     

للمكلف بإخفاء الأموال أو محل الإقامة ليتعذر على الإدارة المالية أن تحصل أموالها وقـد        

ممتلكاته لغيره بيعا صوريا أو حقيقيا مع إخفاء حقيقة هذا المبلـغ مـن              يقوم المكلف ببيع    

الإدارة المالية، وكذلك لو انشأ عقودا صورية أو فتح اعتمادات بالبنوك بأسماء وهميـة أو               

  .نقل أمواله إلى الخارج، إلى غير ذلك من التصرفات التي تتضح فيها النية السيئة للمكلف

ت يترتب عليها نقص في حصيلة الخزينة مما يـنجم          ولا شك أن مثل هذه التصرفا     

عنه خفض إيرادات الدولة فضلا عن عدم تحقيق العدالة التي ينشدها المشرع في توزيـع               

.)1(العبء المالي، ويسبب ذلك تعطيل جانب من مشروعات الدولة 

  رب الضريبي وفقا لمكان وقوعه أشكال الته: الفرع الثاني 

الضريبي وفقا لمكان وقوعه سواء على إقليم الدولـة أو          رب  يمكن أيضا تقسيم الته   

  .رب خارجي أو دولي هرب داخلي وتهخارجها إلى ت

  رب الداخلي الته: أولا 

وهو الذي يقع على إقليم الدولة وهو أكثر أنواع التهرب الضريبي انتـشارا فـي               

  .معظم دول العالم 

.116: ، ص2000الدكتور سوزي عادلي ناشد، الوجيز في المالية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، -1
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  التهرب الخارجي : ثانيا 

ة الممول تهريب أمواله إلى الخارج الـبلاد بطريـق          وهو الذي يقع نتيجة استطاع    

.)1(غير مشروع، وذلك بإنشاء فروع أجنبية للمنشاة دون ذكرها في الإقرار الضريبي 

  رب الضريبيأسباب ودوافع انتشار ظاهرة الته: المبحث الثاني 

  .)أسباب أخلاقية (سباب متعلقة بالمكلف أ: المطلب الأول

مة أو على الأقل تكاد تكون هكذا، ومع ذلك يختلـف           التهرب الضريبي ظاهرة عا   

رب الضريبي هو رغبة   اضحة، وإذا كان السبب الظاهر للته     نطاقها من بلد لآخر بصورة و     

المكلف في الاحتفاظ بأمواله وعدم التنازل عنها للدولة، إلا أن دوافع المكلف في تصرفاته              

 على مجموعة من الأسباب مـن  وقفبهذا الشكل وقدرته في الوصول إلى تحقيق رغبته تت      

  .ها الأسباب الأخلاقية بين

  ضعف الوعي الضريبي: الفرع الأول

لك مـن   ذيقصد بالوعي الضريبي شعور المواطن بواجبه نحو وطنه، وما يقتضيه           

.)2(تضحيات مادية تعين الدولة على مواجهة ما يلقى عليها من أعباء 

ند المكلفين إلى المعارضـة     سبب ضعف الوعي الضريبي ع    يرجع بعض المؤلفين    

  :والمخالفة للقوانين، وبشكل عام يرجع ضعف الوعي الضريبي إلى عدة عوامل منها 

اعتقاد الشخص انه يدفع للدولة أكثر مما يأخذ منها، أو عدم شعوره بمـا تقدمـه                -1

الدولة من خدمات، وشعوره بأنه يستطيع الاستمرار في الانتفاع من خدمات الدولة            

دفع الضريبة، وذلك أن دفعها ليس شرطا للاستفادة مـن الخـدمات            حتى مع عدم    

  .العامة 

.26:  عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص -1
لموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيـين وتطبيقاتهـا العمليـة،           محمد مرسي فهمي، سيد لطفي عبد االله، الضريبة ا         -2

.301: ، ص 1999القاهرة، 
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اعتقاد الشخص أن الدولة تسيء استخدام الأموال العامة وأنها تضر الجماعة بهذا            -2

.الشكل وقد يكون السبب في ذلك بعض الاعتبارات التاريخية 

 تبعث علـى    أن التشريع الضريبي في كثير من الدول لا تتوافر فيه الشروط التي           -3

ع بخصائص تتنافى مع القيم التـي       احترام أي قانون وتضفي عليه الهيبة لأنه يتمت       

ة بـين   يطي القانون الاحترام والطاعة والعمومية، وعدم وجود عدالـة ضـريب          تع

عن ذلـك ردود     المكلفين والتوسع في تفسير الاستثناءات دون نص قانوني، وينتج        

.)1(مع الوعي الضريبي والأخلاق المالية فعل نفسية لدى المكلف تتناسب عكسيا 

شعور الفرد بثقل العبء الضريبي، بحيث يعتبر ثقل العبء الضريبي من العوامل            -4

المهمة التي تدفع المكلفين إلى التهرب من الضريبة، مما لا شك فيه أن تطور دور               

 ـ           ى الدولة واتساع نشاطاتها في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعيـة أدى إل

زيادة الأعباء المترتبة على الدولة،ولتغطية هذه الأعباء كثيرا ما تجد الدولة نفسها            

مضطرة لفرض العديد من الضرائب، ورفع المعدلات الضريبية، الأمـر الـذي            

يؤدي إلى زيادة الأعباء الضريبية على المواطنين وزيادة إحساسهم بثقلهـا، ممـا             

في إعطاء الحجج التي تبرر تهربهم مـن        يشجعهم على التملص من أدائها والتفنن       

.)2(الضريبة 

وبشكل عام يختلف الوعي الضريبي عند المكلفين بـاختلاف الـشعوب والأمـم،             

فالمعروف أن المكلف الانجلو سكسوني أو المكلف في دول أوروبا الشمالية هو اقل تهربا              

 ـمن الضريبة من المكلف اللاتيني، حيث يقدم تصريحه إلـى الإدارة الم            ة بأمانـة، ولا  الي

لطرق الملتوية لتأخير الضريبة أو التهرب منها، ومـن الطبيعـي أن            يحاول اللجوء إلى ا   

توجد هذه الفروق بين المكلفين في الدول النامية والمكلفين في الدول المتقدمة، ويعود سبب              

  :ها زيادة التهرب الضريبي في الدول النامية عنه في الدول المتقدمة إلى عدة أسباب من

.10: ، ص 2004¡1ناصر مراد، التهرب والغش الضريبي في الجزائر، دار قرطبة، الطبعة.  د -1
.381: ، ص 2005¡4 الدكتور مهدي محفوظ، علم المالية العامة والتشريع المالي الضريبي، الطبعة -2
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 شعور المكلف بضعف الخدمة العامة، فهو لا يجد خدمات مقابلة للضريبة التي             -1

  .يدفعها، لذلك يمتنع عنها 

ن الضريبة في البلدان النامية تفرض على الطبقـات          المحاباة في الضريبة، لأ    -2

ذات الدخل المنخفض في حين تعفى منها الطبقات ذات الدخل المرتفع رغم استفادتها مـن             

دمات العامة، مما يشعر المكلف بعدم عدالة الضريبة فيمتنع عن أدائها ويحاول التهرب             الخ

  .منها 

 العام في الدول النامية واستخدام الدولة للضريبة في إغـراض            سياسة الإنفاق  -3

ة الكبرى من المجتمع، مما يشعر المكلفين بـالظلم          تخدم الشريح  اجتماعية أو اقتصادية لا   

  .نها ويدفعهم للتهرب م

عدم توافر الثقة المتبادلة بين السلطة المالية والأفراد، بحيث تتخذ العلاقة بينهما            -4

.)1(شكل العداء والخصومة بدلا من علاقة التعاون مما يدفع الفرد للتهرب من الضريبة

  الوضعية المالية السيئة للمكلف: الفرع الثاني 

اقه، بحيث نجد أن ميل المكلف نحـو        تؤثر الحالة المالية للمكلف على التهرب ونط      

  .التهرب يزيد كلما زاد عبء الضريبة عليه وساء مركزه المالي 

  الأسباب التشريعية  : المطلب الثاني

يتصف التشريع الضريبي بخصائص تختلف عما تمتاز به التشريعات الوضـعية           

  .عامة، وتكون باعثا للمكلف للتهرب من الضريبة

ام وغير دائم ولا يحقق توازنا بين المكلف والإدارة فهو          فالقانون الضريبي غير ع   

غير عام لأنه يميز بين المكلفين الخاضعين للقانون الواحد تبعا لحالتهم المادية والعائليـة،              

هـرب،   للت ةعافريق بين المواطنين وكان مد    وكلما أمعن القانون في هذا الاتجاه زاد في الت        

 السلطة التشريعية إلى الـسلطة التنفيذيـة لمـدة           بإذن وهو غير دائم لان الضريبة تجبى     

معينة،كما أن التشريع الضريبي غير مستقر ويتعدل بصورة متواصلة تبعا للسياسة المالية            

.166:  خالد الخطيب، مرجع سابق، ص -1
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والحالة الاقتصادية في البلاد لاعتبارات فنية، وهذه الحقيقة مازالت موجـودة حتـى الآن              

ت حتى الآن قوانين فرض الضرائب      ذلك أن النظام الضريبي لم يستقر تماما بعد، فقد توال         

المتعددة العادية والنوعية والاستثنائية والعامة والنسبية والتصاعدية، وما زال هناك تعديل           

في بعض أحكام الضرائب من وقت لآخر ورفع معدلات الـضريبة، ويتبـع كـل هـذا                 

  .إجراءات عديدة ومختلفة مما يشعر المكلف بشيء من الضيق قد يدفعه إلى التهرب 

وأخيرا فالقانون الضريبي لا يحقق توازنا بين المكلف والإدارة لان علاقة المكلف            

بالدولة هي علاقة الضعيف بالقوي، فاعتراضاته في تطبيق القانون تكون إلى الدولة التي             

هي نفسها تفرض الضريبة بسلطاتها وامتيازاتها، وفي بعض الدول لا يتم الفـصل بـين               

، فالسلطة المالية هي التي تحكم في النزاعات بين الدوائر الماليـة            القضاء والسلطة المالية  

 ـ     والمكلفين دون الرجوع إلى القضاء وبذلك تحكم         رب لصالحها مما يدفع المكلف إلى الته

اعي فـي   من الضريبة، كما يؤدي سوء التشريع وعدم مسايرته للواقع الاقتصادي والاجتم          

.)1(رب الضريبي الدولة إلى المزيد من الته

ا فـي   والى جانب الصفات العامة للتشريع الضريبي تؤدي الصياغة القانونية دور         

صياغة معقدة يكون القانون اقـل وضـوحا،        تشجيع المكلف على التهرب، فبقدر ما تكون        

ويترك مجالا اكبر لتدخل الإدارة في تحديد الإعفاءات والتخفيضات وهذا ما يـؤدي إلـى               

قدر ما تكون   ليه، والى محاولة التهرب منها، وب     فروضة ع عدم قناعة المكلف بالضريبة الم    

الصياغة ضعيفة تكثر في القوانين الثغرات وتكثر التعليمات التـي لا تكـون بالـضرورة      

موضوعية بل لحالات معينة، مما يدفع المكلف إلى التفتيش عن وسائل التهرب من خلال              

ن إلى  اي الشرائح التصاعدية يدعو   الثغرات، كما أن المغالاة في معدل الضريبة والتفاوت ف        

.)2(التهرب بغية الانتقال من شريحة إلى أخرى معدل الضريبة فيها اقل 

  الأسباب الإدارية والفنية : المطلب الثالث

  :توجد عدة عوامل إدارية وفنية تؤثر في التهرب، ومن هذه العوامل ما يلي 

¡1989، دمشق،   310رب الضريبي من الناحية الاقتصادية، مجلة الاقتصاد، العدد          الدكتور محمد الحلاق، آثار الته     -1

.62: ص 
.121: ، ص 1987ح نعوش، الضرائب في الدول الغربية، المركز الثقافي العربي، بيروت، ا صب-2
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  ثقل العبء الضريبي: الفرع الأول 

لضرائب بصورة ضخمة في العصر الحـديث بـسبب تزايـد            قد اشتدت وطأة ا   

الاجتماعيـة  م الضرائب كأداة من أدوات السياسة       النفقات العامة من ناحية، وبسبب استخدا     

والاقتصادية في معظم الدول من ناحية أخرى، ويميل المكلف إلى التهرب بدرجـة اكبـر               

لمعقول قـد يولـد لـدى       كلما زادت وطأة الضرائب، فزيادة العبء الضريبي عن الحد ا         

  .المكلف شعورا بالظلم مما يدفعه إلى محاولة التهرب من دفع الضرائب 

  تعقد النظام الضريبي: الفرع الثاني 

حيث تزيد فرص تهرب المكلف كلما زاد النظام الضريبي تعقيدا، ففـي الماضـي     

يـة،  عندما كان وعاء الضرائب وبصفة خاصة الدخل يقدر وعلى أساس المظاهر الخارج           

كانت فرص المكلف في التهرب محدودة، حيث كان بإمكان الدوائر المالية أن تراقب هذه              

 هو الطريق الأساسي لتقـدير قيمـة        المظاهر بسهولة، أما بعد أن أصبح تصريح المكلف       

ير الضريبة تؤدي دورا    ،وكذلك فان طرق تقد   الضرائب زادت فرص التهرب أمام المكلف     

طرح الضريبة تقدر تقـديرا جزافيـا       متي يصعب فيها تقدير      ففي الحالات ال   في التهرب، 

، وخـصوصا إذا لـم يكـن       )ديكتاتورية الإدارة   ( استنادا لتعليمات لا تستند إلى أي نص        

للقضاء أي دور يشعر المكلف بعدم صحة الضريبة التي يدفعها مما يدفعه للتهرب منهـا               

وجـه  لأ المعاملة الـضريبية تبعـا       لعدم اقتناعه بها، كما أدى استخدام أسلوب التمييز في        

النشاط أو أشكال المشروعات وعدم المساواة في المعاملة بين المكلفين إلى زيادة فـرص              

.)1(التهرب من الضرائب دون الوقوع تحت طائلة القانون 

 التهرب إذا أساءت الإدارة التصرف في تطبيـق الـضريبة           يحاول أيضا المكلف  

فة، مما يشعرهم بالظلم، ويضعف الثقة بعدالة الضريبة التي          معاملة مختل  وعاملت المكلفين 

قصدها المشرع في الأصل عندما وضع القانون، كما يحاول التهرب في حالـة ضـعف               

الوعي المسلكي لدى رجال الإدارة التنفيذية، وقد يرجع ذلك إلـى عـدم الكفايـة الفنيـة                 

  . والإدارية للإدارة المالية 

.169-168: ب، مرجع سابق، ص  خالد الخطي-1
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  بةنوع الضري: الفرع الثالث 

حيث تقل فرص التهرب بصفة عامة في نطاق الضرائب غير المباشرة أكثر منـه           

في نطاق الضرائب المباشرة، وبصفة خاصة ضرائب الدخل، وكذلك مختلـف ضـرائب             

الدخل فيما بينها اختلافا كبيرا من هذه الناحية، فمثلا تزيد فرص التهرب كقاعدة عامة في               

ها في نطاق ضرائب المهـن التجاريـة، وتزيـد          نطاق الضرائب المهن غير التجارية عن     

فرص التهرب زيادة واضحة في ضريبة الدخل المقطوع عنهـا فـي ضـريبة الأربـاح                

الحقيقية، لان المكلفين بضريبة الدخل المقطوع غير ملزمين بمسك الـدفاتر فـي اغلـب               

  .الأحيان 

  طرق تحصيل الضريبة : الفرع الرابع

ع قد أدى إلى تقليل فرص التهـرب        جز من المنب   أن استخدام طريقة الح    من المؤكد 

أمام المكلفين، وهناك اتجاه عام نحو التوسع في هذه الطريقة كلما سمحت الظروف الفنية              

 مـن    التهـرب  للضريبة بذلك، كما أن إجراءات التكليف والجباية تـدفع المكلـف إلـى            

.)1(الضريبة

  الأسباب الاقتصادية  : المطلب الرابع

اد والأزمات التي يشهدها البلد، تعمل على انتشار ظاهرة التهـرب           إن فترات الكس  

الضريبي وزيادته بسبب قلة النقود وانخفاض دخول المكلفين، وتدهورت القدرة الـشرائية            

 ار، مما يصعب على المنتجين نقل عـبء       للأفراد، وبالتالي زيادة حساباتهم لارتفاع الأسع     

استعمال مختلف الطرق المتاحة، بينما في فترات       الضريبة، لذا يدفعهم للتهرب الضريبي، ب     

الرخاء والانتعاش الاقتصادي يقل ميل المكلفين للتهرب الضريبي بـسبب كثـرة النقـود              

وارتفاع الدخول وتحسن القدرة الشرائية للأفراد، مما يسمح للمنتجين نقل عبء الـضريبة             

فع النفسي للتهـرب لـدى      إلى المستهلكين، عن طريق رفع أسعار منتجاتهم لذا يكون الدا         

  .المكلف منخفضا 

.382:  مهدي محفوظ، مرجع سابق، ص -1
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دي إلـى   كما أن عدم تنظيم الاقتصاد الوطني وانتشار الاقتـصاد المـوازي يـؤ            

رب، وذلك بسبب عدم ضبط السوق للسلع والخدمات وكـذلك          استمرارية وزيادة حجم الته   

.)1(عدم ضمان حرية المنافسة التي تعتبر من أهم شروط شفافية المعاملات 

إلى ذلك فان القطاع الموازي لا يعمل على عدم دفع الضرائب فقط وإنما             بالإضافة  

يجعل إجراءات التحريض الجبائي عديمة الجدوى، وبالتالي فان مبالغ نقدية هامة تتـداول             

بحرية دون أن تخضع للمنطق العام للسياسة الاقتصادية، ولا يمكن للدولة محاربـة هـذا               

تصاص نسبة من ظاهرة البطالة، وكذا التخفيف مـن         القطاع بصفة كلية لأنه يساهم في ام      

.)2(بعض الضغوط الاجتماعية 

  آثار التهرب الضريبي: المطلب الخامس

ظاهرة التهرب الضريبي آثار سـيئة علـى الوضـع المـالي والاقتـصادي              لإن  

والاجتماعي للدولة، فمن خلال تفشي هذه الظاهرة وتوسعها تتضاءل حصيلة الدولة مـن             

لضريبية، الأمر الذي يدفع بالدولة إلى تغطية هذا النقص بتقليص حجم نفقاتهـا             الواردات ا 

شانه أن يؤدي   العامة الضرورية لتلبية حاجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية، وهذا من          

.)3(يفات المالية وتدني المستوى المعيشي للأفراد إلى خفض مستوى التوظ

عند هذا الحد، فإذا لم تكف عمليـة تقلـيص          وآثار التهرب من الضريبة لا تتوقف       

حجم النفقات العمومية لتغطية العجز الناتج عن التهرب من تأدية الضرائب، فقد تـضطر              

 العامة عن طريق فرض ضرائب جديدة وزيادة العـبء     إيراداتهاالدولة إلى اللجوء لزيادة     

وء إلى كافة الوسـائل     الضريبي على المواطنين، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة رغبتهم باللج         

والأساليب للتهرب من تأدية الضرائب، كما من شان فرض ضـرائب جديـدة أن يجعـل          

العبء الضريبي العام يتراكم على عاتق المواطنين الشرفاء الذين لم يعتادوا على التهرب             

ور الـذين لا يـستطيعون ممارسـة        من الضريبة، أو على عاتق أصحاب الرواتب والأج       

.15:  ناصر مراد، الغش والتهرب الضريبي في الجزائر، مرجع سابق، ص -1
.274:  عبد المجيد قدي، فعالية التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدولية، مرجع سابق، ص -2
.115 :صباح نعوش، مرجع سابق، ص .  د -3
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ضوعهم للضريبة عن طريق الحجز من المنبع، مما يسهم في عدم توزيع            رب بسبب خ  الته

.)1(الأعباء الضريبية توزيعا عادلا على كافة المواطنين القادرين عليها 

  الآثار المالية: الفرع الأول 

للدولة بحيث يفـوت علـى      يؤدي التهرب الضريبي إلى الأضرار بالخزينة العامة        

 الدولة بالإنفـاق العـام      المالية، ويترتب على ذلك عدم قيام     ما من الموارد    الدولة جزءا ها  

 الأكمل، وبالتالي تصبح الدولة عاجزة عن أداء واجباتهـا الأساسـية اتجـاه              على الوجه 

مواطنيها، وفي ظل عجز الميزانية تضطر الدولة للجوء إلـى وسـائل تمويليـة أخـرى                

جاه قد يـسبب مخـاطر تمـس        كالإصدار النقدي واللجوء إلى الاقتراض إلا أن ذلك الات        

  .الاستقلال المالي والاقتصادي للبلد المعني 

  الآثار الاقتصادية للتهرب الضريبي: الفرع الثاني

يؤدي التهرب إلى نتائج خطيرة جدا من حيث المساس بإنتاجية الاقتصاد القـومي،       

لإفراد فمن ناحية يؤدي وجود إمكانيات واسعة للتهرب في إطار نشاط معين إلى اجتذاب ا             

والأموال نحوه حتى ولو لم يكن مفيدا بالنسبة للدولة، أي حتى لو كانت إنتاجية الاجتماعية               

منخفضة بالنسبة لغيره من أوجه النشاط التي لا تتوافر فيها أو تقل فيها هذه الإمكانيـات،                

ومن ناحية أخرى يخل التهرب الضريبي بشروط المنافسة بين المشروعات فهو لا يـسمح   

ار المشروعات الأكثر كفاءة أو الأكثر فائدة بالنسبة للدولـة والأفـضل تجهيـزا أو         بانتص

الأحسن تنظيما حسب ما يقضي به منطق الإنتاجية، بل علـى العكـس يعطـي فرصـة                 

.)2(الانتصار للمشروعات الأكثر قدرة على التهرب من الضرائب 

  الآثار الاجتماعية للتهرب الضريبي: الفرع الثالث 

لتهرب الضريبي إلى أضعاف روح التضامن بين أفراد المجتمع، كما يؤدي           يؤدي ا 

 بين المكلفين في تحمل عبء الضريبة، إذ يتحمـل الـبعض الـضريبة              إلى عدم المساواة  

بكاملها بينما يتخلص منها الذين تمكنوا التهرب منها إلى عـدم عدالـة توزيـع العـبء                 

.380–379:  مهدي محفوظ، مرجع سابق، ص -1
.171:  خالد الخطيب، مرجع سابق، ص -2



                                  التهرب الضريبي والاقتصاد غير الرسميالفصل الثاني 

61

دولة إلـى رفـع معـدلات الـضرائب         الضريبي، وتؤدي كثرة التهرب الضريبي لجوء ال      

الموجودة أو إضافة ضرائب جديدة، فيزداد العبء على من لم يتهرب من الضريبة، لذلك              

تصبح الضريبة عاجزة عن تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع بالإضـافة إلـى              

ذلك تصبح الضريبة عامل إفساد أخلاقي من خلال البحث عن جميـع الوسـائل سـواء                

  .روعة أو غير المشروعة قصد التحايل والإفلات من الواجب الضريبي المش

  الآثار على فعالية النظام الضريبي: الفرع الرابع 

يعتبر التهرب الضريبي نتيجة لعد فعالية النظام الضريبي، لذلك فان انتشار ظاهرة            

أن التهرب  التهرب الضريبي كدليل على عدم فعالية النظام الضريبي، في هذا المجال نجد             

الضريبي لا يحقق مبدأ العدالة الضريبة، ويبتعد عن التكافل الاجتمـاعي، كمـا يقلـص               

الإيرادات المالية للدولة، لذلك يعمل التهرب الضريبي على عدم تحقيق أهـداف الـسياسة            

ن أهمية الضريبة بناءا على ما سبق،       دية والاجتماعية، وبالتالي يقلص م    الضريبة، الاقتصا 

ب الضريبي ظاهرة اجتماعية خطيرة تضر بالاقتصاد الوطني، ولا تسمح للدول           فان التهر 

بتنفيذ سياساتها المالية لأهدافها التنموية، ونظرا للآثار التي تترتب على التهرب الضريبي            

.)1(فان مختلف التشريعات الضريبية تعمل على مكافحة هذا التهرب بشتى الوسائل المتاحة

  ناهج تقدير حجم التهرب الضريبيطرق وم: المطلب السادس

يعتبر التهرب الضريبي ظاهرة اجتماعية خطيرة، إذ يحدث عدة انعكاسات سـلبية            

على الاقتصاد الوطني، ولتشخيص هذه الظاهرة يجب قياس حجمها وتحديد نطاقها، بحيث            

نظـرا  في وجود التهرب بـل تحديـد نطاقـه،          أن الانشغالات الرئيسية للمشرع لا تكمن       

ة التهرب، ويتجلى ذلك في تعدد طبيعة المتهربين وأشكال التهرب الـضريبي،            لخصوصي

لذلك من الصعب قياس التهرب الضريبي، وذلك لإمكانية إخفاء الثروة أو لان المعـاملات     

.)2(تأخذ الطابع السري

.19–18:  ناصر مراد، الغش والتهرب الضريبي في الجزائر، مرجع سابق، ص -1
2 -Gandment Paul marie, précis des finances publiques , Paris , 1970, P 303 .
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إن هذا الوضع قد يؤدي إلى تضارب الأرقام حول حجم التهرب، ممـا يـصعب               

ظاهرة، ولتقليص ذلك التفاوت يجب استخدام أدوات دقيقة للقياس         التشخيص الدقيق لتلك ال   

: مثل المعادلات الرياضية، وعموما توجد طريقتين لقياس حجم التهرب الـضريبي همـا              

  .، وتقدير عدم الالتزام الضريبي )السري( تقدير الاقتصاد غير الرسمي 

  غير الرسمي) السري(الاقتصاد :  الأول الفرع

ياس الاقتصاد الخفي بداية مشكلة تعريفه، فمن الشائع عند قراءة          تواجه محاولات ق  

ما ورد في هذا الخصوص من مؤلفات تصطدم ببعض المصطلحات التي تـستخدم فـي               

Hiddenالغالب بشكل تبادلي، فعلى سبيل المثال يشار إلى الاقتصاد الخفـي   economy

Submergedبالاقتصاد المغمور   economyضي  أو الاقتصاد الأرUnder grouned

economy أو الاقتصاد السري Shadow economy    أو الاقتـصاد الأسـود Black

economy أو الاقتصاد تحت ضوء القمر Maon lighting economy  أو الاقتـصاد 

Informalغير الرسمي  economy  وأخيرا الاقتصاد الموازي ، Parallel economy

شير إلى أن العديد من الكتاب لا يعنون دائما نفس المعنى           وهكذا وبرؤية ثابتة نجد الواقع ي     

عند استخدام هذه المصطلحات، بل والأخطر من ذلك أن البعض أحيانـا يـستخدم نفـس                

  .المصطلح للإشارة إلى أشياء مختلفة 

بعد أن تعددت الأبحاث والمؤلفات حول هذا النوع من النشاط الاقتصادي أصـبح             

 ثابت تقريبا، فما أن يطلق هذا المصطلح إلا وتبادر إلى الذهن            للاقتصاد الأسود الآن معنى   

مـن  الية بين الأفراد والتي تتم في ما       مباشرة الأنشطة الشرعية التي ينتج عنها معاملات م       

بعيدا عن السلطات وخاصة الضريبية، وذلك بغرض التهرب من دفع الضرائب المباشـرة   

أو بغرض البعد عن أعين القانون نظرا لعدم        وغير المباشرة المستحقة على تلك الأنشطة،       

.)1(إلخ .......تجارة المخدرات: مشروعيتها مثل 

.14:، ص2006مصطفى الشرقاوي، التهرب الضريبي والاقتصاد الأسود، دار الجامعة الجديدة للنشر،  عبد الحكيم -1
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  مفهوم الاقتصاد غير الرسمي : أولا

 أو الاقتـصاد المـوازي هـو        ويقصد بالاقتصاد غير الرسمي أو الاقتصاد الظل      

ابات الوطنية،   ومخرجاته في الحس   همداخلاتلا يخضع للرقابة الحكومية، ولا تدخل       اقتصاد  

ولا يعترف بالتشريعات الصادرة وهو لا يشمل الأنشطة غير المشروعة فقط بـل يـشمل               

  .أيضا أشكال الدخل غير المصرح بها والمستحصلة من إنتاج السلع والخدمات المشروعة 

ونظرا لتنوع مجالات عمله يطلق عليه أسماء متعددة حسب مجال العمـل الـذي              

 ـ          يمارسه، فإذا كان يتعامل    الأسـلحة،  : ل   مع سـلعة محرمـة الاسـتخدام والتعامـل مث

 عندما ينتج عن سلعة     أمادعوه بالاقتصاد الأسود أو اقتصاد الجريمة،       إلخ ن ......المخدرات

إلخ، فيسمى حينئذ   .....ورش، دكاكين غير مرخصة   : من خلال معامل غير مرخصة مثل       

.)1(بالاقتصاد غير الرسمي 

  غير الرسمي من منظور التهرب الضريبيمفهوم الاقتصاد  : اثاني

إذا نظرنا إلى الاقتصاد غير الرسمي من منظور التهرب الضريبي، بحيث نجد أن             

الاقتصاد غير الرسمي يشمل كافة الأنشطة المصاحبة لعملية التهرب الضريبي الناشئ عن            

وجود مثل هذا الاقتصاد، فان نقطة البداية تكون هي النظام القانوني الذي يحـدد طبيعـة                

ووفقا لذلك يشمل الاقتصاد الأسود كافة الأنشطة التي تولد         الدخول التي تخضع للضريبة،     

دخلا يخضع للضريبة،والتي يتم إخفائها عن السلطات الضريبية في البلاد بهدف التهـرب             

  .من دفع الضريبة 

  مفهوم الاقتصاد غير الرسمي من منظور حسابات الناتج القومي  : اثالث

ر حسابات النـاتج القـومي فـان        إذا نظرنا إلى الاقتصاد غير الرسمي من منظو       

الاقتصاد غير الرسمي سيتسع ليشمل كافة الأنشطة التي يترتب عليها توليد دخلا لا يـتم               

تسجيله ضمن حسابات الناتج القومي أو الدخل القومي، سواء كانت هذه الأنشطة قانونيـة              

  .أو غير قانونية، وسواء كانت خاضعة للضريبة أو غير خاضعة لأية ضريبة 

1 -Vito.Tanzi , The underground economy in the united states ; Estimaties and implications ,

1982 , PP 241 – 249
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د التعريفات المستخدمة بشكل واسع للاقتصاد الأسود تشير إلى جميع الأنشطة           واح

.)1(الاقتصادية التي تسهم في إجمالي الناتج القومي المقدر رسميا ولكن غير مسجلة 

وينصرف الاقتصاد الخفي إلى كافة الدخول التي لا يتم الكشف عنهـا للـسلطات              

.)2(" الضريبية 

الوطني غير المحسوب، أو ذلك الجـزء مـن النـاتج           وينصرف كذلك إلى الناتج     

  ".الوطني الذي كان يجب أن يدخل في الناتج الداخلي الخام ولكنه لسبب أو الآخر لم يدخل

بأنه كافة الأنشطة المولدة للدخل التـي    : " على ذلك يمكن تعريف الاقتصاد الخفي       

 تهربـا مـن الالتزامـات        لتعمد إخفائه  بات الناتج الداخلي الخام إما    لا تسجل ضمن حسا   

 هذه الأنشطة المولدة للدخل تعد مخالفة       مرتبطة بالكشف عن هذه الأنشطة، وإما     القانونية ال 

.)3(" للنظام القانوني السائد في البلاد 

  .والجدول الموالي يعطينا توضيح أكثر لمفهوم الاقتصاد غير الرسمي 

1 -Schneider F, Estimating the size of the danish shadow economy using the currency

demand approach , 1986 ,PP 70 – 86
2 -Vito. Tanzi , The underground economy in the united states ;OP,cit , P 249

.63:  ، ص 2006/2007علي بودلال، الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان، . د-3
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.قة بالاقتصاد غير الرسميمختلف المعاملات والأنشطة المتعل : 03الجدول رقم 

  المعاملات غير النقدية  المعاملات النقدية  نوع النشاط

ــر   ــشطة غي الأن

  المشروعة

  الاتجار في السلع المسروقة-

.الاتجار في المخدرات وتصنيفها -

  القمار، التهريب، الاحتيال-

 مقايضة المخـدرات والـسلع المـسروقة أو         -

  .المهربة 

ة النباتات المخدرة    إنتاج المخدرات أو زراع    -

للاســتعمال الشخــصي، الــسرقة للاســتعمال 

  .الشخصي 

  تجنب دفع الضرائب  التهرب الضريبي  تجنب دفع الضرائب  التهرب الضريبي  

 دخل الأعمال الحرة الذي لا يـتم        -الأنشطة المشروعة

  .الإبلاغ عنه 

 الأجور والمرتبات والأصول التي     -

 يحصل عليها الفرد من الأعمال غير     

المبلغ بها والتي تتـصل بالخـدمات       

  .والسلع المشروعة 

التخفيضات والمزايـا   

الإضافية التـي تمـنح     

  للموظفين

ــدمات   ــادل الخ تب

  والسلع المشروعة

جميع الأعمال التي يقوم    

ــسه،   ــرد بنف ــا الف به

والمساعدة التي يحصل   

  .عليها من جيرانه 

.16:  ص عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي، مرجع سابق،. د: المصدر 

الأنـشطة غيـر    من خلال الجدول يتضح أن الاقتصاد غير الرسـمي لا يـشمل             

المشروعة فقط، بل يشمل أيضا أشكال الدخل التي لا يبلغ عنها أو المتحصلة عن إنتـاج                 

السلع والخدمات المشروعة، سواء من المعاملات النقدية أو المعاملات التي تـتم بنظـام              

  المقايضة،   

 غير الرسمي يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية التي تخضع للضريبة          فان الاقتصاد 

.)1(بشكل عام إذا أبلغت بها السلطات الضريبية 

بعد كل ما تقدم هل من الممكن القول بان الاقتصاد الأسود يـصح تعريفـه بأنـه                 

ض عليه ضريبة أي كانت     أي نشاط تفر  مرادف للتهرب الضريبي ؟ لكن يمكن القول بان         

إذا : أو غير مباشرة، ولا يتم دفعها يدخل في إطار الاقتصاد الأسود، ومثال ذلـك    مباشرة  

.17–16: عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي، مرجع سابق، ص .  د -1
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كان شخص ما يعمل في وظيفة رسمية، وفي وقت فراغه يعمل عملا إضـافيا، ولكنـه لا     

لإدارة الضريبية عندما يـتهم      يحصل عليه من عمله الإضافي هذا ل       يعلن عن الدخل الذي   

 يعرف عمله الإضافي بأنه نشاط اقتـصادي غيـر          بالتهرب الضريبي، ومن ناحية أخرى    

رسمي، ومن ثم يشار إلى هذا الشخص من قبل السلطات بأنه يعمل تحت ضـوء القمـر،                 

ويعرف العامل تحت ضوء القمر بأنه الشخص الذي يملك وظيفة رسمية دائمة، ويدفع عن              

يـدفع عنـه    دخله منها ضريبة، ووظيفة إضافية تدر عليه دخل ولا يعلن عنه ومن ثم لا               

.)1(ضرائب 

  ي ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي وآثارهامأسباب تنا: الثاني  الفرع

  أسباب تنامي ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي  : أولا

أثبتت الدراسات أن معدلات نمو الاقتصاد الخفي تكون أعلى في الـدول الناميـة              

  .عنها في الدول المتقدمة ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها 

الأنظمة الضريبية غير العادلة، والتي تدفع الأفراد والمنشآت إلى البحث عـن             -1

  .الحيل والطرق الملتوية للتهرب من الضرائب وتزوير الحسابات 

  . الأنظمة السياسية غير العادلة-2

  . ارتفاع نسبة مساهمة الأفراد في الضمان والتأمينات الاجتماعية -3

عنوية المتدنية والتي لا تتناسـب مـع مـستوى           مستويات الأجور المادية والم    -4

  .المعيشة

  . تعقد الإجراءات الإدارية والتنظيمية وارتفاع الرسوم في أسواق العمل -5

  . تعقد الإجراءات القضائية والأمنية في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية -6

  . الفجوة الكبيرة بين مخرجات المؤسسات التعليمية ومدخلاتها -7

1 -Friedrich Schneider with dominik. H , Enste , Hiding in the shadows , the growth of the
underground , Economy, 2002, P 3
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 مـشكلات   تفـاقم ظهور الفساد الإداري والمالي لا شك يؤدي إلى ازديـاد و           -8

  .الاقتصاد غير الرسمي بكافة أشكاله 

  .ة يؤدي إلى ظهور الاقتصاد غير الرسمي  وجود البطالة المتقع-9

  . الحضر على السلع الاستهلاكية -10

  . تواضع كفاءات وإمكانيات المؤسسات والهيئات الحكومية -11

   الآثار السلبية للاقتصاد غير الرسمي  :اثاني

  .الضرائب تخفيض حصيلة -1

   الأثر على سياسات الاستقرار الاقتصادي -2

  . تشوه المعلومات -3

  .البطالة معدلات -4

  .الاقتصادي معدلات النمو -5

  . معدلات التضخم ارتفاعها يؤدي إلى زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي -6

  . السياسة النقدية -7

.)1( الأثر على توزيع الموارد -8

  تقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي:  الثالث الفرع

من الصعب تقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي، فالذين يشغلون بالأنشطة السوداء،           

يبذلون قصارى جهدهم للتستر عليها، غير أن صانعي السياسات والإداريين في الـدوائر             

ن عدد الأفراد الذين يزاولون أنشطة في ظل القطـاع          الحكومية يحتاجون إلى معلومات ع    

من الاقتصادي غير الرسمي، وعن مدى توافر هذه الأنشطة السوداء وحجمها، كي يمكنهم             

اتخاذ القرارات المناسبة بشان تخصيص المـوارد، ومـن هنـا أجـرى الاقتـصاديون               

.229–214: ص علي بودلال، الاقتصاد الخفي في الجزائر، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، .  د -1
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ة الاقتـصاد   والاحصائيون في الجهات الرسمية مجموعة من الحسابات لقياس مدى ضخام         

.)1(الأسود 

والجدول الموالي يوضح حجم الاقتصاد غير الرسمي في بعض البلـدان الناميـة             

  .والبلدان الانتقالية وبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

حجم الاقتصاد غير الرسمي في بعض البلدان النامية والبلدان          : 04الجدول رقم   

  .ن والتنمية الاقتصادية الانتقالية وبلدان منظمة التعاو

حجم الاقتصاد غير   الدولة

الرسمي كنسية مئوية 

من إجمالي الناتج 

القومي الرسمي في 

-1990الفترة ما بين 

1993

حجم الاقتصاد غير   الدولة

الرسمي كنسية مئوية 

من إجمالي الناتج 

القومي الرسمي في 

-1990الفترة ما بين 

1993

   الدول النامية-

قيا إفري-1

 نيجيريا-

 مصر-

   تونس-

68–76%

   آسيا-3

   تايلاند-

   الفلسطين-

70%

%50–38  سيريلانكا%45–39   المغرب-

 أمريكا الوسطى  -2

  و الجنوبية

 المكسيك-

 البيرو-

 بيما-

 شيلي-

 كوستاريكا-

   فنزويلا-

40–60%

   ماليزيا-

 ك الشمالية-

   سنغافورة-

ل دول التحو-4

  الاقتصادي

  اروبا الوسطى-ا

  المجر-

  بلغاريا-

13%

20-28%

%16–09   بولندا-     البرازيل-

.20: عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي، مرجع سابق، ص .  د -1
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   باراجواي-

   كولومبيا-

 رومانيا-35%–25

اكيا سلوف-

   ج التشيك-

 دول الاتحــــاد -

  السوفياتي سابقا

 جورجيا-

   أذربيجان-

28–43%

   ايرلندا-

   فرنسا-

   هولاندا-

13–23%

   أوكرانيا-

 بيلا روسيا-

ليتوانيا -

 استونيا-

دول منظمة التعاون   * 

والتنمية

 اليونان-

 ايطاليا-

   اسبانيا-

20–27%

24–30%

   ألمانيا-

 انجلترا-

 اليابان-

 الولايات المتحدة-

 النمسا-

   سويسرا-

08–10%

   البرتغال-

 بلجيكا-

 السويد-

لنرويج ا-

   الدنيمارك-

13–23%

   بولندا-

 رومانيا-

اكياسلوف -

   ج التشيك-

09–16%

.21: عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي، مرجع سابق، ص . د : المصدر

نيجريا، مصر،  : تشير التقديرات الخاصة بالدول النامية أن بعض هذه البلدان مثل           

ل ثلاثة أرباع حجم الناتج القومي المسجل رسـميا،     تايلاند، يوجد قطاع اقتصادي اسود يمث     

وفي كثير من الدول خاصة في دول أمريكا الوسطى والجنوبية نجد أن حجـم الاقتـصاد                

، وفي الـدول الأسـيوية      )1(اتج القومي الرسمي  نالأسود يصل من ربع إلى ثلث إجمالي ال       

1 -Friedrich Schneider with dominik, op ,cit , P 3
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ديراتـه مـع تقـديرات      سنغافورة،ماليزيا، نجد أن حجم الاقتصاد الأسود تتـشابه تق        : مثل

الاقتصاد في كثير من الدول الأوروبية، وفي دول التحول الاقتصادي فان التقديرات تشير             

إلى وجود نشاط غير رسمي يبلغ حجمه ربع إجمالي الناتج القومي الرسمي، أمـا الحجـم       

الأكبر للاقتصاديات السوداء فيها فيوجد في بعض بلدان الاتحاد الـسوفياتي سـابقا مثـل               

 من إجمالي النـاتج     % 43–28رجيا وأوكرانيا وبيلاروسيا، حيث تتراوح النسبة من        جو

القومي، أما جمهورية التشيك فتوجد في الطرف الأدنى، حيث تشير التقـديرات أن نـسبة       

  . من إجمالي الناتج القومي % 10القطاع الاقتصادي الأسود يمثل فيها 

نمية الاقتصادية، نجد أن اليونان وايطاليـا       وإذا انتقلنا إلى دول منظمة التعاون والت      

على رأس هذه الدول، حيث يبلغ حجم الاقتصاد الأسود فيها ما يعادل ثلث إجمالي النـاتج                

القومي الرسمي، كما أن اسبانيا والبرتغال بلغت الاقتصاديات السوداء فيها نسب تتـراوح             

يرجع السبب في ذلك إلـى       من إجمالي الناتج القومي الرسمي، وربما        % 24–20مابين  

  .الأعباء المالية المرتفعة 

وفي دول أوروبا الوسطى، ايرلندا، هولندا، فرنـسا، ألمانيـا، انجلتـرا، تـشير              

�16���Ϧѧϣ–13التقديرات أن نسبة الاقتصاديات السوداء فيها ضئيلة حيث تتراوح بـين         

.)1(إجمالي الناتج القومي 

الاقتصاد غير الرسمي وذلك من خلال      ومن خلال دراسة أخرى حول تحديد حجم        

 دولة  84فترة طويلة نسبية وحديثة أيضا، حيث ركز القائمون عليها على عينة مكونة من              

مستخدمين في ذلك مجموعة من طرق التقدير، وأوضحت النتائج أن القيمة المضافة فـي              

 ما يوضحه   ديد الارتفاع في جميع بلدان العينة وهو      لاقتصاد غير الرسمي بلغت مستوى ش     ا

  .الجدول الموالي 

.22: عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي، مرجع سابق، ص .  د -1
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الاقتصاد غير الرسمي كنسبة مئوية من إجمالي الناتج القومي          : 05الجدول رقم   

.2000–1998الرسمي في الفترة ما بين 

  من إجمالي الناتج القومي%  مجموعة البلدان

  البلدان النامية

  بلدان التحول الاقتصادي

  بلدان منظمة التعاون والتنمية

35–44%

21–30%

14–16%

Friedrich-4:  المصدر  Schneider with dominik, op ,cit , P 3-4

يتسع حجم الاقتصاد الأسود بصورة مضطردة في معظم بلدان التحول الاقتصادي،           

وجميع بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أما الدول النامية فلا يمكن الحكم بدقـة              

لعام فيها نظرا لقصور البيانات وعدم دقتها، كما ينمـو الاقتـصاد الأسـود              على الاتجاه ا  

، في دول الاتحاد السوفياتي سابقا، حيث ارتفعت        1998–1990بمعدل أسرع بين عامي     

يستقر عند مـستوى خمـس      أو  إلى أكثر من الثلث وان ظل ثابتا         والي الربع ح نسبته من 

  .سطى والشرقية إجمالي الناتج القومي في دول أوروبا الو

ولو رجعنا إلى بلدان المنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نجد أن الاقتصاد غيـر             

10الرسمي فيها في حالة نمو طوال السنوات الثلاثين الماضية، حيث تضاعف من اقـل               

أكثـر مـن    أو   %  20 إلى   1970 من إجمالي الناتج القومي في معظم هذه الدول في           %

، في بلجيكا والدنيمارك وايطاليا والنرويج واسبانيا       2001ومي بحلول عام    إجمالي الناتج الق  

والسويد، كذلك حدث نمو في البلدان التي يعد الاقتصاد الرسمي فيها اقـل حجمـا، ففـي                 

�4��������ΞΗΎѧϨϟ΍�ϲϟΎѧϤΟ·�Ϧѧϣ المتحدة الأمريكية تضاعف الاقتصاد غير الرسمي من         الولايات

.)1( 2000 في عام % 9 إلى 1970القومي في 

  أساليب تقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي:  الرابع الفرع

من الصعوبة التوصل إلى تقدير دقيق لحجم الاقتصاد غير الرسمي، لأنـه أصـلا       

اقتصاد خفي، إلا أن ذلك لا يمنع من محاولة التوصل إلى تقدير ما حجم الاقتصاد الخفي،                

1 -Schneider F, Estimating the size of the danish shadow economy using the currency demand
approach , op, cit, P 81
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غير الرسمي، إحداها أساليب مباشرة،     توجد مجموعتان من الأساليب لتقدير حجم الاقتصاد        

والتي تقوم على أساس تقدير الأنشطة التي تتم في الاقتصاد الخفي، وتجمع هذه الأنـشطة               

، )مسح العينـة، وتـدقيق الحـسابات الـضريبية          ( للحصول على تقدير لهذه المعاملات      

 ـ            ي تترتـب   والأخرى هي أساليب غير مباشرة والتي تقوم على محاولة اكتشاف الآثار الت

  .على وجود هذا الاقتصاد 

كما انه على المحللين وواضعو السياسات أن يعرفوا أن تقديرات الاقتصاد غيـر             

الرسمي يمكن أن تتباين تباينا كبيرا حسب الطريقة المتبعة في التقـدير، وليـست هنـاك                

طريقة مثلى في التقدير، فكل منبع يتسم بجوانب قوة وضعف متفردة، ويخلص إلـى رؤى               

ونتائج متميزة وهو ما سوف يتضح من التفصيل التالي لطرق تقدير حجم الاقتصاد غيـر               

  .الرسمي، والتي سوف نعرضها في صورة موجزة، والتي يوضحها الجدول الموالي 

.الأساليب الشائعة في تقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي : 06الجدول رقم

  أهم السمات   الطريقة

  :المباشرة المناهج -1

   المسح بالعينة-

   تدقيق الحسابات الضريبية-

   المناهج غير المباشرة-2

   إحصاءات الحسابات القومية-

   إحصاءات القوى العاملة -

   المعاملات-

   الأسود من واقع بيانات المسح تقدير حجم الاقتصاد-

 تقدير حجم الاقتصاد الأسود من واقع قياس الدخل         -

.غير المبلغ عنه الخاضع للضريبة 

 تقدير النمو في الاقتصاد الأسـود علـى أسـاس           -

التفاوت بين إحصاءات الدخل والإنفاق في الحسابات       

  .القومية أو في البيانات الفردية 

الأسـود علـى أسـاس       تقدير النمو في الاقتصاد      -

الانخفاض في مشاركة العمالة في الاقتصاد الرسـمي       

على افتراض أن القوى العاملة تشارك بنـسبة ثابتـة          

  .عموما 

 استخدام البيانات الخاصة بالحجم الكلي للمعاملات        -

النقدية في الاقتصاد من اجل حساب إجمـالي النـاتج          

، ثـم   )غير الرسمي والرسمي  (القومي الرسمي الكلي    

تقدير حجم الاقتصاد الأسود بطرح إجمـالي النـاتج         

القومي الرسمي من إجمالي الناتج القـومي الاسـمي         
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   الطلب على النقود-

  )استهلاك الكهرباء( المادية المدخلات -

   النماذج-

   منهج المتغير الكامن-

.الكلي 

 تقدير حجم الاقتصاد الأسود من واقع الطلب علـى         -

السيولة، على افتراض أن المعاملات الخفية تتم نقـدا         

أو أن الزيادة في الاقتصاد الأسود سوف تزيـد عـن           

.الطلب على السيولة 

أن استهلاك الكهرباء هو أفضل مؤشر مادي للنشاط        -

الاقتصادي ككل، تم طرح معدل نمو إجمالي النـاتج         

القومي الرسمي من معدل نمو اسـتهلاك الكهربـاء         

الكلي، وإرجاع الفرق بينهما إلـى نمـو الاقتـصاد          

.الأسود

تقدير حجم الاقتصاد الأسـود كدالـة للمتغيـرات          -

ها على الاقتصاد الأسود،    المشاهدة التي يفترض تأثير   

كالعـبء الـضريبي، وعـبء القواعـد التنظيميـة      

الحكومية، والمتغيرات التي تتأثر بأنشطة الاقتـصاد       

الأسود، كالسيولة وساعات العمل الرسمية، والبطالـة       

وما إلى ذلك، وتتميز هذه الطريقة عن غيرها لكونها         

  .تنتظر في العديد من الأسباب والآثار في آن واحد 

57عبد الحكيم الشرقاوي مرجع سابق ص.  د:المصدر

  المناهج المباشرة: أولا 

  المسح بالعينة  : 1

حيث يتم تقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي من واقع بيانات المسح، وبمعنى آخر             

استخدام أبحاث شاملة وعينات تقوم على ردود أو إجابات تطوعيـة، وتـستخدم طريقـة               

.)1(واسع في عدد من الدول لقياس الاقتصاد غير الرسميالمسح بالعينات على نطاق 

1 -Clotfelter , charles T , Tax Evasion and Tax Rates : An analysis of indivuduel Return ,
1983 , PP 363 – 373
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  )منهج المراجعات الخاصة(تدقيق الحسابات الضريبية  : 2

حيث يتم تقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي من واقع قياس الدخل غير المبلغ عنه              

الخاضع للضريبة، والدخل المقاس بطرق انتقائية، وفي هذا الصدد كانت برامج المراجعة            

المالية ذات تأثير وفعالية على نحو خاص، وكون هذه البرامج قد صممت خصيصا لقياس              

مقدار الدخل المفروض عليه ضريبة وغير المعلن، فقد اسـتخدمت فـي حـساب حجـم                

  .الاقتصاد غير الرسمي في العديد من الدول 

ويستخدم هذا المدخل في تقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي عـن طريـق قيـام               

ت الضريبية بالكشف عن الدخول التي لا يتم التبليغ عنهـا، وذلـك مـن خـلال                 السلطا

.)1(المراجعة الضريبية، وذلك وصولا إلى مدى صحة هذه القرارات

  المناهج غير المباشرة : اثاني

هذه المناهج أو المداخل التي تسمى أيضا بمناهج المؤشرات هي في الغالب مداخل             

تستخدم مؤشرات اقتصادية عديدة عن تطور الاقتصاد غير        أو اتجاهات الاقتصاد الكلي، و    

  :الرسمي بمرور الوقت وتتضمن خمسة مؤشرات 

les الحسابات الوطنية إحصاءات: 1 comptes nationaux

يتم تقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي من خلال التفاوت بين احـصاءات الـدخل              

دية، فالأفراد الذين يقل دخلهم المعلـن       والإنفاق في الحسابات الوطنية أو في البيانات الفر       

عن إنفاقهم ربما يخفون جانبا من دخلهم، والذي قد يرجع إلى مولده أصلا من الاقتـصاد                

غير الرسمي، إلا أن هذه الدخول المخفاة ستتحول إلى إنفاق عاجلا أم آجلا لذلك فـالفرق                

.)2( الرسميبين الدخول المسجلة والإنفاق تعطينا معلومات حول الاقتصاد غير

.58: عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي، مرجع سابق، ص .  د -1
.214: جزائر، مرجع سابق، ص علي بودلال، الاقتصاد غير الرسمي في ال.  د -2
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lesالمعاملات  : 2 transactions

حيث يتم استخدام البيانات الخاصة بالحجم الكلي للمعاملات في الاقتصاد من اجل            

، ثم تقدير حجـم الاقتـصاد غيـر         )غير الرسمي والرسمي  (حساب إجمالي الناتج القومي     

 الاسمي، كما يقوم    الرسمي بطرح إجمالي الناتج القومي الرسمي من إجمالي الناتج القومي         

 القطـاع الاقتـصادي     داه أن جميع المعاملات التي تتم فـي       هذا المنهج على افتراض مؤ    

الرسمي أو الاقتصاد غير الرسمي، لا بد وان تكن معاملات نقديـة، ومـن ثـم تـستبعد                  

المعاملات التي تتم في صورة مقايضة، كما أن هذا المنهج يفترض أن العلاقة بين النقـود     

  .ت علاقة ثابتة والمعاملا

فإذا كان من المستطاع قياس الحجم الكلي للنقود سواء السائلة منهـا أو الودائـع               

تحت الطلب فان بالإمكان الوصول إلى حجم الناتج الإجمالي باستخدام الطرق النقدية تـم              

خصم حجم الناتج القومي الإجمالي للاقتصاد الرسمي من هذا الإجمالي لنصل إلى تحديـد              

FISHERقتصاد غير الرسمي، ويمكن تفسير ذلك بالرجوع إلى معادلة حجم الا

MV=PT

M :  الرصيد النقدي المتاح.  

V :  سرعة التداول للمعاملات(سرعة دوران النقود. (  

P :  المستوى العام للأسعار.  

T :  المبادلات(إجمالي حجم المعاملات(  

 القيمة النقدية للمعاملات،    PT فانه من الممكن أن نقوم بحساب        V و   Mفإذا علمنا   

 إلى القيمة الاسـمية للنـاتج القـومي     PTذلك انه إذا كانت نسبة القيمة النقدية للمعاملات         

الإجمالي معلومة، وبافتراض أن هذه النسبة ثابتة، فانه من الممكن تقدير مـستوى النـاتج         

، وفي ظل غيـاب     PTت  القومي الإجمالي في أي سنة، إذا ما علمنا القيمة النقدية للمعاملا          

الاقتصاد غير الرسمي فان القيمة الاسمية للناتج القومي الإجمالي التي يتم تقديرها، لا بـد              
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وان تساوي القيمة الاسمية للناتج القومي الإجمالي التي تم حسابها وفقا لبيانات الحـسابات              

  .القومية

Statistiquesاحصاءات القوى العاملة  : 3 de l’emploi

قدير النمو في حجم الاقتصاد غير الرسمي على أساس الانخفاض في مشاركة            يتم ت 

القوى العاملة في الاقتصاد الرسمي على افتراض أن القوى العاملة تشارك بنـسبة ثابتـة               

عموما وبالتالي فان الفرق بين معدلات المشاركة الفعلية وتلك المسجلة بشكل رسمي قـد              

.)1(لمنتظمة وبالتالي حجم الاقتصاد غير الرسميتتمكن من تقدير حجم العمالة غير ا

  )النموذج القياسي لمعادلة الطلب على العملة ( أسلوب التهرب الضريبي  : 4

Demande de la monnaie

متغير المعدل الثابت، متغير المعادلة النقديـة ومتغيـر         : ويضم ثلاثة أشكال وهي     

  .فئات العملة 

: متغير المعدل الثابت -أ

رتكز هذا المنهج على فرضية وجود معدل نقدي ثابت فـي ظـل عـدم وجـود                 ي

الاقتصاد غير الرسمي، ويتطلب هذا المنهج تحديد السنة المرجعية التـي علـى أساسـها               

نقارن المعدل النقدي الثابت بمختلف الأسعار النقدية للمراحل المدروسة، وعنـدما يكـون             

 السنة المرجعية، نعتبر الكتلة النقدية الزائـدة        المعدل النقدي لسنة معينة مدروسة اكبر من      

نتيجة نشاطات الاقتصاد غير الرسمي، ونحدد حجم التهرب الـضريبي بـضرب حجـم              

  :الاقتصاد غير الرسمي في المعدل الضريبي المتوسط ويمكن توضيح ذلك كما يلي 

  :في البداية نحسب حجم الاقتصاد غير الرسمي بتطبيق المعادلة التالية 

PNBx)1M-2M(=T.S.E.A

M2

.23:  ناصر مراد، الغش والتهرب الضريبي في الجزائر، مرجع سابق، ص -1
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  :حيث أن 

A.E.S.T :  يمثل حجم الاقتصاد غير الرسمي.  

M1 :  يمثل الكتلة النقدية للسنة المرجعية.  

M2 :  يمثل الكتلة النقدية للسنة المدروسة.  

PNB  : المدروسةمثل سرعة دوران النقود خلال السنة ت.      

M2

:بي بتطبيق المعادلة التاليةثم نحدد حجم التهرب الضري

xTm]PNBX)1M-2M([=F.F.V

M2

  :أنحيث 

V.F.F :يمثل حجم التهرب الضريبي.  

Tm :  يمثل المعدل الضريبي المتوسط المفروض.  

ولقد وجهت لهذا المنهج عدة انتقادات لكونه يستند على فرضيات هشة، ففي الواقع             

 ثابت، كما أن النتائج المحصلة تكون تابعة للمرحلـة المرجعيـة            ليس دوما المعدل النقدي   

المحددة، ضف إلى ذلك فان سرعة دوران النقود في الاقتصاد المشروع قد تختلف عـن               

  .تلك المتعلقة بالاقتصاد غير الرسمي 

  : متغير المعادلة النقدية -ب

قتـصاد غيـر    يستند هذا المتغير على فكرة وجود علاقة مباشرة بين الجباية والا          

الرسمي، بحيث انه يعتبر وجود الاقتصاد غير الرسـمي كنتيجـة مباشـرة للـضرائب               

المرتفعة، ومن اجل قياس حجم التهرب الضريبي نستخدم معادلة طلب العملة التي تراعي             

المتغير الضريبي، في هذا المجال أولا نحسب سرعة دوران العملة القانونية التي نفـرض          
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تصاد غير الرسمي، ثم نحدد حجم الاقتصاد غير الرسمي، وفي الأخيـر  إنها نفسها في الاق   

  :نحدد حجم التهرب الضريبي، وذلك وفقا للمعادلات التالية 

PNBx)2M-3M(=T.S.E.A

M0

  :حيث أن 

(M3-M2): يمثل العملة غير الشرعية .  

M0 :  يمثل العملة الشرعية.  

  :بي يحسب بالمعادلة التالية وبالتالي فان حجم التهرب الضري

xTm]PNBX)2M-3M([=F.F.V

M0

وتكمن نقائص هذا المقياس في انه يفترض سرعة دوران العملة غير الشرعية هي             

نفسها في العملة الشرعية، وهذا ليس دوما صحيحا، ضف إلى ذلك فـان هـذا المقيـاس                 

 توظيف العملة والاقتـصاد المـوازي فقـط،         ضيق، بحيث انه يراعي التهرب الناتج عن      

.)1(ويهمل الطرق الأخرى للتهرب مثل استغلال الثغرات في التشريعي الضريبي 

  : متغير فئات العملة -ج

حسب هذا المقياس، يرتبط الاقتصاد غير الرسمي باستخدام أوراق نقدية من فئـة             

الاقتصاد غير الرسمي، لكـن  معينة، لذلك فان التغير في عدد هذه الأوراق يعبر عن حجم     

يفقد هذا المقياس أهميته عند التضخم المرتفع، بحيث يمكن استخدام الأوراق الكبيـرة دون           

 تحصل زيادة في الاقتصاد غير الرسمي، ضف إلى ذلـك تـستخدم الأوراق النقديـة                أن

ددها في  الأمريكية في المعاملات، وفي تخزين القيم في البلدان الأجنبية، لذلك فان زيادة ع            

.79: ، ص 1984¡4 سرمشاي رتيتسوبات، مجلة التمويل والتنمية، العدد -1
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التداول يؤدي إلى زيادة في الحيازات الأجنبية دون التأثير فـي حجـم الاقتـصاد غيـر                 

  .الرسمي

  )استهلاك الكهرباء( المدخلات المادية  : 5

حيث يتم تقدير النمو في الاقتصاد غير الرسمي من واقع استهلاك الكهرباء، على             

ط الاقتصادي ككل ثم طـرح      افتراض أن استهلاك الكهرباء هو أفضل مؤشر مادي للنشا        

معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الرسمي من معدل نمو استهلاك الكهرباء الكلي وإرجـاع              

.)1(الفرق بينهما إلى نمو الاقتصاد غير الرسمي 

  تقدير عدم الالتزام الضريبي:  الخامسالفرع

ريبي نلاحظ مما سبق أن جميع المناهج المقدمة تعمل على قياس حجم التهرب الض            

من خلال تقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي، ونظرا للحدود التي تعاني منها تلك المناهج،              

أصبح من الضروري الاعتماد على مناهج أخرى تستدعى تقدير حجـم عـدم الالتـزام               

  .الضريبي، وذلك باستعمال عدة مناهج مختلفة 

  منهج الضريبة القانونية المحتملة: أولا

 صحة الناتج الوطني الرسمي، لذلك نتخذها كأساس لحساب         يستند هذا المنهج على   

 هذه الأخيرة مع حجم الضريبة المحـصلة        دخل التي يفترض تحصيلها، وبمقارنة    ضريبة ال 

.)2(فعلا تحصل على حجم التهرب الضريبي 

  :ويمكن توضيح ذلك بالمعادلة التالية 

I.N.P= PFL – PFR

  :حيث أن 

I.N.P :  منها تمثل الضريبة المتهرب.  

PFL :  تمثل الضريبة القانونية المحتملة.  

.81: عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي، مرجع سابق، ص .  د -1
2 -Bulletin des services fiscaux , revue n° 8 , édite par la DGI , Alger , 1994 ,P 8
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PFR :  تمثل الضريبة المحققة.  

  :وتمثل الانتقادات التي وجهت إلى هذا المنهج في العناصر التالية 

             أن هذا المنهج يهمل الاقتصاد غير الرسمي، وبالتالي لا يقـيس الـدخل

  .ي الناتج الوطني المتهرب من الضريبة الذي اغفل في التقدير الرسمي الإجمال

           يعتمد في قياس حجم التهرب الضريبي على مبدأ الالتزام الضريبي أكثر

.من التهرب الضريبي 

             يعتمد التقدير في هذا المنهج على افتراض آن توزيع الدخل يستند إلـى

.استقصاء الأسرة، ودرجة الثقة فيها 

            ة يتطلب هذا المنهج التزام ووعي ضريبي عـالي جـدا، ووجـود إدار

.ضريبية لها درجة من الكفاءة والقدرة على التحصيل وهذا ليس دوما متوفرا

  منهج نسبة الضريبة الثابتة : اثاني

يرتكز مضمون هذا المنهج على أن حجم التهرب الضريبي يساوي الفـرق بـين              

  :الضريبة المقدرة والضريبة الفعلية لسنة معينة كما توضح المعادلة التالية

V.F.F = POES - POr

  :حيث أن 

POES :  يمثل مجموع الاقتطاعات الضريبية المقدرة.  

POr :  يمثل مجموع الاقتطاعات الضريبية الفعلية.  

ولإيجاد الضريبة التقديرية نحدد سنة تمثيلية، بحيث يكون فيها التهرب الـضريبي            

 ـ               سنة عند الحد الأدنى، ثم نطبق نسبة الضريبة إلى إجمالي الناتج الـداخلي الخـاص بال

  .التمثيلية على إجمالي الناتج الداخلي للسنة المدروسة
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  منهج الإعفاءات الضريبية : اثالث

من خلال هذا المنهج يتم قياس حجم التهرب الضريبي بالاعتماد على المعلومـات             

الموجودة في التصريح الضريبي الذي يقدمه المكلف، وفي هذه الحالـة سـينخفض ميـل             

 من إعفاء ضريبي، لذلك يصرح عن دخله الحقيقي وعليه يـتم            المكلف للتهرب إذ يستفيد   

  . قياس حجم التهرب من خلال فحص التصريحات الضريبية المستلمة أثناء فترة الإعفاء 

ويكتسي هذا المنهج أهميته بالنسبة للإعفاء الجزئي وليس الكلي، بحيث في حالـة             

ام ضريبي بعكـس الإعفـاء      إعفاء شامل لجميع الضرائب فان المكلف يتجنب من أي التز         

الجزئي الذي يكون فيه خاضع لضرائب معنية، ضف إلى ذلك يجب نشر الوعي الضريبي              

بحيث رغم الاستفادة من إعفاء جزئي قد يتمادى المكلف التهرب من الضرائب الأخـرى،              

وعليه قد يكون الإقرار الضريبي غير صحيح، والذي يؤثر حتما على مدى صحة تقـدير               

  .الضريبي حجم التهرب 
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  : الفصل الثـانيـةلاصخ

لقد أصبحت الضريبة في العصر الحديث وسيلة متميزة من بين الوسائل الـسياسة             

المالية لما تتمتع به من مرونة وحساسية وقدرة على التـأثير علـى الواقـع الاقتـصادي           

 والاجتماعي ويتجسد دورها في مختلف الأهداف والآثار التي تحدثها، ويتوقف ذلك علـى            

مدى فعالية النظام الضريبي، إلا أن هذه الفعالية قد تتأثر ببعض العوامل قد تحد من درجة                

 ما ينتج عنه من آثار متلفة وخاصة الاقتصادية منهـا، فلقـد             يومن بينها التهرب الضريب   

 على الاقتصاديات الكلية ربمـا لا يكـون كبيـرا بدرجـة             يتبين أن أثر التهرب الضريب    

ار على كفاءة تخصيص الموارد وتوزيع الدخل أكثر وضوحا وعلـى           واضحة إلا أن الآث   

الرغم من ذلك أن هذه النقطة لم تجد الاهتمام الكافي من الاقتصاديين، فهي بحاجـة إلـى                 

نموذج اقتصادي كلي يدخل ضمنه القطاع الاقتصادي غير الرسمي، فعندما يوجد مثل هذا             

ية الكلية للتهرب الضريبي، إلا أن ذلـك لا         النموذج فإنه يمكن تحديد حجم الآثار الاقتصاد      

يتحقق، بحيث أنه لا توجد معلومات متاحة عن كمية المخرجات المنتجة في الاقتصاد غير              

الرسمي، منا أن المعروف عن الأسعار ورأس المال والعمالة في هذا القطاع قليل، وربما              

  .نادر، وعدم توافر هذه البيانات يمنع من إنشاء هذا النموذج

وعليه فإن التهرب الضريبي يضع حدا لأهم عنصر في مالية الدولة، وحـائلا دون           

تحقيق سياستها في شتى المجالات، وبذلك يكون عارضا في مسار التنمية ممـا يـستدعي               

مكافحة هذه الظاهرة، وذلك بمراعاة مختلف جوانبها وأشكالها، والحيل التـي تـستعملها             

غم كل هذه التحديات يجب على الدولـة التـصدي          المكلف للتخلص من دفع الضريبة، ور     

لهذه الظاهرة، أو على الأقل التخفيف من حدتها، ذلك أن القضاء النهائي علـى ظـاهرة                

  .التهرب الضريبي يعد ضربا من الخيال



واقع التهرب الضريبي والاقتصاد غير 

  الرسمي في الجزائر
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  :مقدمة الفصل الثالث

إن النظام الجبائي الجزائري هو نظام يمنح للمكلف حرية تصريحه بمداخيله من 

تلقاء نفسه، لكن هذه الحرية ساعدت بشكل غير مباشر إلى نمو أو تزايد ظهور ظاهرة  

التهرب والغش الضريبي الذي يعد داء يؤدي إلى تسرب حجم كبير من أموال الخزينة 

  .اض الإيراداتالعمومية وانخف

حيث شكلت التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد خلال السنوات 

الأخيرة العامل الأساسي لتطور واستفحال ظاهرة التهرب والغش الضريبي ولعل أهمها 

على سبيل الحصر، إزالة الاحتكار  على التجارة  الخارجية وتحرير الأسعار، الصعوبات 

على سجل تجاري، بالإضافة إلى تراجع هام لنشاط رقابة الإدارات والبطء للحصول 

الاقتصادية، وكذلك التباطؤ والصعوبات التي تواجهها إدارات الضرائب والجمارك 

والتجارة للتكيف مع الأنماط  الحديثة للتسيير والمراقبة مما زاد في تفاقم السلوكات 

ء دون الفواتير، عدم استعمال الوسائل البيع والشرا(المضرة لمصالح المجموعة الوطنية 

  ...).الحديثة للدفع، الصفقات المشبوهة

وتعتبر ظاهرة التهرب الضريبي من بين الانشغالات التي يولي لها المشرع 

الجزائري اهتماما كبيرا، حيث أنها تقلص أهمية وفعالية  النظام الجبائي وتهدد وجوده   

 بسبب النمو السريع للنشاط الاقتصادي غير وازدادت أهمية ظاهرة التهرب الضريبي

الرسمي أو الموازي وزيادة العجز الميزانياتي للدولة مما يدر نتائج سلبية تضر بالخزينة 

  .العمومية والاقتصاد الوطني ككل

وعليه تسعى الإدارة الجبائية في  الجزائر إلى إيجاد أحدث الوسائل والطرق 

ى أشكاله أو على الأقل التخفيف من حدته وهذا  ما لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي بشت

  .سنتطرق إليه في هذا الفصل
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واقع التهرب الضريبي في الجزائر: المبحث الأول

الإصلاح الضريبي في الجزائر:المطلب الأول

    تتميز الأنظمة الضريبية الفعالة بتطورها المستمر تبعا للتحولات الاقتصادية 

 لذلك فهي تطبق خلال فترة زمنية ثم تصبح غير مناسبة مما يقتضي والاجتماعية والمالية 

تعديلها وإصلاحها سواء تعلق الأمر بالدول المتقدمة أو النامية لقد أدرج النظام الضريبي 

 المنتهجة في بلادنا، والتي تقوم على أساس عقلنة تالجزائري في منطق الاصطلاحا

بي عدة تعديلات منذ الاستقلال خاصة في سنة الأداء الاقتصادي، فقد شهد النظام الضري

 م حيث ظهرت معطيات جديدة على المستوى الدولي وكذلك على المستوى 1992

الوطني، من خلال توجه الاقتصاد الوطني من اقتصاد مخطط مركزيا نحو اقتصاد السوق 

  .ويسعى هذا الإصلاح الوصول إلى الفعالية التي هي مؤشر نجاح أي نظام  

1991–1962 أهم التعديلات الضريبية خلال الفترة : الأولعالفر

 الضريبية، بالإضافة إلى إلغاء ت      إن تغير النظام الضريبي تجسد في تطور المعدلا

بعض الضرائب وإنشاء ضرائب أخرى جديدة، والجدول التالي يوضح أهم التعديلات 

.1991-1962الضريبية خلال الفترة 

1991–1962أهم التعديلات الضريبية خلال الفترة  :  07الجدول رقم

  التعديـــــــل  السنة

1963

1963
1969

1970

1974

1976

 الخاص TUGPإلغاء نظام الإعفاء للرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج -*

  . تعويضه بنظام المدفوعات بالإقساطو بالعمليات القائمة بين المنتجين

.إدخال نظام الاقتطاع من المصدر للضرائب على الأجور -*

TUGPإعفاء عدة قطاعات من الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج -*

.قطاع الري والقطاع السينمائي والقطاع السياحي : المتمثلة فيما يليو

  . إلغاء نظام الاهتلاك المتناقص -*

5 سنوات بدل 3ر في مدة نقل الخسائر حيث أصبحت لا تتجاوز تغيي-

  .سنوات

هي الرسم و تعويض الضريبة السابقة للقطاع الفلاحي بضريبة جديدة -*
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1986الى 1982

1988

1989

1990

1991

  . الأرض لالإحصائي على مدا خي

  .تنظيم النظام الضريبي الجزائري في شكل خمس قوانين ضريبية -*

ات خارج المحروقات تقرير عدة إعفاءات ضريبية بهدف تشجيع الصادر-*

  .تحقيق التوازن الجهوي و

  .الأجور و وضع جدول جديد للضريبة على الرواتب -

  . وضع عدة رسوم خاصة -

.BICالتجارية و تخفيض معدل الضريبة على الإرباح الصناعية -

 إنشاء الضريبة الوحيدة الفلاحية بعدما كان القطاع الفلاحي معفى من أي -

.1975ضريبة منذ 

هي ضريبة على دخل ترقية العقار بمعدل واء ضريبة جديدة على العقار إنش-

.%15مخفض و %25عادي

  . سنوات من تاريخ الشروع في العمل 3إعفاء الضرائب على الربح لمدة -*

دج من 14400 إعفاء المكلفين الممارسين لأعمال حرة ولا يتجاوز ربحهم -

  .الضريبة على الدخل 

.%50 إلى %55على أرباح الشركات من  تخفيض معدل الضريبة -*

  . تمكین المؤسسات من اعتماد أشكال جدیدة للاھتلاك  -

 أخرى ناتجة لتأسيس ضريبة جديدة على الأجراء الذين يتقاضون مدا خي-*

  .عن نشاطات أخرى 

  . تعديل سلم الاقتطاع بالنسبة للضريبة على الدخل التكميلي -

ية العقارية على العقارات ذات الاستخدام  تأسيس ضريبة سنوية على الملك-

  . التجاري تتحدد أوعيتها على أساس القيمة الحقيقية 

عمر ويحدد قيمته وفق حمولة و تأسيس رسم على السيارات الصناعية -

  .السيارة حسب جدول محدد في القانون 

إعلامية من الضريبة وإعفاء المؤسسات الصحافية التي تقدم خدمات ثقافية -*

  . سنوات ابتداء من سنة الاستغلال 3التجارية لمدة وى الأرباح الصناعية عل

 إعفاء المؤسسات التي تمارس نشاط تربية الأسماك من الضريبة على -

  .سنوات ابتداء من سنة الاستغلال 10الربح لمدة 

.27-24ناصر مراد، الإصلاح الضريبي في الجزائر ،ص. د :المصدر
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  داف الإصلاح الضريبي أه:الفرع الثاني

 بدا النظام الضريبي  بشهد عدة إصلاحات حقيقية وعميقة 1987       انطلاقا من سنة 

نظرا لتمتعه على عدة نقائص وسلبيات لا تمكنه من أداء وظائفه بشكل فعال، وتهدف هذه 

الإصلاحات إلى تحقيق غاية رئيسية تكمن في إنعاش الاقتصاد الوطني، من اجل ذلك 

:بعض الأهداف للإصلاح الضريبي وتتمثل فيما يلي سطرت 

تبسيط النظام الضريبي وذلك من خلال استبدال عدة ضرائب معقدة بضرائب بسيطة -1

  . ،وكذا إلغاء ضرائب غير ضرورية 

تخفيف العبء الضريبي ،حيث كان من أهم مساوئ النظام الضريبي السابق ثقل عبئه -2

ري تخفيف العبء الضريبي مما يحفز المؤسسة على على المؤسسة ،لذا أصبح من الضرو

  .مزاولة وتوسيع نشاطها 

إدارة ضريبية فعالة ،حيث انه من شروط نجاح أي نظام ضريبي وجود ادارة ضريبية -3

  .فعالة تسهر على تطبيقه ومتابعته 

تحقيق العدالة الضريبية، حيث تشكل العدالة الضريبية ابرز اهتمامات المشرع -4

 لذا يسعى النظام الضريبي الجديد إلى تحقيق هذه العدالة من خلال التوزيع الجزائري

   .العادل للعبء الضريبي بين المكلفين

توجيه النشاط الاقتصادي،وذلك من خلال التحكم في النشاط الاقتصادي وتشجيع -5

الأعوان الاقتصادية على زيادة الاستثمار،مما يضمن حماية الإنتاج الوطني وتحقيق 

  .سياسة الاقتصادية المنتهجة  ال

محاربة التهرب الضريبي، حيث يعتبر التهرب الضريبي احد المشاكل الهامة التي -6

يواجهها النظام الضريبي إذ تؤدي إلى إضعاف مردوده ونقص في الحصيلة الضريبية 
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ولخطورة هذه الظاهرة قام المشرع الجزائري بتلك الإصلاحات ذات البعد الإداري 

.)1(عيوالتشري

  مظاهر التهرب الضريبي في الجزائر: المطلب الثاني

تساهم المنظومة الضريبية في  الجزائر على تشجيع التهرب الضريبي واستفحال   

السوق الفوضوية وظاهرة تعاطي الرشوة بحسب أصحاب المهن الحرة والصناعيين، حيث 

 مليار دينار جزائري، 70  إلى60بلغ حجم التهرب الضريبي المعلن عنه رسميا ما بين 

 ألاف مليار سنتيم، فيما يؤكد اتحاد التجار والحرفيين أن الرقم في حدود 7أي ما يعادل 

 ملايير دولار  تخسرها الخزينة 3ما يعادل حوالي   مليار دينار جزائري، وهو200

  .العمومية سنويا بسبب التهرب الضريبي

لح السجل التجاري وعددهم مليون ويتقاسم التجار الرسميين المصرحين لدى مصا

 الذين يقارب عددهم نفس تعداد ن ألف تاجر السوق الوطنية، مع التجار الفوضويي220و

 من التجار غير الشرعيين، %50التجار الرسميين، حيث تستوعب السوق الجزائرية 

 من القطاع %55بحسب التقديرات الرسمية، وتحصل مداخيل الخزينة العمومية بنسبة 

  . من القطاع الوظيفي العمومي%45اص، التجار والنشاطات الخاصة، والخ

أن هناك علاقة كبيرة بين التهرب الضريبي *وفي ذات السياق أكد مراد بولنوار

وتبييض الأموال، حيث أن المبالغ التي يربحها الناس يستغلونها في  شراء العقار، مثلا 

2أن قيمتها مليار واحد، ويبيعها بـ  ملايير سنتيم، حتى ولو10شراء قطعة أرض بـ

 مليار 2 مليار سنتيم مقابل تبييض 3 إلى 2مليار سنتيم، ويخسر صاحب العملية من 

 مليار سنتيم، كما قال المتحدث 5 مليار سنتيم ويبيعها بـ10بناء مسكن فيلا بـ سنتيم، أو

نوعات كالمخدرات شكل آخر لتبييض الأموال القادمة من الاتجار بالمم أن الاستيراد هو

  .وغيرها

¡2004، منـشورات بغـدادي، الجزائـر،        2003-1992ناصر مراد، الإصلاح الضريبي في الجزائر للفتـرة         .  د -1

.45-39ص
  .الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين:  مراد بولنوار-*
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واقترح مسؤول اتحاد التجار التخفيف من أعباء الضريبة المرافعة والمتنوعة التي تقضي 

على هامش الربح للتاجر وصاحب النشاط للتقليل من التهرب الضريبي، موضحا أن 

المنظومة الضريبية في الجزائر تشجع على التحايل وممارسة التجارة في السوق 

ممارسة التهرب الضريبي وتعاطي الرشوة وسط المسؤولين وهي ثلاث الفوضوية و

  . أمراض تنهك الاقتصاد الوطني فينبغي على الأقل التخفيف من العبء الضريبي

وقال بولنوار بأن الإداريين والمشرعين يعتقدون أن الرفع من الضريبة يسمح 

ضوية التي يلجأ إليها حتى بمداخيل إضافية لكن الحقيقة العكس هو استفحال التجارة الفو

مؤسسات وشركات تصدير واستيراد بتمرير منتجاتهم مباشرة للسوق الفوضوية، مضيفا 

.)1(المنظومة الحالية لا تشجع حتى المستثمرين للنشاط في الجزائر

طرق التهرب الضريبي: المطلب الثالث

يض من قيمة الموارد لقد تعددت وتنوعت الطرق المتبعة للتهرب فمنهم من يلجأ إلى التخف

وتضخيم النفقات وهذا ما يسمى  بالتهرب عن طريق عمليات محاسبية، وهناك من  يلجا  

لإغفال الواقع في القانون الجبائي لصالحه وهذا ما يسمى بالتهرب  إلى استغلال النقص أو

  .عن طريق عمليات مادية قانونية

)يل المحاسبيالتحا(ب عن طريق عمليات محاسبيةالتهر: الأولالفرع 

 يتطلب موافاة الإدارة الجبائية في مواعيد وأجـال محـددة،     يمادام القانون الضريب  

 الذي حققه المكلف خلال السنة المالية، فإنه مـن الطبيعـي أن             يبإقرارات الربح الضريب  

معظم البيانات اللازمة  لهذه الإقرارات يوفرها النظام المحاسبي، الذي يعد نظـام قيـاس               

عمل على تسجيل وتبويب وتلخيص العمليات المالية التي تقـوم بهـا المؤسـسة              واتصال ي 

وإعطاء  بيان دوري للجهات المعنية بنتائج نشاطها وبحكم افتراض جزء  مـن تـضامن                

التـصاريح   الممول تجاه الإدارة الجبائية والضريبة نفسها والمتجسدة في الإقـرارات، أو          

ال بعض التعـديلات والتغييـرات علـى  ملفـه      المقدمة، حيث أنه يسعى  دوما على إدخ       

 ملاييـر دولار سـنويا، يـوم    3 بلقاسم عجاج، جريدة الشروق اليومي، الأسواق الفوضوية تكبد الخزينة العمومية -1

.5، ص 2660، العدد 12/07/2009
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تتعـدد  : "  في قوله  MARTINEZالجبائي خاصة من جانبه المحاسبي والتي اختصرها        

طرق التهرب الضريبي والتي تمتد من  التخفيض التافه لمبالغ المبيعات أو الاستيراد بدون              

.)1("قابلة للخصمتصريح إلى إهمال تسجيل الإيرادات محاسبيا مرورا  بتضخيم الأعباء ال

  :ومنه فالتحايل المحاسبي يكون على مستويين

  عن طريق تخفيض الإيرادات-

)التكاليف(عن طريق تضخيم النفقات-

  التخفيض من قيمة الإيرادات: أولا

تعتبر هذه الطريقة من الأوجه الأكثر شيوعا، لممارسة هذا النوع من المخالفـات،              

خفيض وتقليص الوعاء الضريبي وتفادي الإقـرار       التي يعمد من خلالها المكلف من أجل ت       

التصريح على جزء  كبير من الإيرادات التي تدخل فـي حـساب الـربح الخاضـع                  أو

يمسكون سجلات محاسبية، سواء  كان       للاقتطاع، وهي طريقة تقتصر على من يملكون أو       

 حقيقي أو إجباريا بموجب رقم أعماله الذي يفرض عليه الدخول في نطاق نظام التصريح ال            

  .اختياريا بمحض إرادته وإن لم يتوفر على الشرط السابق

يجب " من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة        29ولقد جاء في نص المادة      

على المكلفين بالضريبة أن يمسكوا السجلات وكل الأوراق الثبوتية إلى غاية انقضاء السنة             

  ".د الإيرادات والنفقاتالرابعة التالية للسنة التي تم فيها تقيي

 فالإيرادات التي لم تسجل في الدفاتر المحاسبية قد تكون ثمن صفقات لبيع سلع،  أو              

مبالغ ناتجة عن تخفيضات على رقم الأعمال من طرف الموردين، ومن دون شك أن هذه               

التخفيضات تتم نقدا من يد على يد مما لا يترك أي أثر لوجودها، وبالمقابـل فـإن هـذه                   

الغ يتم تقييدها من طرف الموردين في سجلاتهم الخاصة باعتبارهـا أعبـاء تتعلـق               المب

  .بعملياتهم التجارية، الشيء الذي يحرم خزينة الدولة  من موارد هامة

1J.C MARTINEZ"LA FRAUDE FISCALE"PUF ,France ,1984,P:74.
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وقد يلجا المكلف إلى تخفيض الإيرادات الناتجة عن المبيعـات،  وذلـك بتفـادي               

مكنه من إخفاء جزء كبيـر مـن رقـم      ، هذه الطريقة ت   )البيع دون فواتير  (تقييدها محاسبيا   

  .أعماله

لكن الأدهى أن يقوم هذا الأخير بتسجيل مبلغ السلع التي اشتراها والتي سـيكون              "

ناتج بيعها محل إخفاء ضمن مصاريف الاستغلال بدءا بقيمتها، وكذلك مصاريف اقتناءها،            

الحساب الخـاص   أما بيع هذه السلع فجزء كبير من قيمة هذه المبيعات تذهب مباشرة إلى              

للمكلف دون تقييدها في الدفاتر المحاسبية، وبذلك يتم تخفيض رقم الأعمال بقيمة مـساوية              

.)1("لتلك التي لم تسجل في محاسبة المؤسسة

 دون أن يقابلها تخفـيض فـي         تيبرز هذا التحايل جليا عندما تخفض قيمة المبيعا       

يرة  يؤدي إلى تباين فـي الـربح          قيمة المشتريات خاصة إذا كان هذا التخفيض بدرجة كب        

الشيء . الإجمالي وكذلك نسبة هذا الربح بين الحالة الحقيقية والحالة المعدلة المصرح بها           

  :الذي يلفت انتباه المحقق ويمكن تلخيص هذه الحالة في الجدول التالي

)1الحالة (يل عن طريق تخفيض الإيرادات التحا: 08الجدول رقم 

غير المصرح الحالة الحقيقية 

  بها

  الحالة المعدلة المصرح بها

2.000.0001.900.000  المبيعات

1.500.0001.500.000  سعر التكلفة

500.000400.000  نسبة الربح الإجمالي

 هامش الـربح الإجمـالي    %

  على المبيعات 

  المبيعات/ الربح الإجمالي= 

25%25%

Source =Jacque Bruron,la fuite devant l’impot et le contrôle fiscal p 132.

وعلى خلاف الحالة الأولى ولكي لا يلفت  انتباه المحقق، يلجأ  المكلف إلى طريقة أذكـى                 

والمتمثلة في التلاعب المحاسبي في قيمة المشتريات وفي نفس الوقت تخفيض جزء مـن              

كلفـة  مـع     عن طريق تكييف سعر الت    :" الإيرادات للحصول على نسبة هامش الربح ثابتة      

1 - Jacque bruron "la fuite devant l'impôt et le contrôle fiscal",Paris,1991, P 126.
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مبلغ  المبيعات  للحصول على تناسب بينهما، وينتج عن ذلك أن يحصل  المكلـف فـي                  

.)1("الوضعية التي وازنها على نسبة هامش ربح لتلك الموجودة في الحالة الحقيقة

  :كما هومبين في الجدول

)2الحالة (التحايل عن طريق تخفيض الإيرادات :  09 الجدول رقم

ير المصرح الحالة الحقيقية غ

  بها

الحالة المعدلة المصرح بها

2.000.0001.900.000  المبيعات

1.500.0001.425.000  سعر التكلفة

500.000475.000  نسبة الربح الإجمالي

 هامش الـربح الإجمـالي    %

  على المبيعات 

  المبيعات/ الربح الإجمالي= 

25%25%

Source =Jacque Bruron,op.cite. p 133.

أجل تخفـيض   ضافة إلى الحيل المذكورة سابقا هناك حيل أخرى يستعملها المكلف من            بالإ

  .قيمة الإيرادات

عدم تسجيل المحاسبي لفوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الأملاك التي هي جزء              -

بيـع   من الأصول الثابتة، سواء كان ذلك بتسجيل بأقل من قيمتها، كما في حالة تنازل أو              

  .نصر من أصولها الثابتة لأحد مسيريها بقيمة أدنى من سعرها الحقيقيالمؤسسة لع

: أنMARGAIRAZكما يعتبر حساب المشتريات مصدرا للتهرب إذ يقول  -

أنواع التهرب الرئيسية الخاصة بالميزانية تتعلق بالدرجة الأولـى بحـساب المـشتريات             "

ت المحاسبية يستطيع المكلف    وحساب الحقوق المختلفة، فباستعمال بعض الحيل والإجراءا      

زيادة الخصوم وتكون نتيجة  لذلك أن يتم تخفيض الـربح            من خلالها تخفيض الأصول أو    

.)2("الخاضع للضريبة

1 - Jacque bruron .op .cite, P 133.
2 -ANDRE .MARGAIRAZ"la fraude fiscale et ses succédanée" ,1977,P: 36.
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  التضخيم من قيمة النفقات: ثانيا

من أبرز مظاهر التهـرب وأكثرهـا شـيوعا تلـك           :" أن "MARTINEZ"يرى

غ الأرباح ومن رقم الأعمـال، أوفـي        المتجسدة في التخفيض من قاعدة الاقتطاع من مبال       

.)1("الزيادة والتضخيم من تكاليف ونفقات الخصم

وباعتبار أن الجهاز الجبائي الجزائري يعتمد أساسا على نظـام التـصريح والإقـرار            

الإرادي للمكلفين في تحديد  الوعاء الضريبي، وفي هذا الإطار رخص القانون حق خصم              

  :ق نشاطهم وهذا وفقا لشروط محددة هيبعض الأعباء والتكاليف في نطا

  .أن تكون هذه الأعباء لها علاقة مباشرة بنشاط المؤسسة -

.أن تكون هذه الأعباء موظفة في صالح نشاط المؤسسة، وأن تتعلق بالسير العادي لها -

.أن تعمل على تخفيض الأصول الصافية للمؤسسة -

لشروط، حيث يسعى  دوما على      غير أن المكلف في غالب الأحيان لا يراعي هذه ا         

التخفيض من ربحه الخاضع للضريبة، وذلك عن طريق تـضخيم مـن قيمـة التكـاليف                

والأعباء، فعملية التضخيم هذه تكمن أساسا في ملفات لمستخدمين ووظائف وهمية، تسجيل            

نفقات عامة غير مبررة وكذا الحساب الخاطئ للاهتلاكات  فـي هـذا الإطـار  يقـول                  

GUSTAVE LACHINAL"   هذه الأسباب متعددة ومتنوعة للغاية نستطيع على سـبيل

التكاليف عن طريف فواتير مزورة، كذلك عن طريق         المثال تضخيم حساب المشتريات أو    

تسديد  الاستخدام المضاعف للفواتير، تسجيل مناصب شغل ليس لها أية وثائق تبررها، أو           

فيها، إضافة إلى تـسجيل بعـض       مسيرين وهميين مبالغ     أجور ورواتب تخص عمالا أو    

 التكاليف والأعباء التي لا علاقة لها بالمؤسسة وإنما تتم الاستفادة منها بطريقة مباشرة أو             

.)2("مالكي هذه  المؤسسة غير مباشرة من طرف مسيري أو

1 - J.C.MARTINEZ" la fraude fiscale",op,cit, P 71.
2 - GUSTAVE LACHINAL"les fraudes fiscales vues par un expert fiscal" 1992, P26.
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  : المستخدمين الوهميين-1

تتمثل هذه الطريقة في التسجيل المحاسـبي لأجـور  ومرتبـات متعلقـة بعمـال                

مستخدمين وهميين لا وجود لهم على ارض الواقع، غير أنهم يحـوزون علـى وثـائق                و

من كل شك وريبة، وبتضخيم هذه الأجور والرواتب التـي           محاسبية وإدارية رسمية تخلو   

  .تسمح في النهاية بتخفيض الربح المحقق من طرف المؤسسة الخاضع للضريبة

 مسجلة مـن طـرف      هناك حالة رواتب جوهرية   " بأن   MARGAIRAZويقول  

المؤسسة لمصالح مستخدمين حقيقيين، هؤلاء المستخدمين من المفروض أن يتموا أعمـالا            

.)1("جد مهمة، لكن في الحقيقة فإنهم لا يقومون بأي نشاط في المؤسسة

وفي هذا السياق فقد يتم تسجيل هذه الأجور والمرتبات بشكل مفـرط لأشـخاص              

  .ل يقومون به لصالح هذه المؤسسةيؤدون أعمالا ثانوية، أولا وجود عم

  : النفقات والمصاريف العامة غير المبررة-2

عند كل تحقيق يكتشف بان النفقات المصرح بها لدى الإدارة الجبائية مبـالغ فيهـا               

أوأنها غير مبررة، أولا وجود لأية علاقة لها بنشاط المؤسسة، والتي تـؤدي بالـضرورة               

اد خصمها من الربح الخاضع للاقتطاع الضريبي ومن        إلى تضخيم التكاليف والأعباء المر    

  :بين هذه الحالات نذكر على سبيل المثال

يمنح التشريع الجبائي للمكلف حق الخـصم مـن   :  المبالغة والإفراط في تسجيل المكافأة -

 مـن قـانون     169ربحه الخاضع للضريبة بعض المصاريف والنفقات التي حددتها المادة          

من بينها مختلف المبالغ المخصصة للإشهار المالية       "الرسوم المماثلة   الضرائب  المباشرة و   

.)2("تلك  المتعلقة بصيانة المباني المخصصة  مباشرة للاستغلال أو

وغالبا ما يستغل المكلف هذا الحق الذي أقره له القانون بتضخيم هذه المـصاريف إلـى                

لك التي كان من المفروض     درجة مبالغ فيها ومفرطة، كأن يخصص مكافآت عالية تفوق ت         

  .عليه أن يقدمها لمستخدميه

1 - ANDRE .MARGAIRAZ op ,cit: P 251.
  . من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 169 المادة -2
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هناك العديد من المكلفـين الـذين       :  تسجل الأعباء العامة الخارجة عن نطاق الاستغلال       -

مـصاريف متعلقـة بالـشؤون       يسجلون غالبا العبء في حساب الأعباء العامة، نفقات أو        

ى أساس أنها مـصاريف     مسيري المؤسسة وهذا بهدف تخفيضها عل      المستحقة لممتلكي أو  

  .متعلقة بالاستغلال

ومثال ذلك تسجيل نفقات الصيانة للسيارات، باسم مؤسسة مـستغلة فـي معظـم              

شراء مستلزمات خاصة كالأثاث مسجلا إياها فـي        : مثلا الأوقات ولأغراض شخصية أو   

تكاليف هاتف الإقامة  الشخصية للمسير يحدث أيـضا وأن           حسابات مشتريات الشركة، أو   

 بمناسبة شراء منقولات تجارية، تحويل جزء من هذه المنقولات إلى الاستغلال الخاص             يتم

لصاحب المؤسسة،  في حين  تقيد مبالغ شراءها فـي فـواتير علـى أنهـا مـصاريف                   

.)1(.تجارية

  : تطبيق تقنية الاهتلاكات-3

ثابتـة  الإثبات الكتابي للنقص التدريجي الذي يـصيب الموجـودات ال          الاهتلاك المالي هو  

.)2(الاستغلال للمؤسسة بفعل الزمن أو

القيمـة  التـي تفقـدها الموجـودات الثابتـة            ويمكن تعريف الاهتلاك على انه القسط أو      

التي تمتلكها المؤسسة، والمتمثلة في العقارات والمباني والتجهيزات، المعدات،         ) الأصول(

  .الخ...الآلات ووسائل النقل

 القابلة للخصم في حساب قاعدة الربح الخاضـع للاقتطـاع        ويعتبر الاهتلاك احد العناصر   

المخصومة من إيرادات المؤسسة مع مراعاة       كونه يدخل ضمن قائمة الأعباء المخفضة أو      

  :بعض الشروط التي يجب توفرها في الأصل المهتلك

أن يصنف الأصل المهتلك ضمن عناصر الأصول الثابتة للمؤسسة والتي تتقادم مع            -

  .مرور الزمن

.يجب أن لا تتجاوز  الاهتلاكات المتراكمة قيمة الأصل المهتلك-

1 - Jacque Bruron,op.cit P 121.
2-André margairaz op cit p 252 .
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يجب أن يكون الأصل المستثمر والخاضع للإهتلاك مسجلا محاسبيا ومـن خـلال            -

تنوع الأصول المهتلكة، وفترة بقاءها،  فالتشريع الجبائي وضع سـلما لمعـدلات             

ء، والجـدول   الإهتلاكات التي وجب على المكلف تطبيقها تلاقيا لتـضخيم الأعبـا          

الموالي يوضح مختلف معدلات الاهتلاك المطبقة حسب طبيعة الأصـول القابلـة            

  .للاهتلاك

  معدلات الاهتلاك المطبقة:  10الجدول رقم

  المعدلات المطبقة  طبيعة الأصول القابلة للإهتلاك

    البنايات

%2>----1  سكنات عادية

%4>----1  سكنات للمستخدمين

%5>----2  محلات تجارية

%5  مباني صناعية

    معدات وأدوات

%15>----10  معدات

%20>----10  أدوات

%15>----10  معدات المكتب

%25>----20  معدات النقل
Source: Naît Youcef Salah" la forme et le contrôle fiscal" p 22.

مة الأصل علاوة  على المعدات التي حاول المكلف الرفع منها، فإنه يتلاعب حتى  في قي

مع أنه من "TTC"المهتلك أساسا، محاولا حسابه بثمن الشراء مضافا إليه الرسم 

."HT"الصواب أن يحسب بثمن الشراء باستثناء الرسم 
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  :لحساب قيمة اهتلاك الأصل فإن المكلف يقوم بما يلي: مثال

  :غير أن الطريقة الصحيحة لحساب الاهتلاك تكون

 فإن المكلف لأجل تضخيم أعباءه فإنه يضيف قيمـة اهتلاكـات أخـرى              وزيادة على هذا  

  :لأصول غير موجودة مثال

أصبحت خردة ويقوم بحسابها ضمن الاهتلاكات، كمـا يـستفيد           أصول تم بيعها أو   

  .المكلف من قيمة المؤونات غير المبررة في تخفيض عبئه الضريبي

لتهرب الضريبي منهـا    نه لكل نوع من الضرائب خصوصيته، حيث يكون ا        أغير  

مغاير لتلك المستعملة في ضرائب أخرى، ففي ضريبة الدخل مثلا يسعى المكلف لإخفـاء              

التضخيم من قيمة النفقات تضمن له معدل ربح صافي فـي حـدود              بعض من إيراداته أو   

المعقول وبه تخفيض العبء على المؤسسة، ونجدها في حقوق التسجيل تخفض من قيمـة              

  . وكل هذا في حدود التخفيض من قيمة الموارد والرفع من قيمة النفقاتالبيع لعقار ما،

  التهرب عن طريق عمليات مادية وقانونية: الفرع الثاني

بالإضافة إلى النوع الأول الذي يعتمد على الكتابات المحاسبية لإعطـاء صـورة             

تقنيـة  خاطئة على مقدار الربح المحقق ومنه خضوع أقل للضريبة هناك نوع آخر أرقى              

عمل تخضع أرباحه قانونـا      وأكثر تنظيما، أين يعمد فيه المتهرب إلى ممارسة نشاطه أو         

  عدد السنوات )/TVA(الرسم +ثمن الشراء= قيمة الاهتلاك 

  المعدل ×)  الرسم+ثمن الشراء (

  .عدد السنوات)/ باستثناء الرسم(ثمن الشراء = قيمة الاهتلاك 

  المعدل ×) HT(ثمن الشراء = (
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أن يكون في وضعية قانونيـة       لضرائب معينة دون أن يكون للإدارة الجباية علم بذلك أو         

مع إخفاء جزء مشترياته لتحويلها لأغراض أخرى، كبيعها في السوق الموازيـة وأيـضا              

لفواتير دون شراء    ات دون فواتير أو   ريات وهمية لخلق محاسبة لمشت    بإمكانه ممارسة عملي  

للشك ومع السعي الدائم والمتواصل للمكلف من        بيع، وبكتابات متكاملة لدرجة لا تدعو      أو

أجل التخلص من أداء واجبه الجبائي يلجا إلى استعمال طـرق وأسـاليب أخـرى أكثـر                

  .قانونيةتنظيما، وذلك من خلال التلاعب في الحالات ال

  التهرب عن طريق عمليات مادية: أولا

هـذا  ". يعتبر الإخفاء المادي عندما يغير المكلف بطريقة غير قانونية واقعة ماديـة      

النوع يعد من أخطر أشكال التهرب الضريبي لمساهمته في إرساء مجال للاقتصاد السري             

يخفي صاحبها جزءا   والغير شرعي بعيد عن كل مراقبة، وقد يكون بمبادرة وجهود فردية            

من أملاكه من مخزون بضاعته أو مع الإعلان عن جلبه لمواد أولية غير كافيـة ليعـاد                 

  .بيعها بعد ذلك بطريقة غير شرعية

GILBERTحيث يقول  TIXIER العمل الذي يـتم سـريا مـن خـلال     :"  بأنه

لع بعيد عـن    الأسواق السوداء والسوق السوداء هي السوق التي يتم فيها تبادل المواد والس           

كل مراقبة من طرف الإدارة الجبائية،  حيث تواجه هذه الأخيرة صعوبات لإخضاع هـذه               

  .المبادلات للضريبة

أما بالنسبة لحقوق التركة أين يقوم الوارث بإخفاء جزء من التركة للـتخلص مـن               

فمن بين أكثر الإجراءات انتشارا وشيوعا في ميدان التهـرب عـن            . دفع حقوق الميراث  

ق العمليات المادية تلك التي تستعملها الورشات الصناعية التـي يمتلكهـا الخـواص              طري

خاصة في ميدان الصناعات النسيجية أين يصرح أصحاب هذه المـشروعات بمعـدلات             

خسارة كبيرة بشأن المخلفات والنفايات الصناعية في حين أن جزء منها يعاد بيعـه علـى      

  .شكل مواد أولية تدخل في صناعات أخرى
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  :أمثلة

 غرام لـصنع لتـر      150 غرام من السكر عوضا      100 يقوم صانع المشروبات بوضع      -

 غرام الباقية تكون في الأصل خاضـعة للـضريبة تتـضاعف          50واحد من المشروبات،    

  .وتصبح غير معلومة من طرف الإدارة الجبائية

 ـ ة بالمائ 90 ورشة لصناعة الملابس النسيجية تصرح بنسبة خسارة قدرها          - ى شـكل    عل

 فالفارق إذن يكون محل صـفقة       ة بالمائ 10فضلات ومهملات في حين النسبة العادية هي        

  .بين صاحب الورشة وصانعي الأغطية

  التهرب عن طريق عمليات قانونية : ثانيا

GILBERTالتهرب عن طريق عمليات قانونية كما يراه  TIXIERـ  خلـق حالـة    و ه

.)1("تكييف خاطئ لحالة ما وى أثر عملية وهمية أقانونية تظهر مخالفة للحالة الحقيقية عل

  :وتعد  هذه الطريقة أكثر تنظيما وأرقى تقنية من سابقاتها وتكمن في

  .التهرب عن طريق عمليات وهمية-

.التهرب عن طريق التلاعب في تصنيف الحالات القانونية-

  : التهرب عن طريق عمليات وهمية-1

 وذلك  عـن     (TVA)لرسم  على القيمة  المضافة       هذه الطريقة أكثر استعمال في مجال ا      

شراء وهمية، يتحـصل مـن خلالهـا         طريق الحصول على فواتير مزيفة لعمليات بيع أو       

الرسم الذي يمس مشترياته من الرسم على رقـم         ) حسم(المكلف التهرب على حق خصم      

  .الأعمال

 المحاسـبية مطابقـة     ولما كان التحقيق الجبائي يهدف إلى التحقيق من أن كتابات الدفاتر          

.)2("للتبريرات المقدمة عن طريق الفواتير

1 - GILBERT Tixier (Guy) "Droit fiscal", P 258.
2 -JC Martinez "La fraude fiscale"op,cit, p 78.
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كون الرقابة التي تتم على مستوى الإدارة الجبائية         وسبب انتهاج المكلف هذا الأسلوب هو     

ترتكز على مطابقة الكتابة الحسابية للوثائق الثبوتية المقدمة، ولأجل ذلك فإن المتهـربين             

اسقة ومتكاملة فيمـا بينهـا وتبريراتهـا الـضرورية          أسسوا نظاما قائما على كتابات متن     

أي الرسـم، لأنهـا   (TAXE) مستمد من (TAXIS)والمتعارف عليها عالميا بمصطلح 

تقوم أساسا على تأليف الرسم هذا الأخير القابل للتعويض وبيعه للمؤسسات المعنية، أيـن              

همية باسم مؤسـسات     إلى تقديم وثائق تجارية سليمة وقانونية لعمليات و        (TAXIS)يعمد  

  :وهمية، مما يسمح للمعني بالاستفادة

  .من تعويضات رسم لم يدفع أبدا للخزينة-

تخفيف عبء الربح الخاضع للضريبة بما تحميه الفاتورات الوهميـة مـن مبـالغ              -

.خيالية

تخفيض الرسم على القيمة المضافة الخاصة برقم أعماله قيمـة الرسـم الـوهمي              -

.ورةالمسجل في الفواتير المز

وستكون بهذا  بعيدة كل البعد عن خطر المراقبة مادامت تتمتع بالشرعية والقانونية ماسكة              

فواتير وبيانات بنكية تثبت دفعها للمبلغ المطلوب بغض النظر عن مصدر هـذه الوثـائق               

  .وصفتها

  :ومن بين أشكال وصور هذا التهرب

من أقل من الثمن المتداول     بضاعة بدون فاتورة، وبث   ) ب(تشتري من المؤسسة    ) أ(مؤسسة

 تمنحها فاتورة بأسعار باهظـة      (TAXIS)تتعامل مع مؤسسة وهمية     ) أ(في السوق بينما    

مع إفراط في تسجيل مبلغ تكاليف النقل والرسوم التي لم تدفع أصـلا بعـد ذلـك تـدفع                   

ري صكا بنكيا للمؤسسة الوهمية التي تتقاضى قيمتها شكليا وتعيدها نقدا لمسي          ) أ(المؤسسة  

  .مقابل حصولها على عمولة) أ(المؤسسة 

بتبرير سعر  التكلفة المرتفع لمشترياتها والـذي        ) أ(هذه التلاعبات تسمح لمؤسسة     

يمكنها من تخفيض ربحها الخاضع للضريبة على أربـاح الـشركات، وأيـضا الأربـاح               

  .المقتطعة الخاصة بضريبة الدخل
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بل للتعويض إذا كانت الرسوم  السابقة       إضافة إلى ذلك فإن شراء بضاعة برسم للخصم قا        

AMONT      تفوق  الرسوم اللاحقة AVAL         ن  فالفارق بين سعر البضاعة المسجل فـي

الفاتورة المزورة وسعرها الحقيقي المدفوع للمؤسسة الوهمية والذي يخرج مـن خزينـة             

 معفيا من كل اقتطاع، وقد تعمد إلى تصدير نفس البضاعة والتي لـم تـدفع              ) أ(المؤسسة  

  .رسمها طمعا  في تعويضها باعتبار أن التصدير معفى من كل اقتطاع

  : التلاعب في تصنيف الحالات القانونية-2

قد يكون التلاعب في تصنيف الحالات القانونية عاملا للتهرب الـضريبي وذلـك             

أقـل خـضوعا     بتمرير حالة قانونية حقيقية خاضعة للضريبة محل حالة أخرى معفاة أو          

ظهر ذلك غالبا في جباية حقوق التسجيل أين تمرر حالة بيع مثلا على أساس              للاقتطاع، وي 

  .أنها هبة

مقرها الرئيسي في  الخارج      الشركات التي تمتلك فروعا موجودة في الخارج أو        وأ

حيث تتهرب وذلك بتحويل أرباحها لفروعها المتواجدة  في  بلدان رسومها أقل، متلاعبـة               

 المجمعة من  فروعها وتعتبر هذه الطرق من أبرز ما           ا خيله بسعر العبور وعدم توزيع مدا    

وصل إليه المكلف، ولكنها تبقى مجرد أمثلة لا غير فالمكلف يسعى دوما علـى تطـوير                

أساليبه وإيجاد منافذ أخرى ليتخلص من أداء واجبه الـضريبي فالمـسلم بـه أن خيـال                 

  .المتهرب خصب وطرق التهرب لا تعد ولا تحصى

التهرب الضريبي وظاهرة غسل الأموال: عالمطلب الراب

تعرف ظاهرة غسل الأموال بأنها مجموع العمليات  المالية المتداخلة لإخفاء 

المصدر غير المشروع للأموال وإظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع، 

  :وتمارس هذه العمليات المالية عبر عدة مراحل تتمثل في

  اعمرحلة الإيد: الفرع الأول

في البنوك سواء داخل ) الأموال المشبوهة(عن مصدر الأموال يتم توظيفها الشبهة

.شراء أوراق مالية ودائع أو خارج البلاد عن طريق فتح حسابات أو أو
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  مرحلة التمويه: الفرع الثاني

يتم إخفاء هذه الأموال المودعة من خلال تشكيلة متنوعة من العملات والأدوات 

  .فةالمالية المختل

  مرحلة الدمج: الفرع الثالث

تؤمن الغطاء النهائي الشرعي للأموال غير المشروعة وهذا عن طريق دمجها في 

مشاريع تجارية ذات رأس مال معروف بمشروعيته وبالتالي الأرباح الناتجة عن هذه 

  .المشروعات أموال نظيفة ومشروعة

 لعملية غسيل الأموال إن من بين مصادر الأموال غير الشرعية والتي تكون هدفا

  :نجد

  .الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات* 

  .الأموال الناتجة عن أنشطة الرشوة والفساد الإداري* 

الدخول الناتجة عن  التهرب الضريبي، حيث تعد من أكثر المصادر التي يمكن أن * 

تهربون إلى تؤدي إلى جني أموال طائلة تكون هدفا لعملية تبييض الأموال، إذ يتجه الم

.)1(إيداع أرباحهم في  المصارف لتكون بعيدة عن عيون مصالح الضرائب

.7  ص 2002 هدى حامد قشوش، جريمة غسل الأموال،عمان، الاردن،-1
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  عوائد التهرب الضريبي والاقتصاد غير الرسمي على الاقتصاد الجزائري: المبحث الثاني

  تطور الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر: المطلب الأول

 تنامي الاقتصاد الخفي، تميز الاقتصاد الجزائري خلال حقبة الثمانينات بظاهرة

الذي يحوي بين طياته العديد من الأنشطة الاقتصادية الخفية التي تولد عنها دخولا ضخمة 

  .لا تدخل غالبا في التقديرات الرسمية للدخل الوطني ولم تخضع للضرائب

وتؤكد الدراسات التي تمت في ذلك المجال ضخامة حجم الاقتصاد الخفي في 

حجم الكلي لأنشطة الاقتصاد الخفي في الجزائر يمكن أن تتراوح بين الجزائر فلوحظ أن ال

  . من الناتج الداخلي الخام%30 إلى 20

 مليار دولار أمريكي 08وأن إجمالي الأموال المتداولة داخل هذا القطاع حوالي 

.)1(من إجمالي الدخل  الوطني

ورة ملموسة، حيث وقد أخذ الاقتصاد الخفي في الجزائر في الانتشار والتشعب بص

 ابتداءاتسعت رقعته لتغطي قطاعا عريضا من فئات وطبقات متعددة في المجتمع، وذلك 

من موظفي الدولة، ونهاية بأقل الطبقات نفوذا الذين يحصلون على دخول غير معلنة في 

ات البيوت تمارس أعمالا يدوية بصورة أتعاب استشارية وعمولات، كما أن بعض ر

يهم دخولا غير معلنة، وصغار موظفي الحكومة يمارسون أعمال إضافية كالخياطة تدر عل

بعد  ينخرطون في أعمال أخرى أثناء أو قد ترتبط بوظائفهم فتدر دخولا غير معلنة، أو

انتهاء العمل الرسمي، إلى ذلك الدخول التي حققتها فئات عديدة من الممارسات غير 

غيرها تكون النتيجة الطبيعية مفادها أن المشروعة كالتهريب، والمخدرات والرشاوي، و

  .الدخل المعلن يمثل قدرا محدودا من الدخل الفعلي للأسرة

وكما أن ظاهرة الاقتصاد الخفي متعددة الأبعاد، فهي أيضا متعددة الأسباب لعل 

أهمها أسلوب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي، بالتحول السريع من اقتصاد مغلق إلى 

أثر على النسق القيمي والسلوك الاجتماعي، وأفرز أوجه نشاط لم تكن اقتصاد السوق 

موجودة من قبل، أدت إلى فتح مجالات جديدة للكسب، أخذت أغلبها الطابع غر الرسمي 

.2007 إبراهيم بن جابر، رئيس الغرفة التجارية والصناعية في  الجزائر،تقرير -1
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وغير المنظم في الوقت الذي لم تتوسع فيه الأنشطة الاقتصادية الرسمية المنظمة بالقدر 

الزيادة في العرض من القوى العاملة، الذي الذي يتيح فرص عمل جديدة تتناسب وحجم 

معدلات الهجرة من الريف إلى الحضر، مع تقلص القطاعات الرسمية  أسهم في تزايد نمو

  .عن استيعاب فائض القوى العاملة اتجهت إلى القطاع غير الرسمي

ومن ناحية أخرى فقد عان الاقتصاد الجزائري خلال حقبة الثمانينات من مجموعة من 

لالات الهيكلية، كالاختلال بين العرض والطلب الكلي، والأسعار والأجور وأسعار الاخت

الفائدة ومعدلات التضخم من جراء تدني أسعار النفط، وغيرها من الاختلالات التي كان 

  .لها أثر في  تدعيم وتوطيد أركان الاقتصاد الخفي

 وعوامل الإنتاج وعلى جانب آخر أدت  سياسات التدخل  الحكومي في أسواق السلع

والصرف الأجنبي إلى نشوء أسواق موازية للأسواق الرسمية، وذلك من خلال التأثيرات 

  .التي مارستها على هيكل الطلب والعرض والأسعار في الأسواق الرسمية

كما أن جمود النظام الضريبي وعجزه عن مواجهة التطورات الاقتصادية 

الاستقطاع الضريبي، والأسعار الحدية لضرائب والاجتماعية من ناحية وارتفاع معدلات 

الدخل من ناحية ثانية، خلق في ظل ضعف العقوبات، وتواضع إمكانيات الإدارة المنفذة 

حوافز قوية للتهرب والغش الضريبي باللجوء إلى ممارسة الأنشطة الخفية على مختلف 

.)1(المستويات

  اد الجزائريعوائد القطاع الموازي على الاقتص: المطلب الثاني

 أن عوائد القطاع الموازي في الجزائر *أظهرت دراسة لمنتدى رؤساء المؤسسات

 من عوائد الأسر الجزائرية المنتجة، وما يعادل %17 مليار دولار، وتشكل 8.5تقدر بـ

  . من الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات13%

-150، ص 2004، الاقتصاد غير الرسمي في  الجزائر، حقائق وأوهـام،           المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي   -1

152.
أكبر تجمع لقطاع الأعمال في  الجزائر، من القطاعين العـام والخـاص والـشركات                 منتدى رؤساء المؤسسات هو    *

  .الأجنبية الخاضعة للقانون الجزائري
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تصادية التي لا تتوافر على وجود ويعرف القطاع الموازي على أنه جميع القطاعات الاق

قانوني، باستثناء النشاطات الزراعية، ويضمن القطاع الموازي عمالة غير قانونية غير 

مصرح بها لدى مصالح الضمان الاجتماعي، ويمثل القطاع الموازي جزءا كبيرا جدا من 

سنة الاقتصاد الجزائري، وكشفت دراسة لنفس المنتدى  أجريت في الثلث الثالث من 

 ملايين شخص من 3 أن عدد العاملين في القطاع الموازي في  الجزائر بلغ 2007

  . من القوة العاملة في الجزائر%35 مليون شخص، بنسبة 8.25إجمالي 

 وكشفت الدراسة ، أن تراجع إجراءات حماية السوق الجزائرية، سمح بنمو

الرسوم الجمركية من  مستفيدة من تراجع 2008-2001واردات السلع في الفترة بين 

 خلال الفترة نفسها التي  عرفت أيضا القيمة الإدارية والحقوق %8.8 إلى 16.04%

، مضيفة أن التوجهات الحالية لانفتاح الاقتصاد الجزائري 2001منذ  الإضافية المؤقتة

سلبية جدا، بناءا على تحليل حزمة من العناصر الرئيسية تضم التبادلات السلعية، وتبادل 

  .خدمات مع بقية العالم، إلى جانب ضعف نتائج برامج إعادة تأهيل المؤسساتال

وحذرت نفس الدراسة  من الارتفاع الخطير المسجل في حجم الواردات سنة 

 وهي الزيادة التي شملت المواد 2007 مقارنة بواردات سنة %40، والبالغ 2008

السلع الاستهلاكية، والمواد الغذائية، والمواد الأولية، والمنتجات نصف المصنعة، و

 شركة عمومية وخاصة، تبلغ 600الصناعية، ويبلغ عدد الشركات المنخرطة في المنتدى 

 ألف عامل في مختلف 150 مليارات دولار، وتشغل تلك المؤسسات  10استثماراتها 

 في 2008 و2000القطاعات الصناعية والخدمية، وتسبب ارتفاع إجمالي الواردات بين 

 حصة الشركات المحلية في السوق، وسجل القطاع الصناعي، المحلي أكبر انحصار

، نتيجة المنافسة غير القانونية، وعدم %2.2سلبية قدرت بـ انحصار مسجلا نسبة نمو

ما فتح الباب للقطاع الموازي ليغطي  الطلب المتنامي  تنافسية القطاع الصناعي، وهو

عارها في  السوق الموازية، مستفيدة من على المنتجات الصناعية  التي تراجعت  أس

رداءة نوعيتها وإلغاء الرسوم الجمركية، وهي الممارسات التي امتدت خلال السنوات 
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الماضية لتشمل القطاع التجاري، المرسوم بمظاهر غياب الفوترة، وبالتالي تنجز ضريبة 

.)1(القيمة المضافة، والضمان وخدمة ما بعد البيع والتصريح الجبائي

 للمنتدى كذلك أن 2009كما أكدت الدراسة الصادرة خلال شهر جويلية لسنة 

واردات الجزائر من الصين والهند والبرازيل ومصر وتركيا وماليزيا وأندونيسيا، سجلت 

هائلة، كون هذه الدول تصعب فيها عملية مراقبة نوعية المنتجات الصناعية،  نسبة نمو

رغم تفكيك التعريفة الجمركية على السلع المقبلة من وهي  عادة دول معروفة بالتقليد، و

بلدان الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ 

، إلا أن السلع المقبلة من بلدان آسيا واصلت ارتفاعها بين 2005في الأول من سبتمبر 

2000-2008.

منتجات المقلدة، ارتفعت حدة ظاهرة تزوير ظاهرة استيراد ال وإلى جانب تفاقم

النسيج : فواتير المواد المقلدة المستوردة والتي شملت تقريبا جميع المنتجات، ومنها

والجلود وقطع الغيار، والمنتجات الالكترونية والكهرومنزلية والخردوات، والعطور، 

تسويق هذه المواد والصناعات الغذائية والأدوية والسجائر، ويعود السبب الرئيسي في 

ضعف أساليب الرقابة على  المقلدة المجهولة المنشأ في غالب الأحيان إلى غياب أو

مستويات عدة من وزارة التجارة المختصة قانونا في مراقبة العمليات التجارية على 

مستوى  مختلف مراحلها، إلى وزارة الصحة والسكان التي لم تعد قادرة على لعب دورها 

ماية الصحة العامة، وصولا إلى وزارة العمل والحماية الاجتماعية المطلوب الصحي في ح

منها مراقبة سوق العمل وحماية العمال ضد التجاوزات الحاصلة في مجال الحماية  

الاجتماعية، إضافة إلى هذا خسارة الخزينة العمومية لمداخيل هائلة بسبب التهرب 

.)2(الضريبي

واردات السلع،  من مختلف الخدمات فاق نسب نموواردات الجزائر  كما أن نمو

 من %20وأكدت الإحصائيات أن واردات الخدمات غير المفوترة بلغت قيمتها الإجمالية 

موازي على الاقتصاد الجزائري، دراسة للمنتـدى        منتدى رؤساء المؤسسات، عبد الوهاب بوكروح، عوائد القطاع ال         -1

.2009 جويلية 9يوم 
.2007 إبراهيم بن جابر، رئيس الغرفة الصناعية والتجارية،تقرير -2
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 بين سنوات %11سنويا لا يقل عن  إجمالي واردات السلع والخدمات، مسجلة نمو

¡%19تقدر بـالسنوية  ، وإذا أخذ بالاعتبار تأثير السلع فإن نسبة النمو2000-2007

القيمة المضافة لجميع قطاعات النشاطات، ومنها  وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة نمو

 خلال الفترة المذكورة التي سجلت عجزا %6البناء والأشغال العمومية التي لم تتجاوز 

  .العجز نفسه منذ منتصف عقد التسعينات صافيا في مجال تصدير الخدمات، وهو

الجزء الأكبر منه إلى الانفتاح غير المراقب لاستيراد السلع ويعود العجز نفسه في 

والخدمات لصالح القطاع الخاص المحلي والأجنبي، الذي يستند آليا من المعاملة نفسها 

الممنوحة لمتعاملين الجزائريين بمجرد دخول السلعة إلى السوق الجزائرية، وهذا في 

دخولها إلى المنظمة العالمية للتجارة، رغم سياق التنازلات التي قبلتها الجزائر تحضيرا ل

  .عدم تمتعها بالمزايا نفسها في تعاملاتها مع الاتحاد الأوروبي بعد توقيع اتفاق الشراكة

وأكدت دراسة لمنتدى رؤساء المؤسسات بالجزائر وجود انحرافات كبيرة بسبب 

ة الانعكاسات الحقيقية الانفتاح الفوضوي، وعدم وجود آليات الرقابة الكافية لمتابعة ودراس

لخروج الدولة من بعض القطاعات الحساسة خصوصا الصحة والتكوين والاستشارة، 

ولاحظت الدراسة توفر المناخ المساعد لتكوين شبكات مافياوية حقيقية، وبروز ممارسات 

غير أخلاقية مثل التلاعب بالفواتير من طرف الشركات في دول المنشأ والتهرب والغش 

  .الضريبي

كما أوضحت نفس  الدراسة أن مختلف برامج إعادة التأهيل التي باشرتها الجزائر 

لمواجهة انعكاسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري، لم تحقق أهدافها بعد عشرية كاملة من 

العكس تماما، حيث تراجعت حصة  المحاولات، وتابعت الدراسة أن الملاحظ هو

لسوق المحلية أمام المنتجات المستوردة، فضلا عن المؤسسات الصناعية الجزائرية في  ا

ضعف حصة الصادرات خارج المحروقات، والتي لا تتعدى بالكاد مليار دولار سنويا، 

نتيجة عدم تنافسية المنتجات وضبابية المناخ الذي تنشط فيه المؤسسة الجزائرية المعرضة 
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 ودخول منتجات مقلدة لضغوط المنافسة غير القانونية والغش في التصريح الجمركي،

.)1(بكثافة، وصعوبة الوصول إلى القروض البنكية بفوائد معقولة

  الاقتصاد الموازي في مختلف القطاعاتحجم : المطلب الثالث

بلغ عدد العمال غير المصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي في الجزائر 

 القطاع الرسمي،  من عمال%15 يشتغلون في  القطاع غير الزراعي، فضلا عن 35%

  .وهي نسبة مرتفعة جدا حتى بالنسبة إلى القطاعات الرسمية

 من عمال القطاع الموازي يشتغلون في مجال البناء، %34وتبين الإحصائيات أن 

 في قطاع النقل، مقابل %6 في مختلف النشاطات المرتبطة بقطاع التجارة، و%20و

يج والميكانيك والحلاقة والسياحة  بالنسبة إلى المهن المرتبطة بقطاعات النس17%

  .والخبازين والجزارين

 عن عوائد الضريبة على الدخل، فيما خر %7وتخسر الخزينة العمومية ما يعادل 

 مليون دولار بالنسبة إلى عوائد الضريبة 585ما يعادل  ن وهو%20الضمان الاجتماعي 

المبلغ  مان الاجتماعي وهو مليار دولار بالنسبة إلى مداخيل صندوق الض1.7على الدخل، 

الذي يكفي لسد العجز السنوي لمنظومة الضمان الاجتماعي، وتقدر الخسائر الجبائية، 

 مليون دولار، وتعدت الانعكاسات السلبية 300خصوصا ضريبة القيمة المضافة بـ

لاتساع القطاع الموازي على الاقتصاد الجزائري، الجوانب المادية إلى مظاهر نفسية 

جدا، حيث أصبح المجتمع الجزائري بمختلف مكوناته ينظر إلى السوق الموازية خطيرة 

  .على أنها شيء طبيعي نوعا ما

وأصبح المجتمع لا يتفق أبدا من انتشار المواد المقلدة، وانحصار القطاع الرسمي، 

بل أصبحت السلع الجزائرية غريبة في السوق المحلية، وأصبحت الحكومة مع الوضع 

 ملايين جزائري يشتغل فيما يعرف بالسوق 3ي بعض الانتباه  من وجود تول. نفسه

، كما أنها أصبحت تعير نوعا من الاهتمام  للخسائر التي %40ما يعادل  السوداء وهو

25 منتدى رؤساء المؤسسات، عبد الوهاب بكروح، الاقتصاد الموازي يبتلع الاقتصاد الجزائري، دراسة لمنتدى يوم                -1

.2009جويلية 
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تتكبدها الخزينة سنويا مادامت عائدات المحروقات بإمكانها تغطية العجز السنوي في  

الضغط  ة البترولية، والأخطر من ذلك كله هوالموازنة العامة التي تعتمد على الجباي

الكبير الذي يتحمله المجتمع الذي لم يجد من يحميه ضد هجمة منتجات خطيرة جدا على 

  .الصحة العامة

وكشفت التحقيقات أن العمل في السوق الموازية لم يعد مقتصرا على المهن الثانوية 

 من أطباء %18عاليا، يشتغل البسيطة، بل امتد إلى التخصصات التي تتطلب تكوينا 

 من المهندسين في %15 من المهندسين المعماريين و%16الأسنان في  السوق الموازية، 

 من الأساتذة، %5 من الخبراء المحاسبين، %9 من المحامين، و%14الإعلام الآلي، و

 من المختصين في الصحة، وتؤكد الأرقام نفسها أن  عددا  كبيرا من عمال القطاع 4%

 منهم غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي، أي أنهم %49موازي والعمال المؤقتين ال

مجرد عمال فقرا، بسبب هشاشة الوظائف التي يشغلونها، وعدم ديمومتها، وتواضع 

 دولارا شهريا، ويتوزع العمال في  150عائدها المادي الذي لا يتعدى في أحسن الحالات 

¡%18، الزراعة %53.4ة، والإدارة العمومية والخدمات القطاعات القانونية على التجار

، أما القطاعات التي توفر فرص %14.2، والصناعة %14.2والبناء والأشغال العمومية 

أعلى، فهي قطاعات التجارة والإدارة العمومية، كما أن عمال القطاع الفلاحي لا يشتغلون 

غال العمومية ديناميكية بفضل  يوما في السنة، ويعرف قطاع البناء والأش60-50سوى 

الإنفاق العمومي للتجهيز، أما الصناعة فأصبحت تشغل عددا أقل من العمال، وحصتها في 

.2008-2000التشغيل تراجعت بين 

 مليون 1.14ويعرف القطاع التجاري أكبر نسبة عن النشاطات الموازية، فمن بين 

592ص بصفة قانونية مقابل  ألف شخ548 التجاري، يشتغل عشخص يشتغلون في القطا

ينشطون من دون وجود قانون لنشاطهم،  ألف شخص يشتغلون بطريقة غير قانونية، أو

 ألف غير مصرح  بهم لدى مصالح 100ويوجد من بين الذين يشتغلون بطريقة قانونية 

الضمان الاجتماعي، وبإضافة الرقم نفسه إلى الذين يشتغلون بصفة قانونية يرتفع العدد 

 من العاملين في  القطاع %60ما يعادل   ألف وظيفة غير قانونية، وهو700إلى 

  .التجاري
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 من القيمة %17 ما قيمته 2007وبلغت مساهمة القطاع التجاري في  الناتج الداخلي سنة 

 عن فائض الاستغلال خارج القطاع وهومستوى %25المضافة خارج قطاع المحروقات، 

 ألف مؤسسة 330ل للمؤسسات التجارية البالغة عددها متواضع بالنظر إلى العدد القلي

25 ألف في نشاط الجملة، 30 ألف مؤسسة تنشط في قطاع التجزئة، و228موزعة على 

.)1(ألف شركة استيراد

  سياسات مواجهة التهرب الضريبي والتخفيف من حدته: المبحث الثالث

  تطوير النظام الضريبي وتحسين فعاليته: المطلب الأول

بر التهرب الضريبي كنتيجة  لعدم مواكبة النظام الضريبي في الجزائر للأنظمة يعت

الضريبية في العالم من حيث الأساليب والوسائل المستخدمة، لذلك  فإن تحسين فعالية ذلك 

  :النظام سيساهم في  معالجة ظاهرة التهرب، وذلك من خلال مراعاة مايلي

  ة بتحصيل الضريبةتبسيط الإجراءات المتعلق: الفرع الأول

يجب العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية  المتعلقة بربط وتحصيل الضرائب 

فضلا عن صياغة التشريع الضريبي بأسلوب  يسهل على المكلفين فهمها، وعليه يجب أن 

يتسم النظام الضريبي بالشفافية في إجراءات فرض الضرائب وفي تقييم رقم  الأعمال 

مر بالنظام الجزافي، ويساهم الاستقرار الضريبي في وضوح التشريع  خاصة إذا تعلق  الأ

وتسهيل الإجراءات الإدارية والمتعلقة بالربط والتحصيل، بينما يتعقد التشريع الضريبي 

لكثرة التعديلات التي تطرأ عليه كما أن تعقد وعدم استقرار  التشريع  الضريبي  يؤدي 

لضريبة، لذلك يجب العمل على تبسيط التشريعات إلى نشوء حالة من الحساسية اتجاه ا

الضريبية واستقرارها، بالإضافة إلى وضوحها بالقدر اللازم من أجل مكافحة  التهرب 

.)2(الضريبي

.2008، إحصائيات ONSلوطني للإحصائيات  الديوان ا-1
.210أحمد زهير شامية، مرجع سابق، ص . د خالد شحادة الخطيب -2



الفصل الثالث                 واقع التهرب الضريبي والاقتصاد غير الرسمي في الجزائر

110

  إرساء نظام ضريبي عادل: الفرع الثاني

يشكل الإحساس بالتعسف الضريبي من أهم العوامل التي تؤدي إلى استفحال ظاهرة 

 ولمعالجة ذلك الوضع، يعمل المشرع على إرساء نظام ضريبي عادل، التهرب الضريبي،

  :يلي وذلك من خلال مراعاة ما

  .الأخذ بمبدأ شخصية الضريبة* 

  .شمولية الضريبة* 

  .اعتدال معدل الضريبة* 

  تجنب الازدواج الضريبي* 

.إعفاءات ضريبية مدروسة* 

ميع الممولين أمام قانون بالإضافة إلى ذلك يجب تحقيق المساواة التامة بين ج

لم يكن ذلك  الضريبة، وذلك بعدم تمييز أي طائفة في المعاملة الضريبية عن غيرها ما

.)1(لأسباب موضوعية

  حكام صياغة التشريع الضريبيإ: الفرع الثالث

إن التشريع الضريبي الجيد والمنسجم والمترابط عليه أن يتجنب الثغرات التي 

لتالي يجب إحكام صياغة نصوص التشريع الضريبي حتى يفوت تترك مجالا للتهرب، وبا

الفرصة على المكلف للاستفادة من بعض الثغرات التي قد يتضمنها التشريع الضريبي 

وعليه سد منافذ التهرب، ضف إلى ذلك يجب إدخال نوعا ما من المرونة على قواعد 

قتصادية وطبيعة القانون الضريبي، حتى يمكن من إحداث تجارب بين الظروف  الا

  .الاقتصادي الضرائب الجديدة، ومدى تكيفها مع مستجدات وتيرة النمو

 ـ -1  العمليـة،  ا محمد مرسي فهمي، سيد لطفي عبد االله، الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيـين وتطبيقاته

.309، ص 1999القاهرة، 
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تحديث الجهاز الإداري الضريبي: المطلب الثاني

إن مواجهة ظاهرة التهرب الضريبي لا تتطلب فقط تشريع ضريبي جيد، بل يجب 

التنظيم،  يق أوتوفر إدارة ضريبية تمتاز بدرجة عالية من الكفاءة سواء من حيث التطب

فالنظام الضريبي الجيد لا يمكن أن يتحقق إلا بالإدارة التي تنفذه على أرض الواقع، كما 

أن الجهاز الضريبي الكفؤ لا يمكنه تحويل ضريبة سيئة إلى ضريبة حسنة إلى أسوء 

منها، مما يستوجب ضرورة الاهتمام بالإدارة الضريبية، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة 

قية مستوى تلك الإدارة من خلال التحسين النوعي والكمي للإمكانيات المتوفرة مع لتر

  .تسهيل إجراءات العمل من خلال التنظيم الجيد لتلك الإدارة

  رفع الكفاءة المهنية للموظفين: الفرع الأول

في ظل الإصلاحات الاقتصادية وما نتج عنها  من ارتفاع عدد المتعاملين 

 الإدارة الضريبية عدة صعوبات في أداء مهامها، وذلك لقلة عدد الاقتصاديين واجهت

موظفيها، ونقص كفاءتهم المهنية، وفي ظل هذا الاختلال بين وظائف الإدارة وإمكانياتها 

البشرية أصبح من الضروري تحسين كفاءة الموظفين، وتكوين إطارات متخصصة في  

  :راءات التاليةالمجال الضريبي، وفي هذا السياق يجب اتخاذ الإج

  .تحسين أجور  الموظفين في  مصلحة الضرائب* 

  .وضع برنامج تكويني يتماشى مع التغيرات التي يشهدها النظام الضريبي* 

فتح مدارس متخصصة في  المجال الضريبي عبر مختلف جهات الوطن قصد تكوين * 

  .إطارات ضريبية ورسكلة الأعوان الإداريين

 والاجتماعية للعاملين بالإدارة الضريبية قصد غلق منافذ تحسين الأوضاع المادية* 

  . الإغراءات المقدمة لهم

وضع أسس عادلة للترقية، وبالمقابل تسليط أقصى العقوبات لمن يثبت في حقهم *  

  .سلوكات غير مشروعة ومنافية لأخلاقيات المهنة كالرشوة مثلا
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 الميدانية، خاصة إذا تعلق الأمر توفير الحماية اللازمة للموظفين في مجال الرقابة* 

بمراقبة المصالح الشخصية للمكلفين المعنيين، وذلك لضمان السير الحسن لمهامهم 

الرقابية، وعليه فإن إدارة كفأة وناجعة ومتوفرة على العدد الكافي من الموظفين الحاصلين 

 تضمن أحسن على رواتب مناسبة تجعلهم في مأمن من الحاجة والإغراء، إن هذه الإدارة

تطبيق للنظام الضريبي وتؤمن له الظروف الموضوعية لأخلاقيات العمل الضريبي 

.)1(ومردوديته التامة

  تحسين الإمكانيات المادية: الفرع الثاني

إن تعدد مهام الإدارة الضريبية سواء تلك المتعلقة بإحصاء المكلفين والبحث عن 

المادة الخاضعة للضريبة، وتحديد وعاءها وتحصيلها، بالإضافة إلى عمليات التفتيش 

والرقابة لمختلف الملفات المعنية، مما يقتضي توفر مقرات مجهزة بالمرافق الضرورية 

رة تتجاوب مع مقتضيات العصر، وفي هذا السياق ومن للعمل، وكذا وسائل مادية متطو

أجل المتابعة  الجيدة لملفات المكلفين المتزايدة سنويا، وتحليل وحصر المعلومات الخاصة 

بكل مكلف في أوقات قياسية أصبح إدخال الإعلام الآلي ضرورة حتمية يفرضها الواقع، 

العلاج الفعال  لإدارة الضريبية هوحيث أن تعميم الإعلام الآلي في تسيير مختلف أعمال ا

ضد كل أشكال التهرب الضريبي، ويكتسي نظام الإعلام الآلي أهمية بالغة كونه يسمح 

بتحسين الرقابة الضريبية عن طريق برمجة علمية لملفات المراقبة وسهولة الكشف عن 

  .الوضعيات الاحتيالية

 طموحا يهدف إلى هذا الإطار سطرت الإدارة العامة للضرائب برنامجا وفي

تحسين إمكانياتها المادية، وذلك بتجهيز مختلف مفتشيات الضرائب عبر كامل التراب 

الوطني بتجهيزات الإعلام الآلي، لكن يجب أن نشير إلى نقائص وحدود أجهزة الإعلام 

  :الآلي من خلال

تتوقف تنحصر مهمة جهاز الإعلام الآلي على المعلومات التي يحتوي عليها فقط لذلك * 

  .مكافحة التهرب الضريبي على صحة تلك المعلوماتإمكانيته في

.125، ص 1985 دار النشر المغربية ،،تنمية الاقتصادية في المغرب  مصطفى الكتيري،النظام الجبائي وال-1
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يتطلب استخدام جهاز الإعلام الآلي وجود فنيين يختص بعضهم بترجمة القوانين * 

والتعليمات الضريبية إلى معادلات رياضية يفهم رموزها الجهاز المستعمل حسب لغته، 

التطورات المتعلقة بالضريبة ويختص البعض الآخر على مراجعة المعلومات حسب 

  .وبالمكلف

يتطلب تغطية الإدارة الضريبية بنظام الإعلاميات توفر الاعتمادات المالية اللازمة، مما * 

  .قد يشكل صعوبة للدول النامية

يشكل نظام الإعلام الآلي خطورة قد تمس الحرية الشخصية للمواطن، لذا يجب * 

  .استخدامه لأغراض ضريبية فقط

  إعادة هيكلة الإدارة الضريبية: الثالثالفرع 

إن تنظيم الإدارة الضريبية وفق مبدأ لا مركزية الإدارة، يهدف إلى فسح المجال 

لاتخاذ القرارات بصفة عقلانية، وضمان سرعة وفعالية في العمل، وبحثا عن فعالية 

مي بإعادة الإدارة الضريبية الجزائرية، اتخذ المشرع بعض التعديلات في جانبها التنظي

هيكلة مصالحها على المستويين المحلي والمركزي، وذلك لتجاوز نقائص التنظيم السابق 

والتكيف مع الإصلاحات الضريبية المنتهجة، وفي هذا المجال تم تحويل الإدارة المركزية 

 الصادر في 91/60، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي DGIإلى مديرية عامة للضرائب 

الجزائر، : التالي  تم إنشاء تسعة مديريات جهوية تتوزع على النحو،1991 فيفري 23

البليدة، الشلف، وهران، سطيف، قسنطينة، عنابة، ورقلة، بشار، هذه المديريات تتكفل 

بتنسيق ومراقبة عمل الإدارات الولائية، كما أنها تتمتع باستقلالية تامة من حيث التصرف 

كزها وتقوية سلطتها، ولقد خصص لكل مديرية واتخاذ القرارات، مما يسمح بعدم مر

  :ولائية ثلاثة مديريات فرعية هي

  .المديرية الفرعية للوسائل* 

  .المديرية الفرعية للعمليات الجبائية  والتحصيل* 

.المديرية الفرعية للمنازعات والرقابة الجبائية* 
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ن الناحية الهيكلية إن هذه التعديلات التي سعت إلى إعادة تنظيم الإدارة الضريبية م

تبقى منقوصة الفعالية إن لم يتزامن معها إصلاح شامل للإدارة الضريبية والتي تسعى إلى 

  :يلي ما

  .تنظيم سير الإدارات المختلفة بما يضمن سلامة تطبيق التشريعات الضريبية-1

تنسيق العمل بين مختلف الإدارات على المستوى الوطني لتوحيد المعاملة -2

.الضريبية

.سين وسائل الفحص والمراجعة وتحديد معايير اختيار العينة التي يتم فحصهاتح-3

تسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بالمكلف، وتوفير تصريحات ضريبية بسيطة -4

.وفي مواعيدها  المحددة

تبسيط إجراءات المنازعات وإضفاء شفافية في حل مختلف المنازعات لكسب ثقة -5

.)1(المكلف

  تحسين العلاقة بين الإدارة الجبائية  والمكلف: ثالمطلب الثال

تسعى الإصلاحات الضريبية دوما  إلى تخفيف حدة التوتر الموجودة بين المكلف 

والإدارة الضريبية، قصد إحداث تجاوب وتصالح من شأنه أن يقلل حالات التهرب، وذلك 

يجب أن تكون العلاقة بكسب ثقة المكلف والذي يكون ثمرة لعلاقة حسنة مع الإدارة، لذلك 

 تسعى إلى أنقائمة على التعاون والفهم العميق لأهمية الضريبة وعلى الإدارة الجبائية 

  .إيصال  المفهوم الدقيق للضريبة في ذهن المكلف حتى يغير من موقفه السلبي اتجاهها 

  نشر الوعي الضريبي: الفرع الأول

ذلك يجب تنمية وعيه الضريبي يعتبر المكلف الطرف المباشر في عملية التهرب، ل

وإقناعه بالواجب الضريبي، حتى تصبح سلوكاته أكثر عقلانية، ومن أجل نشر الوعي 

  :الضريبي يجب اتخاذ الإجراءات الآتية

.DGI المديرية العامة للضرائب، -1
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القيام بحملات توعية لجميع المكلفين باختلاف مستوياتهم حتى يدرك المكلفين بواجباتهم * 

لضرائب شتى الطرق مثل الصحافة المكتوبة الضريبية، ومن أجل ذلك تستعمل إدارة ا

  .والمسموعة، وكذا تنظيم ملتقيات وأبواب مفتوحة عامة حول النظام الضريبي ومستجداته

تحسيس المكلف على أهمية دفع الضريبة كونها تمثل مساهمة في  مالية الدولة والتي * 

كسب احترام وثقة تخصص للقيام بالخدمات العامة بانتهاج سياسة انفاقية رشيدة حتى ت

المكلف بالضريبة، بالمقابل يجب أن تزرع في نفوس المواطنين نظرة سيئة لأولئك الذين 

  .يتهربون من دفع الضريبة

التعريف بالضريبة وأهدافها من خلال  تعميمها في البرامج التربوية قصد إرساء ثقافة * 

.)1(ضريبية لدى المواطن

  تكوين وإعلام المكلف: الفرع الثاني

تحويل المكلف من معارض عن أداء  الهدف من تكوين وإعلام المكلف هو

الضريبة إلى مكلف ملتزم، وذلك بالتقرب أكثر إليه، بإتباع سياسة تكوينية وإعلامية 

رشيدة، من خلال تثقيف المكلف وإطلاعه بمختلف المستجدات والتعديلات التي يشهدها 

ة بالصحف  والمنشورات والمجلات الدورية النظام  الضريبي وتستعين الإدارة الضريبي

لإبراز مستجدات النظام الضريبي، وتفسير الإجراءات الضريبية وإزالة الغموض الذي قد 

تتضمنه النصوص القانونية، كما يجب إقامة مكاتب على مستوى مصالح الإدارة الضريبية 

ب أن تسير هذه توكل لها  مهمة شرح الإجراءات المتعلقة بالتزامات المكلفين، ويج

المكاتب من طرف موظفين مؤهلين بالوظيفة الموكلة إليهم، ويسعون إلى تحسين العلاقة 

  .مع المكلفين من خلال حسن  الاستقبال والاستجابة لمختلف تساؤلات المكلفين

   تفعيل الرقابة الجبائية :المطلب الرابع 

 تكتسي أنهالضريبي كما تعتبر الرقابة الجبائية إجراءا ضروريا لمكافحة التهرب ا

اهمية بالغة وذلك نظرا لطبيعة النظام الضريبي الذي يعتمد على التصريحات المقدمة من 

 الدكتور محمد خالد المهايني، تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي وعلاقتها بالتطورات الاقتـصادية  -1

.09، ص 1996الدولية، مجلة جامعة دمشق، العدد الأول، 



الفصل الثالث                 واقع التهرب الضريبي والاقتصاد غير الرسمي في الجزائر

116

طرف المكلفين والتي قد لا تعكس الحقيقة لذلك تقوم الإدارة الضريبية بعدة أشكال للرقابة 

لجبائية على الجبائية قصد الكشف عن مختلف المخالفات المرتكبة وتتوقف فعالية الرقابة ا

  .الإطار القانوني للمراقبة الجبائية 

  الفرع الأول الإطار القانوني لمباشرة عملية الرقابة 

يسمح القانون للإدارة الجبائية باستخدام وسائل قانونية في الحقيقة تتمثل قي حقوق 

وصلاحيات تمارس من خلالها التحقق من صحة التصريحات ومدى مصداقيتها وقانونيتها 

 عن طريق العناصر الخاضعة للضريبة وبالتالي تحديد مبلغ الضريبة مع ضمان وهذا

  .تحصيلها 

   حق الاطلاع:أولا 

الاطلاع وسيلة قانونية منحها المشرع الجبائي لأعوان الإدارة الجبائية بواسطة هذا 

الحق يمكن لهم الاطلاع على الوثائق والمستندات والملفات الخاصة بالمكلف بالضريبة 

بصدد التحقيق بحيث تعتبر هذه الوثائق المرجع الرئيسي والمساعد في تمكين  ي هوالذ

أعوان الإدارة الجبائية للقيام بمهمة التحقيق، ومن جهة أخرى فالمشرع الجبائي بين مجال 

يسمح حق الاطلاع لأعوان "تطبيق هذا الحق، كما جاء في قانون الإجراءات الجبائية 

.)1("سيس وعاء الضريبة ومراقبتها بتصفح الوثائق والمعلوماتالإدارة الجبائية قصد تأ

  : حق الاطلاع لدى المؤسسات العمومية-1

لا يمكن بأي حال من الأحوال إدارات الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات 

الخاصة وكذا المؤسسات الخاضعة لمراقبة الدولة والولايات والبلديات، وكذا المؤسسات 

كان نوعها والخاضعة لمراقبة السلطة الإدارية، أن تحتج بالسر المهني أمام والهيئات أي 

أعوان الإدارة المالية الذين يطلبون منها الاطلاع على وثائق المصلحة التي توجد 

  .بحوزتها

فمثلا تمارس الإدارة الجبائية حق الإطلاع التلقائي اتجاه الضمان الاجتماعي 

 مصالح الإدارة الجبائية سنويا، بكشف فردي عن كل ويتعين على هذه الأخيرة موافاة

.22/12/2002، الصادر بالجريدة الرسمية في 2002 المتضمن لقانون المالية 01/21من القانون رقم 25لمادة ا-1
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من لهم والشهر الذي دفعت فيه الأتعاب ين فيه رقم تسجيل المؤمساعد طيب يب طبيب أو

والمبالغ الإجمالية لهذه الأتعاب، كما هي واردة في أوراق العلاج، ويجب أن تصل 

 أفريل 01لولاية قبل  ديسمبر من كل سنة إلى مدير الضرائب با31الكشوف المعدة قبل 

.)1(من السنة الموالية

أما بالنسبة للسلطة القضائية يجب عليها تقديم معلومات تتعلق بالدعاوى المدنية 

يجب على السلطات القضائية أن تطلع الإدارة المالية :"والجزائية، كما نص عليها القانون 

أن تسمح بافتراض وجود على كل المعلومات التي يمكن أن تحصل عليها والتي من شأنها 

.)2(غش مرتكب في  المجال أوفي  أي مناورة كانت نتائجها الغش والتملص من الضريبة

    : حق الاطلاع لدى المؤسسات الخاصة-2

يمارس حق الاطلاع على المؤسسات الخاصة، وذلك مهما كان نظام الضريبة 

.)3(الخاضعة له، وهذا ما يبينه قانون الإجراءات الجبائية

ذا يتعين تقديم كل الدفاتر والوثائق والمستندات للإيرادات والنفقات الواجب له

يجبر :"مسكها عند كل طلب طرف أعوان التحقيق وهكذا كما نص عليه القانون التجاري 

.)4( سنوات10القانون التجاري كل المؤسسات أن تحتفظ بكل وثائقها لحق الاطلاع مدة 

  : حق الاطلاع لدى البنوك-3

س الإدارة الجبائية حق الاطلاع لدى البنوك وجميع الهيئات المالية المماثلة تمار

فهذه الأخيرة ملزمة بتقديم جميع المعلومات لأعوان الإدارة الجبائية حول الكشوفات 

.)5(الحسابات البنكية للمكلف، حركة الإيرادات والنفقات وهذا في حد ما سطره القانون

  . من نفس القانون86المادة -1
  . من نفس القانون87المادة -2
  .قانون من نفس ال104المادة -3

  . من نفس القانون93المادة -4
5 - Jean pierre casimir, contrôle fiscale et contentieux de l’impôt, éditions la ville guerim, 4éme

édition, octobre 1990, Paris, p 29.
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صرفية تقديم بعض الملفات التي تتعلق بالسر المصرفي وهذا فلا يحق لأعوان المصالح الم

  . من طرف المديرية العامة للضرائب12/04/1992حسب التعليمة المؤرخة في 

  حق الرقابة: الفرع الثاني

حق الرقابة للتأكد من صدق  إن من أهم الصلاحيات الممنوحة للإدارة الجبائية هو

تبية، فالرقابة تسمح للإدارة الجبائية بأن تتأكد المعلومات المقدمة ضمن التصريحات المك

أن جميع المكلفين قد سددوا ما عليهم، وهذا من أجل تصليح الضرر الذي قد يلحق بخزينة 

.)1(الدولة من جراء مخالفة أحكام القانون الجبائي

عبارة عن مجموع العمليات الشكلية والمادية المنجزة من طرف  فحق الرقابة هو

ارة الجبائية، المتضمن صحة العمليات والمعلومات المقدمة من طرف أعوان الإد

الأشخاص المعنويين والطبيعيين الخاضعين للضرائب من خلال مقارنتها بعناصر 

  .ومعطيات خارجية

  :تتم الرقابة عبر ثلاث مراحل متتابعة ومتكاملة وهي

  الرقابة الشكلية: أولا

صريحات المكتبية، وتهدف تدخلاته يقوم المكلف بالضريبة بفحص شكلي فقط للت

إلى إحداث تصحيحات مادية للأخطاء والنقائص المرتكبة في غالب الأحيان عند كتابة 

المكلفين للتصريحات والتحقق من هوية وعنوان المكلف، وكذا مختلف العناصر التي 

  .تدخل في تحديد الوعاء الضريبي

  :هوما يمكن ملاحظته من خلال هذا الشكل من الرقابة 

  .الرقابة الشكلية للتصريحات هي أول عملية تنفذ* 

  .الرقابة الشكلية تكون سنوية* 

الكيفية التي جاءت بها هذه التصريحات لا  إن الإدارة الجبائية تنظر إلى الشكل أو* 

  .تهدف إلى التأكد من صحة هذا الأخير

1 - Colin plilippe, la vérification fiscale, édition économica, paris 1979, p 89.
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  )المكتبية(الرقابة على الوثائق : ثانيا

ثل في مجموع الأعمال التي تتم على مستوى المكتب حيث الرقابة على الوثائق تتم

تقوم مصلحة التحقيق بإجراء فحص نقدي وشامل للتصريحات الجبائية المكتبية من خلال 

مقارنتها بمختلف المعلومات والوثائق التي هي بحوزة  الإدارة الجبائية عن الوضعية 

لمبينة لتطور ذممهم المالية الحقيقية لكل مكلف، وذلك انطلاقا من ملفاتهم الخاصة ا

.)1(والعناصر المكونة لمسارهم المعيشي

فالمحقق يقوم بالتحقيق والتحليل والمقارنة في  التصريحات المقدمة من المكلف 

ودراسة مدى ترابطها وانسجامها من سنة إلى أخرى مستعينا في ذلك بالملف الجبائي 

البنوك والإدارات والهيئات : رجية مثلللمكلف الذي بحوزة الإدارة الجبائية ومصادر خا

الصفقات التي أبرمت مع المكلف  والمؤسسات العامة والخاصة والمتعلقة بالمعاملات أو

توضيحات حول نقطة معينة كالتأكد من صحة مبالغ الرسوم،  حول خصم معين أو

أن  ة أوالتحقيق في المعدلات المطبقة، وما إذا كانت فعلا تلك الخاصة بالعمليات المحقق

TVA2( المخصومة  هذه الأخيرة قد تم إعفاؤها(.

  : طلب المعلومات-1

بموجب المهام والامتيازات المخولة من قبل القانون الجبائي للمحقق، أمكنه الطلب 

من المكلف بإمداده بمعلومات حول نقاط معيشته التي يشوبها الغموض والشك، وقد يتخذ 

بية وهذا الإجراء يساهم في إرساء نوع من الحوار بين الكتا هذه الطلب الصفة الشفوية أو

  .الطرفين

في حالة عدم استجابة المكلف للطلب فإنه لا يتعرض لأي عقوبة، بل تقوم الإدارة 

  .الجبائية بإرسال طلب كتابي آخر تطلب فيه توضيحات أخرى

.57، ص 1998ليعة،  نهدية محمد، فريح رمضان، التهرب الضريبي، شهادة الدراسات العليا في المالية، الق-1
2 - Jean pierre casimir, op, cite, p 33.



الفصل الثالث                 واقع التهرب الضريبي والاقتصاد غير الرسمي في الجزائر

120

     طلب توضيحات وتبريرات -2

عندما يرى المفتش أن  لشفوي أوعندما يرفض المكلف بالضريبة الرد على الطلب ا

الرد على هذا الطلب يعتبر رفضا على الرد على جميع المسائل المطلوبة توضيحها على 

أي جزء منها فإن المفتش ملزم بتحديد طلبا كتابيا، غير أن الطلبات المكتوبة يجب أن تبين 

 بوضوح المسائل التي يرى المفتش أنه من الضروري الحصول على تبريرات أو

  .توضيحات بشأنها

 يوما من أجل تقديم الرد في حالة انقضاء المدة 30هذا الطلب لا يجب أن يتعدى 

دون أي رد فإن المفتش يحدد أساس فرض الضريبة وبالتالي تفرض على المكلف ضريبة 

.)1(تلقائية

  الرقابة الخارجية: ثالثا

حققون للأمكنة التي تتمثل الرقابة الخارجية في التدخلات المباشرة للأعوان الم

يزاول فيها المكلفون بالضريبة نشاطاتهم، إذ تهدف هذه التدخلات إلى التأكد من صحة 

ونزاهة الإقرارات المصرح بها من خلال الفحص الميداني للدفاتر والوثائق المحاسبية، 

ذا وكذا جميع  الوثائق الملحقة وتبريراتها اللازمة في محاولة كشف احتمالاته للتهرب، وك

بهدف مقارنة العناصر والمعطيات المصرح بها مع تلك الموجودة على أرضية الواقع، 

  :وهذا الشكل من التحقيق يتميز بصورتين هما

  .التحقيق المحاسبي، والتحقيق في مجمل الوضعية الجبائية

  التزامات المكلفين بالضريبة: لفرع الثالثا

 خلالها عملية الرقابة الجبائية إن المشرع الجبائي حدد حقوق وواجبات تمارس من

لتفادي العقوبات، فيجب على المكلفين بالضريبة الاحترام والالتزام بواجباتهم الجبائية 

  .الجبائي سواء ذات الطابع المحاسبي أو

  .، مرجع سابق01/21 من القانون رقم 59المادة-1
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  )تجاري(التزامات ذات طابع محاسبي: أولا

  :حدد القانون التجاري هذه الالتزامات في  العناصر الآتية

  . حفظ الدفاتر المحاسبية وسندات المراسلة- دفتر اليومية- دفتر الجرد-

    : دفتر اليومية-1

 كل شخص طبيعي أو "09أجبر القانون التجاري مسك دفتر اليومية في المادة 

معنوي له صفة تاجر ملزم بمسك دفتر اليومية، يعد فيه يوم بيوم العمليات المقامة، شرط 

.)1(التي تسمح بالتحقيق في هذه العمليات يوم بيومأن يحفظ هذا الدفتر، وكل المستندات 

فدفتر اليومية دفتر موقع ومرقم من طرف القاضي التجاري لدى المحكمة فيما 

يخص الأشخاص الذين يقومون بأرباح غير تجارية، فدفتر يوميتهم موقع من طرف رئيس 

  .مصلحة الضرائب الموجودة في مقر نشاطهم

ب من المصلحة الجبائية، كما أن غياب هذا الدفتر قد فهذا الدفتر يقدم عند كل طل

يشكل مسببا كافيا لإلغاء المحاسبة، فيجب أن تمسك المحاسبة طبقا للقانون والأنظمة 

المعمول بها، هذا الدفتر يكون مبني على تسجيل العمليات المادية للمؤسسة بتواريخ 

لى الأقل، ويعزز قيد كل عملية مشابهة يوما بعد يوم مع إجمالي نتائج العمليات شهريا ع

  .بعدة مستندات إثباتية مهما كان نوعها ومهما كانت قيمتها بمستند أو

    : دفتر الجرد-2

كدفتر اليومية يجبر كذلك القانون التجاري بإلزامية مسك دفتر الجرد، والذي ينص 

مح بإجراء الجرد على جميع عناصر الأصول والخصوم السنوية بصفة مدققة والجرد يس

برصد جميع الحسابات من أجل إنجاز الميزانية الختامية، وكذا معرفة وضعية 

  ).خسارة ربح أو(المؤسسة

  :الصيغة القانونية يجب) دفتر اليومية، دفتر الجرد(وحتى تحمل هذه الدفاتر 

  .أن تكون مؤشرة من طرف قاضي المحكمة-

.4، ص 1984 من  القانون التجاري، ديوان المطبوعات الجامعية 09المادة -1
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.بياض من كل فراغ أو تخلو-

. الشطبيمنع الكتابة في  الهوامش وكذلك-

: حفظ دفاتر  المحاسبة وسندات المراسلة-3

طبقا للقانون التجاري فإنه يجب الاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية، وسندات المراسلة 

.)1( سنوات10والصور المطابقة للرسائل لمدة 

  :لذا كل محاسبة تقدم إلى الإدارة الجبائية يجب أن تتوفر فيها ثلاث قواعد أساسية هي

  .يحصفة التصر* 

  .قانونية* 

  ).مطابقة للكتابات(مصادقة * 

  التزامات ذات طابع جبائي: ثانيا

إن مجمل الالتزامات الجبائية التي شرعتها القوانين تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة 

  ).المكلفين بالضريبة(والأفراد ) الإدارة الجبائية(

   تقديم التصريحات-1

  :لأ عدد من التصريحات المتمثلة فييلزم المشرع الجبائي المكلفين بم

  : التصريح بالوجود-أ

يلزم القانون الجبائي على المكلفين الخاضعين للضريبة وعلى الشركات أن يقدموا 

في  الثلاثين يوم من بداية نشاطها إلى مفتش الضرائب التابعين له، تصريحا مطابقا 

ط الاجتماعي، العنوان في  الاسم واللقب، النشا: يلي للنموذج الذي تقدمه يتضمن ما

خارج الجزائر بالنسبة لذوي الجنسية الأجنبية، طبيعة النشاط، رقم التعريف  الجزائر أو

.)2(الإحصائي

.06من نفس القانون ، ص 12¡11¡10المواد -1
.138، ص 1992المماثلة ، من قانون الضرائب والرسوم 183المادة  -2
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هذا التصريح له أهمية كبيرة لأنه يعطي للإدارة الجبائية المعلومات عن ميلاد خزينة 

يته حتى يستنى لها ، حيث تعرف الإدارة مكان مزاولة النشاط بدا)ممول جديد(جديدة 

  .مراسلة وحساب الضرائب وتحصيلها

    : التصريح السنوي-ب

على كل شخص خاضع للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وجب عليه اكتتاب 

وتصريح بمداخيله، وذلك كل سنة، من خلال نموذج موضوع تحت تصرفه من المصالح 

الخاضعين  لأشخاص المعنويين أو اIBSالجبائية وأمثلة على ذلك، ملزمون بملأ وإبداع 

  : أفريل من كل سنة مالية تحتوي على01للضريبة على أرباح الشركات التصريحات قبل 

  ).الوعاء الضريبي(قيمة الأرباح الخاضعة للاقتطاع -

.وثائق الإثبات الجبائي المتعلقة بعمليات النشاط للسنة الفارطة-

مكلفون الخاضعون للضريبة على ال  الأشخاص الطبيعيين أوIRGملزمون أيضا ب  

  . أفريل من كل سنة مالية01الدخل الإجمالي بملأ تصريح قبل 

نموذج التصريح مقدم من قبل الإدارة الجبائية، تتضمن التصاريح إجمالي الأرباح 

والمداخيل المحصلة خلال السنة المالية، كما يجب أن يرفق بمختلف الوثائق التي تثبت 

 التصريح يسمح لأعوان الإدارة من معرفة الوضعية الجبائية لكل ممتلكات المكلف، هذا

مكلف بالضريبة، وحث في عدم ممارسة نشاطه كوجود فترة فراغ بالنسبة له، فإن الإدارة 

  .لا تعفيه من هذا الالتزام

    : التصريح الشهري للرسم على القيمة المضافة-جـ

يوم الأولى من كل شهر على كل خاضع لضريبة أن يقدم شهريا وقبل العشرين 

إلى قابض الضرائب المختلفة المختص إقليميا كشفا يبين فيه من جهة مبلغ العمليات 

المنجزة خلال الشهر السابق، ومن جهة أخرى تفصيل بالعمليات الخاصة بالرسم وتسديد 

تقديم هذا الكشف، وفي   الرسم على القيمة المضافة يكون في  نفس الوقت مع دفع أو
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مؤقتا فإن الشركة ملزمة بتقديم تصريحا في العشر  لتوقف على النشاط نهائيا أوحالة ا

.)1(الأيام التي تلي التوقف إلى مكتب المفتش الذي يتلقى التصريح

   :توقف المؤسسة و التصريح بالتنازل أ-د

الجزئي للمؤسسة الخاضعة للضريبة  التوقف الكلي أو في حالة التنازل أو

غير التجاري، وجب عليها في خلال   الحقيقي لنشاطها التجاري أوالمفروض على الربح

توقفها، وكذا أسماء وألقاب  شهر اكتتاب تصريح بذلك تعلم فيه عن تاريخ تنازلها أو

.)2(وعناوين المتنازلين

 بمجموعة من الإجراءات والتدابير ترمي إلى إجراء 2000نص قانون المالية لسنة 

رقم التعريف الإحصائي، يعتبر إجراء جبري بالنسبة للمكلفين أكثر انسجاما منهاـ فوضع 

بالضريبة، حيث تم استبدال العبارتان رقم التعريف الجبائي ورقم بطاقة التعريف الجبائي 

.)3(بعبارة رقم التعريف الإحصائي

 تجاريا أو فيجب على كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المزاولين نشاطا صناعيا أو

ليديا،  أن يشير  إلى رقم التعريف الإحصائي على كل الوثائق المتعلقة بنشاطهم تق حرا أو

التصريح بمعلومات خاطئة يؤدي إلى  في حالة عدم تقديم رقم التعريف الإحصائي أو

  .تعليق تسليم مختلف شهادات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة

  .تسليم المستخرجات من جدول الضرائب-

 مكرر من قانون 219 و01-219منصوص عليها في المادتين التخفيضات ال-

.الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

.منح تأجيلات قانونية عن دفع الحقوق والرسوم-

.اكتتاب استحقاقات الدفع-

.55، ص 1991من  قانون الرسم على القيمة المضافة، 57المادة -1
  . من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مرجع سابق159المادة -2
  .، مرجع سابق01/21 من القانون رقم 04المادة -3
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  الضمانات الممنوحة للمكلف بالضريبة: الفرع الرابع

ف الإدارة الجبائية حتى منح المشرع الجبائي المكلف بالضريبة ضمانات تحميه من تعس

  .من التفاهم والتراضي بين المكلفين والمراقب الجبائي قيامها بتأدية حقها، وهذا لخلق جو

     ضمانات متعلقة بسير التحقيق: أولا

عند سير التحقيق يستوجب على الأعوان المحققين احترام ضمانات المكلف بالضريبة 

  .قيقوالإخلال بها يؤدي إلى بطلان إجراءات التح

  : الإعلام المسبق-أ

لا يمكن أن تجرى عملية الرقابة دون أن يكون المكلف على دراية وعلم مسبقا عن طريق 

.)1(تسليم إشعار مقابل إشعار بالوصول إرسال أو

  :بمستشار  الحق في الاستعانة بوكيل أو-ب

عة سير يعلم كل مكلف بالضريبة بإمكانية الاستعانة بمستشار من اختياره، قصد متاب

عمليات المراقبة ومناقشة الاقتراحات التي تطرحها إدارة الضرائب، وهذا مع بداية 

.)2(عمليات التحقيق عند إرسال الإشعار بالتقويم

  : عدم تجديد التحقيق-جـ

مجموعة  إذا انتهى التحقيق في المحاسبة المتعلق بفترة معينة خاص بضريبة أو

ا عدا الحالات التي استعمل فيها المكلف مجموعة رسوم، وفيم رسم أو ضرائب أو

غير كاملة أثناء التحقيق، فإن  قدم معلومات غير صحيحة أو بالضريبة طرقا تدليسية أو

الإدارة لا تستطيع القيام بتحقيق جديد في نفس الدفاتر  بخصوص نفس الضرائب والرسوم 

  .المتعلقة بنفس المادة

  .، مرجع سابق01/21  من القانون رقم 4-3-60المادة -1
.18، ص 2004ثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب،  مي-2
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ديد مبالغ التقويمات بصفة نهائية مع إصدار جدول وتعتبر المراجعة منتهية تماما إذا تم تح

امتنع عن الرد من  في  عبر المكلف صراحة عن قبوله نتائج التحقيق أو التسوية مثلا لو

  . يوما في حالة انعدام التقويمات ينتهي التحقيق إثر إبلاغ المكلف بوضعيته40أجل أقصاه 

هذه الأخيرة يمكن مراجعتها في إذا ما مس التحقيق بعض العمليات دون الأخرى، فإن 

  .وقت آخر شريطة احترام مدة التقادم المنصوص عليها قانونا

  :دة التحقيق بعين المكان تحديد م-د

لا يمكن تحت طائلة بطلان الإجراءات التي تتعدى مدة  التحقيق بعين المكان  في 

ا لرقم الأعمال التصريحات والوثائق المحاسبية أجالا محددة، فهذه الأخيرة محددة طبق

المحقق سنويا وطبيعة نشاط المؤسسة، وفي جميع الحالات الأخرى مدة التحقيق لا تتعدى 

السنة، واستثناء  لما سبق ذكره فإن مدة التحقيق المبنية أعلاه لا تطبق في  الحالات 

  :الآتية

دم ع تقديم معلومات خاطئة وغير كاملة، أو استعمال طرق تدليسية مثبتة قانونا أو* 

  .استجابة المكلف لطلبات التوضيح والتبرير

 من ابتداءفحص ملاحظات وطلبات المكلف بعد انتهاء التحقيق، يتم تحديد التحقيق * 

.)1(تاريخ التدخل الأول للمراقبين الوارد على الإشعار بالتحقيق

  ضمانات متعلقة بإجراءات التقويم: ثانيا

بالتقويمات، ولكن بشرط  الاستيفاء  يستفيد المكلف بالضريبة بضمانات متعلقة 

الكامل لمختلف الالتزامات، بحيث أن هذه الضمانات كفيلة بحماية حقوق المكلف أثناء 

  .الإشعار بالتقويم، حق الرد: يلي إجراء الإدارة الجبائية للتحقيق الجبائي يمكن ذكرها فيما

  : الإشعار بالتقويم-أ

ج وذلك حتى في غياب إعادة التقويم، وهذا تعلم الإدارة الجبائية المكلف بالنتائ

بإرسال إشعار بالتقويم في رسالة مسجلة مع وصل الاستلام، ويشترط شرحه وتفصيله 

.20 ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة، مرجع سابق، ص -1
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بصفة كافية تسمح للمكلف من تشكيل أسس الضريبة من جديد مبينا فيه أسباب وطرق 

ل الإدارة التقويم المتبعة، كما تسمح للمكلف بالإدلاء بملاحظاته مع الحق في  أن ترس

.)1(الملاحظات المقدمة  من طرف المكلف

  : حق الرد-ب

 يوما للرد على 40يقصد به إمكانية الطعن في نتائج المراقبة بحيث يمنح القانون 

اقتراحات الإدارة الجبائية، وخلال هذه المدة للمكلف حق في طلب من الإدارة 

يها الإشعار بالتقويم، ويعتبر الاستفسارات اللازمة عن بعض الأمور الغامضة التي يحتو

.)2(عدم الرد في حدود هذا  الأجل علامة على قبول ضمني

أما في حالة وجود منازعة في هذا الشأن بين المحقق والمكلف، يجوز لهذا الأخير 

تحويل قضيته إلى السلطات العليا الإدارية المتمثلة في لجان الطعن المحلية، الولائية، 

ترفع  توى السلطة القضائية، ولا يمكن للإدارة الجبائية أن تتراجع أوعلى مس المركزية أو

.)3(هذا الحق أولا بعد تحصيل مبلغ الضريبة الجديدة، إضافة إلى إظهار الدليل الكافي

  التحقيق المحاسبي: الفرع الخامس

تأخذ الرقابة الجبائية شكل جملة من الإجراءات التي تهدف إلى التأكد من صحة 

الوسائل يعتمد عليها الأعوان  ت المصرح بها من قبل المكلفين، هذه الإجراءات أوالإقرارا

  .التحقيق المحاسبي، والتحقيق المعمق: الجبائيين لتنفيذ الرقابة، ونميز بين وسيلتين هما

مجموعة العمليات التي يستهدف منها مراقبة التصريحات  التحقيق في  المحاسبة هو

ف المكلف بالضريبة وفحص محاسبته، والتأكد من مدى تطابقها الجبائية المكتتبة من طر

.)4(مع المعطيات المادية، وغيرها حتى يتسنى معرفة مدى مصداقيتها

  .، مرجع سابق01/21 من القانون رقم 5-61المادة –1
  .مماثلة،  مرجع سابق من قانون الضرائب المباشرة والرسوم ال1-329المادة –2
.13، ص 2004 ميثاق المكلفين بالضريبة الخاضعين للرقابة، وزارة المالية، مرجع سابق، -3
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  التحضير للتحقيق: أولا

خلال هذه المرحلة يتم اختيار الملفات المراد البحث والتحقيق فيها ويعين الهيئة 

 إلى أعمال تمهيدية تسمح للعون المحقق بأخذ التي تباشر عملية التحقيق المحاسبي، إضافة

  .صورة مستوفية عن المكلف المعني بحملة المراقبة

  : الهيئات المكلفة بإعداد وتنفيذ برامج الرقابة المحاسبية-أ

يتم برمجة وإعداد التحقيقات من قبل المديرية الولائية للضرائب باقتراح من 

ف المديرية الفرعية للرقابة الجبائية المختصة من تكلي مفتشيات الضرائب، أما تنفيذه فهو

  .إقليميا بواسطة الأعوان المحققين وحسب الحالة قيد التحقيق

  : طبيعة الملف-ب

إن الملف الجبائي يحتوي على بيانات تختلف حسب طبيعة المكلف بالضريبة بالنسبة 

  .للشركة وبالنسبة للشخص الطبيعي

  .الحالة الشخصية* 

  .لخاضع للفحصطبيعة النشاط ا* 

  .الوضعية العائلية* 

  .مقر السكن* 

  .منبع العائدات والتصريحات* 

  .رأسمالها الاجتماعي* 

  .عنوان مقرها الرئيسي* 

  .وحدتها وفروعها* 

  .اسم المسير وحقه في رأس المال* 
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  : المقاييس المتبعة في اختيار الرقابة الجبائية-جـ

  : ميكانيزمات نص عليها القانون مثليتم اختار ملفات التحقيق وفق معايير هي

  .أهمية رقم الأعمال المصرح به خلال السنتين الأخيرتين* 

  .تكرار الخسارة والربح الضعيف مقارنة مع النشاط المزاول* 

  .ضعف القيمة المضافة مقارنة بأهمية النشاط المزاول* 

  .ضعف الهامش الإجمالي مقارنة بالهامش العادي المطبق في النشاط* 

  . سنوات04تغيرات جد مهمة في رقم الأعمال والنتائج المصرح بها لمدة * 

  .محاولة اللجوء للغش الضريبي ملاحظة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي أو* 

التحسن المعيشي السريع للمعني بالرقابة دون تطابق ذلك مع تصريحاته، وعدم معرفة 

  .مصدر العائد

  :يق سحب الملف واستمارات التحق-د

  . سحب الملف-

خول التشريع للعون المحقق أخذ ملف المكلفين المعنيين بالرقابة للإطلاع عليها من 

مفتشية الضرائب التابع لها هذا الملف، طبعا بعد إظهار وثيقة الأمر بمهمة التحقيق 

  .وإمضاء تعهد بالسر المهني وإعادة الملف بعد انتهاء المدة المحددة

  . استمارات التحقيق-

 بعد الاطلاع على الملف، يقوم العون المكلف بالتحقيق بملأ مجموعة من الوثائق أو

  :الاستمارات التي تساعده للإلمام أكثر بجوانب المهمة الموكلة له، وتتمثل في

relevé كشف المحاسبة -1 de comptabilité:

 خارجي لمعرفة جوانب المراقبة المحيطة بالمكلف، يعمد المحقق إلى إجراء تحقيق

على مستوى الممولين، حيث يجيز القانون للمحقق اللجوء إلى الممولين لجلب المعلومات 
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الخاصة بالمكلف بالضريبة قيد التحقيق وعلى الممول إفادته بكل الكشوف والحسابات 

  .الخاصة بالمكلف المعني

 وعلى مستوى الزبائن حيث يمكنهم تقديم الكثير من المعلومات للمحقق كثمن بعض

المواد مع الكميات المشتراة، مما يساعد المحقق على تحديد سعر البيع والكميات المقدمة 

  .إلى الزبائن

مديرية التجارة والمصالح الأخرى، حيث أجاز  وبالنسبة للمحافظات التجارية أو

المشرع للمحقق الاتصال بإدارة البريد والمواصلات لمعرفة الكشوف الحسابية للمكلف كما 

محقق إلى مديرية التجارة لتحديد ثمن البيع والشراء للمواد التي يستعملها بالمكلف يلجا ال

  .بالضريبة

وكذلك على مستوى مصالح الجمارك، وذلك في حالة قيام شركة نشاط استيراد 

  .أوتصدير، فجمع المعلومات من طرف المحقق يكون بالاتصال مع إدارة الجمارك

    سير التحقيق: ثانيا

تسليم إشعار بالتحقيق لكي يستفيد المكلف  اء تحقيق دون إرسال أولا يمكن إجر

 أيام، كما يستطيع المكلف بالضريبة أن يستعين 10بالضريبة من مدة التحضير قدرها 

.)1(الإنابة عنه بوكيل يختاره بمحض إرادته أثناء عملية المراقبة للاستشارة به أو

  : ملاحظة

ن المرسل إليه، الفترة المعنية بالتحقيق، اسم وعنوا: يحمل الإشعار بالتحقيق

  .الضرائب التي سوف تراقب، في حالة غياب المكلف فإن المحقق يترك إشعارا بالمرور

إلى أن يكون المكلف بمقره ليتسلم الإشعار بالتحقيق مرفوقا بميثاق المكلفين، يمكن 

قوم العون بتحرير للعون المحقق إجراء رقابة مفاجئة للمعاينة المادية فقط، وأخيرا ي

محضر للمعاينة، ويسجل فيه المعلومات التي سافرت عنها عملية الجرد المادي، كما يوقع 

  .المكلف على هذا المحضر، وإن رفض يتم تبيان ذلك في المحضر

.14 ميثاق المكلفين بالضريبة، مرجع سابق، ص -1
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  الفحص المحاسبي: ثالثا

أن يطلب كل الوثائق المحاسبية، نسخ البرقيات، مستندات الإيرادات يمكن للمحقق 

  .مضمون المحاسبة يف، وعليه يكون الفحص بدراسة شكل أووالمصار

  : دراسة المحاسبة من حيث الشكل-أ

دفتر اليومية، دفتر : نص القانون التجاري على ضرورة مسك وثائق ضرورية مثل

الجرد، إذن فالمراقبة الشكلية تعتمد على المعاينة المادية التي تعتمد هي الأخرى على هذه 

 تكون المحاسبة ترجمة صادقة لوضعية المكلف بالضريبة يجب أن الوثائق، وعليه لكي

تكون محاسبة منتظمة، ومقنعة، وصادقة إضافة إلى ذلك يجب أن تكون مفصلة بشكل 

  .يسمح بتسجيل ورقابة العمليات المنجزة

  : دراسة المحاسبة من حيث المضمون-ب

الرئيسية للميزانية يعمد العون المحقق على الدراسة المعمقة والدقيقة للحسابات 

.)1(العامة وحسابات التسيير والنتائج

VASFالتحقيق في مجمل الوضعية الجبائية : الفرع السادس

حتى تمارس عملية الرقابة الجبائية بطريقة منظمة وجيدة، تعتمد على مجموعة من 

جزائري الهياكل والأجهزة المخول لها القيام بالرقابة، وتعزيزا لذلك، فقد خول المشرع ال

لأعوان هذه الأجهزة مجموعة من الصلاحيات والحقوق لأداء مهمتهم الرقابية، ويقصد 

المختصة بمهمة المراقبة، والتي بواسطتها تنفذ برامج التحقيق  بالأجهزة المخول لها أو

مديرية الأبحاث والمراجعات، وكذا المديرية الفرعية للرقابة : الجبائي هي تلك المتمثلة في

  .ة للمديرية الولائيةالجبائي

¡3 شبايكي سعدان، تقنيات المحاسبة حسب المخطط الوطني المحاسبي، ديوان المطبوعـات الجامعيـة، الطبعـة    -1

.47، ص 1997
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DRVمديرية الأبحاث والمراجعات : أولا

، أنشئت 1998 جويلية 13 الصادر في 98/228بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

مديرية البحث والمراجعات، وقد جاءت هذه المديرية لتدعيم باقي المديريات الأخرى في 

طائها، وكان الانطلاق الفعلي الرقابة الجبائية على المستوى الولائي، والتي هي تحت غ

.1998لنشاط مديرية البحث والمراجعات في سبتمبر 

  : مهام مديرية الأبحاث والمراجعات-أ

في إطار البحث والتحقيق واعتمادا على صلاحيات مديرية البحث والمراجعة فهي مكلفة 

  :يلي بما

  .الكشف عن التيارات الكبيرة للتهرب الجبائي* 

ر شفافية بالأخذ بعين الاعتبار حقوق المكلفين بالضريبة في هذا الإطار جعل الرقابة أكث* 

إجراء سلسلة من العمليات إلى جانب المفتشية العامة للمصالح الجبائية لتقييم أداء 

  .المفتشيات المحلية للضرائب، وتحسين مردودية الجباية العامة

سد منافذ التهرب الضريبي، الحد و إن الهدف الرئيسي لمديرية الأبحاث والمراجعات هو

ونظرا للحيل التي يستعملها بعض المكلفين للتلاعب بحقوق الخزينة العامة فقد استوجب 

  :على مديرية البحث والمراجعات وضع إستراتيجية للمراقبة والمتمثلة في

  .الأولوية في برمجة الملفات ذات الأهمية والمداخيل الكبيرة* 

  .اء به إلى مستوى أحسنرفع نوعية التحقيق والارتق* 

  .تحسين مردودية الرقابة الجبائية* 

وهذا كله من أجل حماية الخزينة من جهة، وكذا حقوق وضمانات الممولين ذوي النية 

.)1(الحسنة من جهة أخرى

1 - Bulletin des services fiscaux N° 19, 2000, p 74-78.
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  المديرية الفرعية للرقابة الجباية: ثانيا

ثل التنظيم الهيكلي إن المديرية الفرعية للرقابة الجبائية تندرج فيها ثلاث مصالح تم

والوسائل الميدانية للرقابة الجبائية المختصة أساسا في تسطير وتنفيذ برامج  التحقيق 

  :الجبائي وهذه المصالح تتمثل في

  . مكتب البحث عن المعلومات الجبائية-أ

:)1(يلي هذا المكتب مكلف بما

شخاص الذين من إعداد بطاقة خاصة بالجماعات المحلية، الإدارات، المؤسسات والأ* 

  .المحتمل أن تتوفر لديهم المعلومات التي تفيدهم في تأسيس وعاء الضريبة وتحصيلها

برمجة التدخلات التي سيجريها المكتب مباشرة عن طريق فرق البحث والقيام بجمع * 

  .المعلومات وإرسالها إلى المكتب  المكلف بمصلحة مقارنة المعلومات

وى المحلي عن طريق الفرق المختلفة قصد البحث عن برمجة التدخلات على المست* 

  .المادة الجبائية

تقييم أنشطة المكتب والمفتشيات في هذا الإطار وتقديم الاقتراحات والآراء التي من * 

  .شأنها تحسين البحث عن المادة الخاضعة للضريبة

    : مكتب البطاقيات ومقارنة المعلومات-ب

  :يكلف هذا المكتب بمايلي

  .ر البطاقيات ومساعدة مفتشيات الوعاء على تأسيس بطاقتيهاتسيي* 

استقبال المعلومات التي يتحصل عليها المكتب والمصالح المكلفة بالبحث عن المادة * 

  .الخاضعة للضريبة وتصنيفها وتوزيعها  على مفتشيات الضرائب المعنية لاستغلالها

 من القرار المتعلق بتحديد الاختصاصات الإقليمية للمديريات الجهوية والولائية للـضرائب            55-54-53-52المواد  -1

.2009جويلية 17وصلاحياتها، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 
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وثائق الأخرى، بكيفية تؤدي إلى  وسندات التسليم والنتنظيم استغلال جداول الزبائ* 

  .تعجيل توزيع المعلومات المتضمنة في السندات والجداول

  .تقديم اقتراحات وأراء رامية إلى تحسين حفظ المعلومات واستغلالها ومراقبة استعمالها* 

  : مكتب المراقبة الجبائية-جـ

  :يقوم هذا المكتب بمايلي

الطبيعيين الذين يحتمل أن يكونوا محل تكوين وتسيير ملفات المؤسسات والأشخاص * 

  .مراقبة معمقة لوضعيتهم الجبائية مراجعة أو

متابعة ومراقبة عمل فرق المراجعة والتأكد من أنها تقوم بتدخلاتها وفقا للتشريع * 

والتنظيم المعمول بهما، وحقوق المكلفين الذين خضعوا للمراجعة والمحافظة على مصالح 

  .الخزينة

  .ائب والرسوم الناتجة عن عملية المراجعةتحصيل الضر* 

  :وللقيام بهذه المهام السابقة، توكل مهمة القيام بها للأعوان التالية

  .نائب المدير، رئيس فرقة التحقيق، والمحققين، حيث أن لكل عون مهام

  : نائب المدير-1

المسؤول عن الإعداد لبرنامج التحقيقات الممنوحة للمصلحة كما يحرص على  هو

ضمان إجراء التحقيق وفقا للقانون، ومدى تطبيق الضمانات المخولة للمكلفين في إطار 

التحقيق، كما يقوم بصفة دورية بجمع رؤساء وفرق التحقيق لدراسة الأعمال المنجزة 

 يوم بعد إرسال 30إضافة إلى أنه ينقل تقارير التحقيقات للمديرية الجهوية للضرائب في 

  .كل إبلاغ نهائي

  :يس فرقة البحث والتحقيق رئ-2

 سنوات 06يفرض القانون أن تكون لرئيس الفرقة رتبة مفتش وخبرة لا تقل عن ستة 

  .المسؤول على النظام العام داخل فرقته كمحقق هو
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  : المحققين-3

تسند إليهم مهمة التحقيق ومراقبة النتائج وحسابها وإقفال التحقيق تحت إدارة 

  .رئيس فرقة التحقيقاتوحضور 

وتتشكل فرقة التحقيق من محققين اثنين، الأول مكلف بقسم الرسم على القيمة 

خر مكلف بقسم الضرائب المضافة أي الرقابة وإعادة تأسيس رقم الأعمال من جديد والآ

  .المباشرة أساسا على أعباء الاستغلال

  البرامج الوطنية لمكافحة التهرب الضريبي:  المطلب الخامس

 العامة للضرائب عدة إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي لقد اتخذت المديرية

وتتمثل في تكييف الإطار التنظيمي من خلال الأعمال الرامية إلى تحسين مردودية النظام 

الداخلي لمختلف المصالح الضريبية، بالإضافة إلى تكثيف الجهود الرقابية من خلال زيادة 

 لمكافحة  التهرب الضريبي، بحيث الضغط على أعمال التهرب، وكذلك تنسيق الجهود

.)1(يجب التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات التي لها صلة بالمكلف

  إنشاء مصلحة التحريات الجبائية: الفرع الأول

جاء اقتراح المديرية العامة للضرائب تجنبا لضغوطات سيمارسها بارونات التهرب 

ى موظفي هذه الهيئة الجديدة، بجعل الجبائي وخاصة المنحدرين من المؤسسة العسكرية عل

مصلحة التحريات الجبائية تحت وصاية المديرية وهذا سيجعل المصلحة الجديدة غير 

قادرة على أداء  مهامها، كما أن المصلحة التي أقرتها الحكومة في قانون المالية لسنة 

ما يعرف ، وتنتظر النصوص التطبيقية  لمباشرة عملها، ستكلف بمتابعة ومراقبة 2009

النشاطات الاقتصادية التي يشتبه في  بالفرنسية بمناطق الظل، أي اختيار المؤسسات أو

كونها محلا للتهرب الجبائي، وتتسبب في ضرر كبير للاقتصاد الوطني على كل 

.)(1المستويات منها نشاط الاستيراد والتصدير

 أمام موظفيها كما أن مشروع مصلحة التحريات الجبائية في عملها سيفتح الباب

لمواجهة ضغوطات سيتعرضون لها من قبل ذوي الاقتصاديين الجزائريين منحدرون من 

1 - Bulletin des services fiscaux, Alger, 1999, p 12.
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مؤسسات أمنية وعسكرية، فكيف يمكن لموظف عمومي تابع لمديرية الضرائب أن يؤدي 

  مهامه أمام هؤلاء البارونات؟

 أما خيارين وتؤكد نفس المصادر أن المسألة مرتبطة بفعالية هذه المصلحة، وأن الحكومة

يتمثل أولهما في  تقليص رقعة التهرب الجبائي عبر وضع تلك الهيئة تحت وصاية 

جعل المصلحة تابعة لمديرية  مؤسسة قوية لها صلاحيات أمنية مثل رئاسة الجمهورية أو

الضرائب ما سيمنع قيامها بدورها على أحسن وجه حسب ما أكدته مصادر من الوزارة، 

إلى التجربة الناجحة بالولايات المتحدة الأمريكية، كون الضرائب وأشارت هذه المصادر 

ما مكنها من الإطاحة بعدد  بهذه الدولة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي أف بي أي، وهو

من رؤوس ذوي النفوذ فيها، وعلى سبيل الذكر وليس الحصر، فقد أطاحت هذه الفرق 

النفوذ المالي  الكابوني ذو هو الثلاثينات يبأحد أعمدة المافيا الايطالية بنيويورك ف

.)1(والسياسي، وحتى لدى شرطة هذه المدينة الأمريكية

IFRSتطبيق النظام المالي والمحاسبي الجديد : الفرع الثاني

أوضح الخبير الاقتصادي ياحي نور الدين في تصريحات له، أن النظام المحاسبي 

، يفرض على المؤسسات 2010جانفي لسنة الجديد الذي يشرع في تطبيقه بداية من 

انفتاحا أكثر وشفافية أكبر لحساباتها، ويغلق الباب نهائيا أمام الشركات والمؤسسات التي 

كانت تتلاعب في حساباتها السنوية لمصالح الضرائب، مشيرا إلى أن أكبر الشركات التي 

التي كانت تعتمد مقاييس ستستفيد عن النظام المالي والمحاسبي الجديد هي  تلك الشركات 

  .الشفافية في تقديم حساباتها السنوية

معايير المحاسبة الدولية ومعايير  (Tas/IFRSويوفر النظام المحاسبي الموحد 

 الأساسية في نظام يسمح بتحويلها إلى معلومات تقاعدة للبيانا) الإفصاح المالي الدولية

يد يسهل عملية تجميع القوائم المالية على تفيد في اتخاذ القرار، كما أن هذا النظام الجد

  .مستوى الوحدات الاقتصادية، والخروج بتقرير مالي موحد يمتاز بالدقة  والشمولية

  . ياحي نور الدين خبير اقتصادي بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر *

2009 جويليـة  25 يوم  ت جريدة الخبر، المديرية العامة للضرائب تستنجد برئاسة الجمهورية ومصالح الاستخبارا          - 1

.6 ص5708العدد 
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وقال ياحي نور الدين إن الوسائل القانونية لتطبيق القانون، ومنها إعادة تأهيل الخبراء 

صغيرة  رى أو مؤسسة كب400المحاسبية ومحافظي الحسابات المدققين لأزيد من 

خاضعة للقانون الجزائري، شبه جاهزة للشروع في تطبيق النظام  ومتوسطة جزائرية أو

المحاسبي والمالي الجديد الذي سيضع الجزائر والشركات الجزائرية في مصف الشركات 

الأجنبية الخاضعة  التي تطبق مقاييس عالمية، مشددا على أن الشركات الجزائرية أو

 ستكون مجبرة بداية من السنة القادمة على تقديم ميزانياتها بشكل دقيق للقانون الجزائري

 أمام مصالح الضرائب، وجميع هيئات التقييم %100ما سيجعلها مكشوفة  وهو

الدخول إلى السوق  عمليات فتح رأس المال أو المتخصصة في حالة إقامة شراكات أو

لية بالنسبة للشركات  التي تريد المالية، وحتى خلال إعلان المناقصات الوطنية والدو

المشاركة في  المناقصات، حيث سيتم إغلاق الباب نهائيا أمام التحايل الذي كان سائدا في  

السابق من خلال المخطط الوطني للمحاسبة القديم الصادر منتصف السبعينات من القرن 

لنظام المالي  تأجيل تطبيق الانتقال إلى ا2009الماضي، وقررت وزارة المالية لسنة 

والمحاسبي الجديد بسبب الرفض الذي أظهره خبراء المصف الوطني للخبراء المحاسبين 

بسبب عدم التحضير الجيد للخبراء للشروع في تطبيق هذه المعايير التي شرع في تطبيقها 

 وقبلها في بلدان أمريكا الشمالية وخاصة الولايات 2005في  الاتحاد الأوروبي منذ 

  .مريكيةالمتحدة الأ

وأكد  ياحي أن تطبيق المعايير المحاسبية العالمية يتطلب تكوينا متواصلا خلال 

الفترة القادمة حتى يتمكن جميع الفاعلين في  القطاع المالي والمحاسبي من النجاح في 

الإضرار  الانتقال إلى النظام الجديد بطريقة سلسة بدون أي مشاكل في  التطبيق أو

قتصادية الجزائرية التي ستكون بعد ذلك مكشوفة تماما أمام الشركات بمصالح المؤسسة الا

المنافسة، ويقدر عدد الشركات والمؤسسات الجزائرية والخاضعة للقانون الجزائري 

 ألف مؤسسة بالإضافة إلى جميع 400المعنية  بالنظام المحاسبي والمالي الجديد بحوالي 

ائر التي سيطبق عليها النظام في نسخته الخاصة البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالجز

بالعمليات المالية، ويفرض العدد الهائل من الشركات تكثيف التكوين لجعل حساباتها قابلة 

للتدقيق وفق النظام المحاسبي الجديد، وستلتزم جميع الشركات والمؤسسات الجزائرية 
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بية بمقاييس عالمية وتقديم نظام والأجنبية الخاضعة للقانون الجزائري بتقديم كتابة محاس

معلومات دقيق وذلك بمساعدة  أصحاب المهنة من الخبراء المحاسبين ومحافظي 

.)1(الحسابات والمحاسبين المعتمدين

سات المالية بالشروع في تجفيف منابع التهرب الضريبي اليـوم           جريدة الشروق، بنك الجزائر يأمر  البنوك والمؤس        -1

.4، ص 2806، العدد 2009 ديسمبر 28
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  : الفصل الثالثخلاصة

إن مكافحة التهرب الضريبي ليس بالأمر السهل وهذا نظرا لتعدد الأوجه والإشكال            

خلص من دفع الضريبة ولمواجهة هذه الظاهرة يجب تحليل         التي يتخذها المكلف بهدف الت    

 الاجتماعيـة أو   ظاهرة التهرب الضريبي من جميع جوانبها وأسبابها سواء الاقتصادية أو         

  .الإدارية

 وقد أخذت هذه الظاهرة منعرجا خطيرا خاصة في الآونة الأخيرة وذلـك للآثـار              

ى الموارد الذاتية حيث أضحى هاجـسا       الوخيمة على المالية العمومية وبالدرجة الأولى عل      

يهدد استقرار الدولة ويقلص من دورها للتدخل في الحياة الاقتصادية نظرا لما تعرفه البلاد            

من وضعية مزرية اقتصاديا وماليا وتدهور للعملة الوطنية ضعف الإنتاج مديونيـة ثقيلـة       

  .ضعف الادخار والاستثمار محفزاهما 

شجعة في مجال مكافحة التهرب الـضريبي تقتـضي         غير إن الوصول إلى نتائج م     

  .بالدرجة الأولى توافر عزيمة جادة من كل الأطراف وعلى كل المستويات

نسبيا وبطريقة مباشرة لهـذه      إن أول وسيلة ردعية يمكن من خلالها وضع حد ولو         

 المعضلة تلك المتمثلة في الرقابة الجبائية التي هي من اختصاص الإدارة الجبائيـة هـذه              

الوسيلة تعتبر ضرورية نظرا لطبيعة النظام الجبائي الذي يقوم في أساسه بـشان تحديـد               

  .مبالغ الاقتطاعات الواجب دفعها من طرف المكلفين على التصريحات التي يكتتبها هؤلاء

وللتشريع الجبائي دور أساسي في مكافحة التهرب الضريبي يكمن في حتمية توافر            

عد البشرية والبعد عن كل لبس وغمـوض حتـى لا يفـسح             الوضوح التام وصياغة القوا   

المجال لكل تأويل واجتهاد يكون بمثابة منفذ للتسلل من دفع الـضريبة وارتفـاع نـسب                

التهرب الأمر الذي يقتضي حبكة اكبر للقوانين الضريبية مـن خـلال تـدعيم الـسلطة                

 ومتماشية مع الحركة    التشريعية بكفاءات وخبرات كما يتطلب تبسيط القوانين وجعلها مرنة        

 عالية لموارد الدولة المالية منها وجعل الـضريبة         ةالاقتصادية وما يضمن بدوره مرد ودي     

  .          تأخذ المكانة اللائقة بها وتودي الدور الحقيقي لها



دراسة ظاهرة التهرب الضريبي على 

  مستوى ولاية تيارت
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  :الرابع الفصل ةـمقدم

إن ظاهرة التهرب الضريبي لها تأثير سلبي على جميع الأنظمة الجبائية في العـالم      

وتشتد خطورتها أكثر في البلدان التي تمثل فيها الجباية أهم مورد للخزينة العامة للدولـة               

ولذلك يسعى القانون الجبائي إلى إيجاد حلول لهذه الظـاهرة بتوظيـف جميـع الوسـائل                

الإمكانيات المتاحة لمحاربتها و منها وسيلة الرقابة الجبائيـة و التـي تعـد مـن أهـم                  و

  .الإجراءات الضرورية المتخذة لمكافحتها 

ي الجزائري نظام تصريحي يمنح الحرية الكاملة للمكلف بالضريبة          النظام الجبائ  إن

هـذه التـصريحات    في التصريح بمداخيله من تلقاء نفسه لهذا تعتبر الرقابة البعدية على            

 قد تكون غير صحيحة و خاطئة سواء عن حسن نية او سـوء نيـة بهـدف                  لأنهالازمة  

  .الضريبة التملص من دفع 

 إحصائيات و أرقام ما نقدمه من     أنه الدراسة هو    إليه في هذ   نشير   أنولكن ما يجب    

سـطة   التي تم اكتشافها عن حالات التهرب بوا       الإحصائيات و   الأرقام جزء من    إلاما هو   

 معلومـات حـول     أيةالرقابة الجبائية على مستوى الولاية غير انه لم يتم الحصول على            

 رسمية من جهة    إحصائياتالاقتصاد غير الرسمي نظرا لعدم وجود اي دراسات ميدانية و           

 هدا القطاع غير انه ما تـم فـي هـده            إحصاءلين بصعوبة تقدير و     ومع اعتراف المسؤو  

 علـى مـدار      حول حجم التهرب الضريبي    إحصائياتعليق على   الدراسة هو التحليل و الت    

  و عليه نحاول من خلال هذا الفصل تبيان          2009 غاية   إلى 2006 من سنة    ابتداءسنوات  

مختلف جوانب الرقابة الجبائية و هذا بعد إعطاء عرض عام للإدارة الجبائية في الجزائر              

 بمديريات الضرائب   الأمرا و يتعلق    مع تحديد مهام و صلاحيات مختلف الهياكل التابعة له        

 القباضات والمفتشيات باعتبارها المعنـي بعمليـة        أخيراالجهوية ثم المديريات الولائية و      

 من طرف   المتخذة تقديم مختلف التدابير القانونية      الأخيرو في   التحصيل والرقابة والمتابعة    

  .الجزائيةو الجبائية  مكافحة التهرب الضريبي تتمثل في العقوباتإطارالمديرية في 
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   .لجزائربا الجبائية للإدارة عام عرض: الأول المبحث

 لأحكـام  تطبيقا صلاحياتها و الجبائية للإدارة الخارجية المصالح وتنظيم تحديد يتم

   م18/09/2006ل الموافق 1427 شعبان 25 في المؤرخ 327-06 رقم التنفيذي المرسوم

.DGIلضرائبالمديرية العامة ل:الأول المطلب

إن المديرية العامة للضرائب هي مديرية تابعة لوزارة المالية حيث يوجـد مقرهـا      

جهوية وكل مديرية جهويـة      مديريات   9  مقسمة إلى  على مستوى الجزائر العاصمة وهي    

  . مديريات ولائية وكل مديرية ولائية تتفرع الئ مفتشيات و قباضات    تتفرع إلى

D.R.Iالجهوية  للضرائب المديرية :الثاني المطلب

 الإقليمـي تتولى هذه المديرية تنشيط عمل المديريات الولائية التابعة لاختصاصها          

: مهامها أهموتوجيهه وتنسيقه و تقويمه ومراقبته ومن 

و تحـسين مـستواهم وتجديـد        ومـوظفي الـضرائب      أعوانتشارك في تكوين    -

  .معلوماتهم 

  . الولايات تدرس طلبات نقل الأعوان فيما بين-

تقدم للمصالح الجهوية التابعة لها ما تحتاجه من وسائل بشرية و مادية و ماليـة               -

  .وتقنية وتعد تقارير عن هذه الوسائل

.توافق على نظام الشراء بالإعفاء-

  .تعد دوريا حصيلة عمل المصالح الجهوية-

D.W.Iالمديرية الولائية للضرائب :الثالث المطلب 

 ـ ة بتسيير مصالح الضرائب     تقوم هذه المديري   ات و مفتـشيات الـضرائب      و قباض

و الإشراف عليها وضمان التطبيق الـصحيح للتـشريع   الموجودة بالولاية وتقوم بمراقبتها   

  .الجبائي كما تقوم بدراسة جميع المنازعات
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I.Iمفتشية الضرائب :الرابع المطلب

 الصادر عن   12/12/1991 الصادر يوم    61/90بناءا على المرسوم التنفيذي رقم      

 لوعـاء الـضريبة     لمحددةية هي الهيئة الوحيدة ا     فان المفتش  91/90يدة الرسمية رقم    الجر

كما تقوم بوظائفها في منطقة      معين كما تقوم بحساب مختلف الضرائب        إقليمالمتواجدة في   

معينة وتضم هذه المنطقة مجموعة من البلديات أو بلدية واحدة أو جزء من بلدية وتـسير                

: ويساعده رؤساء مصالح هي ه المفتشية من طرف رئيسهذ

  :تضمو مصلحة جباية المؤسسة 1-

  .الشركاتجباية -

  .الخاصةجباية المؤسسات -

  .الطبيعيينجباية الأشخاص -

  .مصلحة جباية الأشخاص الطبيعيين-2

  .العقاراتمصلحة جباية -3

.مصلحة التدخلات-4

R.Iقباضة الضرائب  :الخامس المطلب

 هي عبارة عن هيكلإذ و الغرامات تها تحصيل جميع الضرائب و الرسوممهم و

 :  القابـضات  الضرائب و الرسوم و الغرامات المالية  ويوجد نوعين مـن             أنواع لجميع

 مصالح القباضة نجـد مـصلحة الـصندوق         أهمقباضة التحصيل و قباضة التسيير ومن       

  .مات ومصلحة المحاسبة و مصلحة المتابعات و مصلحة الغرا

  الضرائب لمديريات التنظيمي الهيكل: سادسال المطلب

 الـشكل  خـلال  من الجزائر في الضرائب لمديرية التنظيمي الهيكل توضيح يمكن

.)1(الموالي

. - تيارت – للضرائب الولائية المديرية -1
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  أجهزة التصدي لظاهرة التهرب الضريبي: المبحث الثاني

  الرقابة الجبائية: المطلب الأول

ي ويمكن تعريفها على أنها الـسلطة المخولـة         إن الرقابة الجبائية هي مفهوم قانون     

للإدارة الجبائية بمراقبة التصريحات والوثائق المستعملة لتحديد كل ضـريبة أو رسـم أو              

حق أو إتاوة من أجل اكتشاف النقائص وتصحيح الأخطاء المرتكبة من طـرف المكلفـين              

.)1(بالضريبة، وكذا فحص المحاسبة

   لإجراء عمليات الرقابة الجبائيةالأسباب الرئيسية: الفرع الأول

يوجد سببان رئيسيان لإجراء عمليات الرقابة الجبائية على تـصريحات المكلفـين            

الرقابة الجبائية كوسيلة لمتابعة التصريحات الجبائية، والرقابـة كوسـيلة لمكافحـة            : هما

  .التهرب الضريبي

  الرقابة الجبائية كوسيلة لمتابعة التصريحات الجبائية: أولا

تعد الرقابة الجبائية وسيلة لمتابعة النظام التصريحي، لان المكلف هو مـن يحـدد              

بنفسه أسس فرض الضريبة ويصرح بها للإدارة الجبائية، وعن طريق الرقابة الجبائية يتم             

  .التأكد من صحة هذه التصريحات المكتتبة وضمان صدقيتها

  ريبيالرقابة الجبائية كوسيلة لمكافحة التهرب الض: ثانيا

 يلجأ بعض المكلفين بالضريبة إلى التهرب أو تخفيض العبء          ةنظرا لأسباب متعدد  

الضريبي بشتى الطرق والأساليب الشرعية وغير الشرعية، وهذا مـا يعـرف بـالتهرب              

  .الضريبي

  أشكال الرقابة الجبائية: الفرع الثاني

  .رقابة داخلية ورقابة خارجية: هناك نوعان

  . من قانون الإجراءات الجبائية1-18 المادة - 1
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  يةالرقابة الداخل: أولا

رف أعوان الإدارة الجبائية في المكتب بناءا على        ويقصد بها الرقابة التي تتم من ط      

حة المكلفة للقيام بهـذا النـوع مـن         لالوثائق التي بحوزتهم، ومفتشية الضرائب هي المص      

  .الرقابة دوريا، ويمكن أن تكون رقابة شكلية أو رقابة على الوثائق

:  الرقابة الشكلية-1

بة منذ استلام المصالح المعنية للتصريحات الجبائية المودعـة مـن           تبدأ هذه الرقا  

طرف المكلفين، وتتم مراقبتها بطريقة منتظمة وغير انتقائية وذلك عن طريـق الفحـص              

 وتتم أيضا عن طريق إجـراء       مصرح بها وتسوية الأخطاء إن وجدت     الشكلي للعناصر ال  

، وتلـك المـذكورة فـي       G50¡G50Aمقارنة بين المعلومات المتأتية من التصريحات       

التصريح السنوي ومع المعلومات التي تحصلت عليها الإدارة الجبائية من كشوفات الربط            

وبطاقات المعلومات وقائم الزبائن التي تمتلكها،وتهدف إلى تصحيح الأخطاء الملحوظة في           

  .التصريحات

  : الرقابة على الوثائق-2

 الرقابة الشكلية، وذلك من اجل التوصـل إلـى          هذه الرقابة انتقائية وغير منتظمة بخلاف     

مراقبة الأرقام والمبالغ المصرح بها، وتتمثل في الفحص النقدي للتـصريحات الجبائيـة             

المكتتبة وتجانسها مع المداخيل المصرح بها، والوثائق والمعلومـات التـي فـي حـوزة               

لبات تبرير تطلـب   المصلحة والتي يتم استكمالها في حال النقصان بطلبات استيضاح أو ط          

  .من المكلفين الشكل الموالي يوضح خطوات إجراء الرقابة على الوثائق
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  خطوات إجراء الرقابة على الوثائق : 08الشكل رقم 

.2009دليل الرقابة على الوثائق، مديرية الأبحاث والمراجعات : المصدر

  الرقابة الخارجية: ثانيا

ب إجراء معاينات خارج المكتب، ويتم هذا النوع وفـق          يقصد بها الرقابة التي تتطل    

مراقبة المحاسبة، والمراقبة المعمقـة لمجمـل الوضـعية         : برمجة سنوية وله شكلين هما    

  .الجبائية

  : مراقبة المحاسبة-1

 من قانون الإجراءات الجبائية على أنها مجمل العمليـات          1 فقرة   20نصت المادة   

كان للمحاسبة والوثائق المحاسبية الأخرى للمؤسسة أو       التي تتمثل في الفحص في عين الم      

كشوفات الربط الخارجية وبطاقات المعلومات     و   ومواجهتها بالتصريحات المكتتبة  الشركة  

الرقابة على الوثائق

ود تدليس وجوجود تدليس 

فرق في الكشوفات-

النقائص المحددة-

طلب توضيحات -

طلب تبريرات-

تسوية مباشرة 
ملف مصنف

اقتراح مراقبة المحاسبة 

  وجود تدليس خطير -

  صعوبة وتحديد الضرر الجبائي-

وجود شبهة أو غش هام-
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 ترتكز علـى    ةإن وجدت، وكذا المعاينات المادية التي يجريها المحقق، وتكون مراقبة عام          

.)1(ة أو رسم معينمجمل الضرائب والرسوم، أو خاصة بالتركيز على ضريب

  : المراقبة المعمقة لمجمل الوضعية الجبائية-2

 من قانون الإجراءات الجبائية، وهي مجمـل عمليـات          1 فقرة   21ونصت المادة   

البحث والتفتيش المعمق بهدف الكشف عن فروقات محتملة بين المداخيل المصرح بها من             

بحيث مكن  ت ومعلومات عنه،    طرف المكلف مقارنة مع لدى المصالح الجبائية من معطيا        

مراقبة المحاسبة فيما يخص نشاطه المهني، وإلى مراقبـة         : لمسير مؤسسة أن يخضع إلى    

.)2(معمقة بصفته شخص طبيعي

  الإطار القانوني للرقابة الجبائية: المطلب الثاني

تعتبر الرقابة الجبائية أداة هامة لضمان مصلحة الخزينة العمومية، لهذا فقد حـدد             

ون الجبائي إطار تشريعي وتنظيمي للرقابة الجبائية، وأسند للإدارة الجبائية صلاحيات           القان

وسلطات واسعة تسمح لها بضمان مهمة الرقابة الجبائية بشكل فعـال وبالتـالي مكافحـة               

  .التهرب الضريبي على أحسن وجه

  سلطات الإدارة الجبائية: الفرع الأول

حق الرقابـة،   : بائية العديد من السلطات وهي    لقد خول القانون الجبائي للإدارة الج     

  .حق الإطلاع، حق المعاينة والحجز، حق التقادم، حق إجراء البحث

  حق الرقابة: أولا

ج، وخولت لمصالح الإدارة الجبائيـة      . من قانون إ   18هذا الحق نصت عليه المادة      

مستندات المـستعملة   القيام بكل أشكال الرقابة الجبائية سواء الرقابة على التصريحات أو ال          

من أجل تأسيس كل ضريبة أو رسم، ومراقبة المؤسسات والهيئات التي ليس لهـا صـفة                

.)3(التاجر، وتمتد أيضا حق الرقابة إلى الحقوق غير المباشرة والتسجيل

  .  من قانون الإجراءات الجبائية1-20 المادة - 1
  . من قانون الإجراءات الجبائية1-21 المادة - 2
  . من ق إ ج18 المادة - 3
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  حق الإطلاع: ثانيا

في إطار البحث عن المعلومة الجبائية، كلف المشرع الجبائي الـسلطات الجبائيـة             

علومات الضرورية لعمليـات التحقيـق والرقابـة لـدى الإدارات، والهيئـات             بجمع الم 

والمؤسسات العمومية، والمؤسسات الخاصة، والتي تفرض عليها عقوبات في حال رفض           

حق الإطلاع، هذا الحق لا يمكن أن يمارس إلا عند الأشخاص الذين نص عليهم القانون،               

 ـ        الإدارات العموميـة، المؤسـسات     : موعلى وثائق خاصة لكل منهم، هؤلاء الأشخاص ه

  .الخاصة، المؤسسات المالية والغير، والسلطة القضائية

  حق المعاينة والحجز: ثالثا

عندما يكون هناك ممارسات تدليسية رخص القانون تحت بعض الـشروط علـى             

أعوان الإدارة الجبائية بالقيام بمعاينات في كل الأمكنة بهدف البحث، وجمع وحجـز كـل               

ق أو المستندات اللازمة لإثبات ممارسة التهرب الضريبي، وحق المعاينة لا يـتم إلا              الوثائ

.)1(بترخيص من رئيس المحكمة المختصة إقليميا أو قاض مفوض من قبله

  حق إجراء البحث: رابعا

ويقصد به إجراء التحقيق من طرف أعوان الإدارة الجبائية بالتدخل بشكل مفـاجئ             

بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة ولدى كل شـخص          في المؤسسات التي تقوم     

20  صـباحا إلـى    08ارس ابتداء من الساعة     يقوم بهذه العمليات، وهذا الحق يمكن أن يم       

مساءا في المحلات ذات الاستعمال المهني، ويتم إثر كل عملية تدخل تحرير محضر تدون              

سجل فيه جرد الوثائق التي سلمها      فيه التحريات التي تمت وتفصل المخالفات الملاحظة، وي       

.)2(المكلف بالضريبة

  . من ق إ ج35-34 المادة - 1
. من ق إ ج33 المادة - 2
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  حق التقادم: خامسا

 من ق إ ج التي حددت الأجل الذي يتقادم فيه عمـل الإدارة              39نصت عليه المادة    

 ـ   سنوات، ويعرف حق التقادم على أنه الحق الممارس مـن قبـل             4الجبائية والمحدودة ب

سيان أو نقائص أو الإغفالات في التصريحات       الإدارة الجبائية من أجل تصحيح حالات الن      

  .الجبائية المكتتبة

  حقوق المكلف الخاضع للضريبة: الفرع الثاني

هناك حقوق وضمانات أعطاها المشرع الجبائي إلى المكلفـين الخاضـعين لهاتـه          

  .الرقابة

  الإعلام المسبق وأجل التحضير: أولا

ي مراقبة جبائية بـدون إرسـال       عن أعوان الإدارة الجبائية لا يستطيعون إجراء أ       

إشعار بالمراقبة في مقابل إشعار بالاستلام من المكلف مرفقا بميثـاق حقـوق وواجبـات               

 أيام لتحضير محاسبته فـي      10المكلف الخاضع للرقابة من أجل إعلامه، وهذا الأخير له          

ا يمكـن    يوما في حال المراقبة المعمقة كحد أدنى، كم       15، وأجل   )1(حال مراقبة المحاسبة  

.)2(للمكلف أن يطلب تمديد الأجل بناءا على طلب

  الاستعانة بمستشار: ثانيا

محـامي،  (يمكن لكل مكلف خاضع للرقابة أن يستعين بمستـشار مـن اختيـاره              

 من ينوب عنه في فترة إجـراء الرقابـة،          ني، كما يمكنه أن يع    ) مستشار جبائي  محاسب،

 للمعاينة  المادية، والتي تفقد من قيمتها في حالـة   فغيابه لا يمنع من إجراء الرقابة الفجائية      

  .عدم إجرائها

  . من ق إ ج4-20 المادة - 1
  . من ق إ ج3-21 المادة - 2
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    عدم إعادة الرقابة  : ثالثا 

لا يمكن للإدارة الجبائية أن تجري رقابة أخرى فيمـا يخـص نفـس الـضرائب                

والرسوم ونفس الفترة، وتكون الرقابة الجبائية نهائية عندما يعطي المكلف موافقته علـى             

 يوما أو أيضا في حالة غيـاب        30 أو في حالة عدم الرد في اجل         التعديلات والاقتراحات 

ب والرسوم التي لم تـذكر  فـي         التعديلات، ويرسل إشعار آخر بالمراقبة يخص الضرائ      

ار الأول، وبصورة استثنائية عندما يكشف المحقق مخالفات تمس هـذه الـضرائب             الإشع

  .والرسوم

  محدودية فترة الرقابة في عين المكان: رابعا

 بحـسب النـشاطات      أن تمتد بعد آجال محدودة قانونا      إن مراقبة المحاسبة لا يمكن    

:)1(الممارسة ورقم الأعمال المصرح به، والجدول الموالي يوضح ذلك

  آجال فترة الرقابة في عين المكان : 11الجدول رقم            

  رة المراقبةفت  )دج(مبلغ رقم الأعمال في كل سنة مالية محقق فيها   طبيعة النشاط

  مؤدي الخدمات

  دج1000000<

  دج5000000<رقم الأعمال< دج1000000

دج5000000>

   أشهر4

   أشهر6

  لا تتجاوز سنة

  كل المؤسسات الأخرى

  دج2000000<

  دج1000000<رقم الأعمال< دج2000000

  دج1000000>

   أشهر4

   أشهر6

  لا تتجاوز سنة

.2009 من ق إ ج 5 فقرة 20 المادة :المصدر

.18، ص 2003 ميثاق المكلف بالضريبة، المديرية العامة للضرائب، - 1
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  )حق الرد(الإجراء الاعتراضي : مساخا

procédureإن الإجراء الاعتراضي contradictoire   هو النقـاش الـشفوي أو

الكتابي بين المحقق والمكلف من اجل السماح لهذا الأخير بالاستعلام حول سـير أشـغال               

ة الجبائية  عملية الرقابة الجبائية، وهذا بدوره يسمح بإقامة جو من الثقة المتبادلة بين الإدار            

  .والمكلف الخاضع للرقابة، وهذا ما يسمح بتقليل عدد المنازعات الجبائية في المستقبل

  السر المهني: سادسا

 من ق إ ج التي تنص على الإلزام بالسر المهنـي،            69 إلى   65تبعا لأحكام المواد    

  مـن قـانون    301  منه يلزم بالسر المهني بمقتضى أحكام المـادة           65حيث تنص المادة    

 أداء وظائفـه    قررة في نفس المادة كل شخص يدعو أثناء        ويتعرض للعقوبات الم   تالعقوبا

: أو صلاحياته للتدخل في إعداد أو تحصيل أو في المنازعات المتعلقـة بالـضريبة مثـل               

IRG¡IBS¡TAP¡TVA   التشريع الجبـائي المعمـول      يلطابع المذكور ف  ، وكذا حق ا 

.)1(به

  اللجوء الودياللجوء النزاعي أو : سابعا

إن تصرفات وسلوكات المكلفين ذوي السلوك الجبائي السيئ هم دائما مطالبون من قبل             

الإدارة الجبائية بتسديد الضريبة والعقوبات التأخيرية، على كل  حال يوجد أحيانا بعـض              

الضرائب المؤسسة من قبل المفتش المحقق قد يحتج عليهـا المكلـف، وخـول المـشرع      

، واسـتئناف الإجـراءات     )مديرية الولايـة  (اللجوء إلى السلطات الأعلى     الجبائي للمكلف   

  :الاعتراضية، وطرق الاستئناف هي

.)2(اللجوء النزاعي الذي يهدف إلى تصحيح الأخطاء المرتكبة في الوعاء-

اللجوء الودي يسمح للمكلفين الذين يوجدون في حالة عسر مالي ويستحيل علـيهم             -

.)3(تفادة من تخفيض أو تعديل للحقوق المفروضةتسديد دينهم الجبائي بالاس

  . ق إ ج من65 المادة - 1
  . من ق إ ج70 المادة - 2
  . من ق إ ج93 المادة - 3
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  التزامات المكلف الخاضع للرقابة: الفرع الثالث

يجب على المكلفين أن يستوفوا بشكل كامـل للالتزامـات ذات الطـابع الجبـائي               

.)1(والمحاسبي وخصوصا اكتتاب التصريحات الجبائية

    الالتزامات المحاسبية للمكلف     : أولا

للنظام الحقيقي ملزم بمسك محاسبة منتظمة وكاملة ومتسلـسلة         إن المكلف الخاضع    

وصحيحة ومقنعة ومؤسسة حسب الطرق التي نص عليها المخطط المحاسـبي الـوطني،             

سجل اليومية العامة، وسجل    : ولقد ألزم القانون التجاري التجار بمسك السجلات المحاسبية       

 الهـوامش، ويجـب أن      الجرد، ويجب أن تمسك هذه السجلات دون شطب ولا حشو في          

.)2(يصادق عليه من قبل القاضي للقسم التجاري للمحكمة

وعلى المكلف أن يحتفظ بكل الوثائق التبريرية المتعلقة بالمـشتريات، المبيعـات،            

  . سنوات10الصندوق، كشوفات البنك والعمليات المختلفة لمدة 

  الالتزامات الجبائية للمكلف: ثانيا

  .يجب على المكلفين اكتتابهاهناك عددا من التصريحات 

  : التصريح بالوجود-1

 يومان ابتداء من    30إن المكلفين الجدد مطالبون باكتتاب تصريح بالوجود في اجل          

.)3( بمقر فرض الضريبةبتاريخ بداية النشاط لدى مفتشية الضرائ

  :لي بالضرائب والرسوم التصريح الشهري أو الفص-2

أو صـنف  G50ا تصريحا شهريا أو  فصليا صنف  المكلفين أن يقدمونألزم القانو

G50A             بمجمل الضرائب والرسوم المدفوعة نقدا أو عن طريق اقتطاع من المصدر لدى 

.18 بالضريبة، مرجع سابق، ص  ميثاق المكلف- 1
.1975¡101، جريدة رسمية عدد القانون التجاري من 14 المادة - 2
.2009الية  قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، المحدث في قانون الم  من183 المادة - 3
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 الموالية للشهر أو الفصل المهني في النموذج        20قباضة الضرائب التي يتبعونها قبل اليوم       

  .الذي تحدده الإدارة

  : التصريح السنوي-3

 أن يكتتبوا قبل أول ماي تـصريحا بقيـة   IBS للضريبة على المكلفين الخاضعين

صنف أربـاح صـناعية   IRGالأرباح المحققة  خلال السنة الفارطة، أما الخاضعين لـ

لغ الأربـاح   بوتجارية فقد ألزمهم القانون بالإيداع قبل أول أفريل من كل سنة تصريحا بم            

 بمقـر فـرض الـضريبة،       الخاضعة للضريبة التي حققها المكلف لدى مفتشية الضرائب       

  .والنموذج يقدم مجانا من الإدارة الجبائية

  : التصريح بالتنازل أو التوقف عن النشاط أو الوفاة-4

في حالة التنازل أو التوقف الكلي أو الجزئي عن النشاط المكلف خاضـع للنظـام               

  : أيام مايلي10الحقيقي عليه أن يكتتب في اجل 

  .لم تفرض عليها ضريبةتصريح إجمالي بالمداخيل التي * 

  .تصريح خاص بالمداخيل الصنفية* 

 أيام ابتداء مـن تـاريخ التنـازل أو          10هذه التصريحات يجب أن تودع في اجل        

التوقف عن النشاط، وفي حالة الوفاة لمستغل خاضع للنظام الحقيقـي فـإن المعلومـات               

لتي تلي تـاريخ     أشهر ا  6الضرورية لتأسيس الضريبة تودع من قبل ذوي المتوفي خلال          

.)1(الوفاة

  الإطار التنظيمي للرقابة الجبائية: المطلب الثالث

 وتقوم هـذه    تعد مكافحة التهرب الضريبي أولوية قصوى بالنسبة للإدارة الجبائية،        

 ـ   ائية عن طريق المصالح الأخيرة بالرقابة الجب   صيل  المكلفـة بالوعـاء، والتحقيـق والتح

  . كانت الإدارة مهيكلة بشكل جيدلمختلف الضرائب والرسوم، وهذا إذا

  . من ق ض م ر م195المادة  - 1
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  المصالح المركزية: الفرع الأول

تسير عمليات الرقابة الجبائية على المستوى المركزي عن طريـق مديريـة البحـث              

، وهي مصلحة مركزية لها صلاحيات وسـلطات علـى المـستوى            DRVوالمراجعات  

 فرعيـة    مـديريات  4، و SRV مصالح جهوية للبحث والمراجعـات       3الوطني وتتضمن   

  :وهي

1(المديرية الفرعية للتحقيقات والبحث عن المعلومات الجبائية(.

المديرية الفرعية للبرمجة.

المديرية الفرعية للمراقبة الجبائية.

المديرية الفرعية للمقاييس والإجراءات.

  المصالح غير المركزية: الفرع الثاني

  :ونقصد بها

  المديريات الجهوية للضرائبDRI.

يات الولائية للضرائب المديرDIW.

المصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات.

مفتشيات الضرائب.

قباضات الضرائب.

مديرية كبريات المؤسسات.

  المديريات الولائية للضرائب: أولا

  : مديريات فرعية وهي05تتكون المديرية الولائية للضرائب من 

المديرية الفرعية للعمليات الجبائية.  

.1998 سنة 51، جريدة رسمية عدد 1998-07-13 المؤرخ في 228-98 من المرسوم التنفيذي رقم 5 المادة - 1
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فرعية للتحصيلالمديرية ال.

المديرية الفرعية للمنازعات.

المديرية الفرعية للرقابة الجبائية.

.)1( مكاتب3وتضم المديرية الفرعية للرقابة الجبائية 

  : مكتب البحث عن المعلومات الجبائية-1

  :ويكلف هذا المكتب بمايلي

لإدارات إعداد بطاقية خاصة بالجماعات المحلية والإدارات والأجهـزة المحليـة وا    -

 لديهم المعلومات التي يمكـن      والمؤسسات والأشخاص الذين من المحتمل أن تتوفر      

  .هم تأسيس وعاء الضريبة أو تحصيلهاأن ت

برمجة التدخلات التي سيجريها المكتب مباشرة عن طريق فرق البحـث والقيـام             -

.بجمع المعلومات وإرسالها إلى المكتب المكلف بمصلحة مقارنة المعلومات

ية التدخلات التي ستجرى على وجه الخـصوص داخـل اللجـان والفـرق              برمج-

المختلطة قصد البحث عن المادة الجبائية، والسهر على إجراء هذه التدخلات فـي             

الآجال المحددة، ثم ترسل المعلومات المحصل عليها إلى المكتب المكلف بمصلحة           

.مقارنة المعلومات

  : مكتب البطاقيات ومقارنة المعلومات-2

  :ويقوم بتسيير البطاقيات ومساعدة مفتشيات الوعاء على تأسيس بطاقيتها

تلقي المعلومات التي يتحصل عليها المكتب والمصالح المكلفة بالبحث عن المـادة            -

  .الخاضعة وتصنيفها وتوزيعها بين مفتشيات الضرائب المعنية

ية تعمل على   فيتنظيم استغلال جداول المكلفين وسندات التسليم والوثائق الأخرى بك        -

.التعجيل في توزيع المعلومات التي تتضمنها هذه الجداول والسندات

.1998 سنة 79، جريدة رسمية، عدد 1998-07-12  من القرار المؤرخ في 12 المادة - 1
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  : مكتب المراجعات الجبائية-3

  :ويقوم بمايلي

إحداث وتسيير بطاقية خاصة بالمؤسسات والأشخاص الطبيعيين الذين يحتمـل أن           -

 التي  يكونوا محل مواجهة أو مراقبة معمقة لوضعيتهم الجبائية على أساس المعايير          

  .تقررها الإدارة المركزية

متابعة ومراقبة عمل فرق المراجعة والسهر عند إجراء هذه الفرق لتدخلاتها علـى          -

احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما أو حقوق المكلفين بالضريبة الذين خـضعوا    

.للمراجعة والمحافظة على مصالح الخزينة

 عن عمليات المراجعة والإرسـال      السهر على تحصيل الضرائب والرسوم الناتجة     -

.المنتظم لتقارير المراجعة إلى الإدارة المركزية

برمجة عمليات مراقبة الأسعار المصرح بها عند إبـرام عقـود البيـع المتعلقـة               -

.هم وحصص الشركةسبالعقارات والحقوق العقارية، والمحلات التجارية، والأ

عندما تتجاوز هذه الحدود يتطلـب ذلـك        وتتم هذه المراقبات في حدود إقليم الولاية، و       

.)1(ترخيص من المدير الجهوي للضرائب

  المصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات: ثانيا

 مصالح جهوية للأبحاث والمراجعات لها صلاحيات على مستوى الوطن وهي           3توجد  

  :الجزائر، وهران، قسنطينة وتقوم بمايلي

نشاطات والمداخيل التي تضبطها مديريـة      تنفيذ برامج البحث والتحقيق ومراقبة ال     -

  .الأبحاث والمراجعات وإعداد الإحصائيات اللازمة

.ضمان تسيير وسائل تدخل فرق التحقيق الجبائي-

تنفيذ برامج البحث والتحقيق والمتابعة ومراقبة الأشغال المتعلقـة بهـا وتقييمهـا             -

.الدوري

  . من نفس القرار55¡54¡53 المواد - 1



  الفصل الرابع          مكافحة التهرب الضريبي على مستوى المديرية الولائية للضرائب

157

رية الفرعية  للأبحاث والمراجعات     وتقسم المهام بين مصالح الأبحاث والمراجعات والمدي      

على مستوى المديرية الولائية للضرائب بناءا على  أهميـة رقـم الأعمـال للمؤسـسات               

 مليون دينار جزائري بالنـسبة      2الخاضعة للرقابة، فالتي تحقق رقم أعمال سنوي يتجاوز         

لح  مليون دج بالنسبة لمـؤدي الخـدمات يتبعـون مـصا           1لأنشطة الإنتاج أو التجارة، و    

الأبحاث والمراجعات، والتي تحقق رقم أعمال لا يتجـاوز الحـدود المـذكورة يتبعـون               

  .المصالح المحلية للأبحاث والمراجعات

  المديرية الفرعية للأبحاث والمراجعات: ثالثا

   مديريات فرعية3وتنقسم هذه المديرية إلى 

  : المديرية الفرعية للتحقيقات والبحث عن المعلومات الجبائية-1

مكتب التنظيم ودفع البحث عـن المـادة الخاضـعة          :   مكاتب وهي  3وتتركب من   

  .للضريبة ومكتب الملفات، مكتب الأبحاث والتحقيقات

زها من قبل المصالح الجبائية من      ة لإنجا  المديرية بتحديد العمليات الدائم    وتقوم هذه 

جة وإجراء في أي    جل جمع واستعمال وحفظ والرقابة على المعلومة الجبائية، وكذلك برم         أ

نقطة على مستوى القطر الوطني كل عمليات التحقيق والبحث المرتبطة بالمراقبة  الجبائية             

  .الأولى

  : المديرية الفرعية للبرمجة-2

 مكاتب وهي مكتب برمجة المراقبات المعتمدة  لمجمـل الوضـعية            3وتنقسم إلى   

بـة المحاسـبة، ومكتـب      الجبائية ومراقبة الأسعار والتقديرات، ومكتـب برمجـة مراق        

  .الإحصائيات والتلخيصات

ختيار المراقبـات   لاوهذه المديرية مكلفة بإعداد الوسائل التي تسمح بضمان أفضل          

الجبائية سواء فيما يخص مراقبة المحاسبة والتقديرات العقاريـة أو المراقبـات المعمقـة              

رة وتعـديل   للوضعية الجبائية، وكذلك ضمان وضع ومتابعـة تنفيـذ البـرامج المـسط            

الإحصائيات دوريا، ومتابعة نشاط الفرق المكلفة  بإنجاز برامج الرقابة المسطرة وتقيـيم             
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على احترام  القواعد والإجراءات التي تمحـضت مـن عمليـة             المردود، وكذلك السهر  

.)1(الرقابة

  : المديرية الفرعية للنماذج والإجراءات-3

ب أن تستعمل عنـد تنفيـذ عمليـات         وتكلف بإعداد المعايير والإجراءات التي يج     

التحقيق في المحاسبة ومراقبة الأسعار والتقديرات، وكذلك تنسيق نشاطات مكافحة التهرب           

  .الضريبي والممارسات التدليسية مع الإدارات الأخرى والمؤسسات المكلفة بهذه المهام

  مفتشيات الضرائب: رابعا

، مـصلحة جبايـة مـداخيل       وتتكون من مصلحة جبائية المؤسسات والمهن الحرة      

  .الأشخاص الطبيعيين، ومصلحة الجباية العقارية، ومصلحة التدخلات

واعتمادا على هذه المصالح تقوم مفتشية الضرائب بمراقبة مختلـف التـصريحات            

، وفي حال وجود الخطأ أو      )تصريحات شهرية،  سنوية، خاصة    (التي تستلمها من المكلف     

مراقبة معمقة، وفحص التصريحات يـتم بنـاءا علـى          النسيان أو نقائص ملحوظة تجرى      

  .المعطيات الموجودة في الملف الجبائي أو في كشوفات الربط وبطاقات المعلومات

  قباضات الضرائب: خامسا

وتنقسم إلى قباضة تحصيل الضرائب، وقباضة التسيير المالي للبلديات والقطاعات          

.)2(الصحية

  مراقبة المحاسبة: المطلب الرابع

الرقابة الجبائية تتم على التصريحات الجبائية، بحيث تمنح حرية كاملة للمكلف           عن  

 وإن من طـرق      والضرائب والرسوم المفروضة عليه    من أجل اكتتاب تصريحه بالمداخيل    

.1998-01-13 المؤرخ في 090/1998ار   من القر26 المادة - 1
  . من نفس القرار29 المادة - 2



  الفصل الرابع          مكافحة التهرب الضريبي على مستوى المديرية الولائية للضرائب

159

تنفيذ الرقابة الجبائية هي مراقبة المحاسبة، وتعني التحقيق في  المحاسبة مجموع العمليات             

.)1(حات الجبائية المكتتبة من طرف المكلفين بالضريبةالرامية إلى مراقبة التصري

ويقوم بمراقبة المحاسبة كل من أعوان الإدارة الجبائية المنتمية لمصلحة الأبحـاث            

، وكذا أعوان  المديرية الفرعية للرقابة الجبائيـة وأعـوان مفتـشية             SRVوالمراجعات  

  .الضرائب الذين يملكون على الأقل رتبة مفتش

  تحضير مراقبة المحاسبة: الفرع الأول

 عليها التشريع الجبـائي فيمـا       صيستوجب على المحققين إتباع الإجراءات التي ين      

  .يخص الرقابة الجبائية

  برمجة مراقبة المحاسبة: أولا

 يخضع إلى قواعد إجرائية وإلى معايير انتقاء محدد من          ةإن برمجة مراقبة المحاسب   

برامج ومتابعة تنفيذها تتم من قبل المديريات الجهوية        قبل الإدارة المركزية، وإعداد هذه ال     

  .للضرائب

  : إجراءات إعداد برنامج مراقبة المحاسبة-1

 ـ        إعداد قائمة المكلف   رف المديريـة الولائيـة     ين الذي تعنيهم المراقبة تـتم مـن ط

للضرائب، حيث يكلف رؤساء المفتشيات نهاية كل سنة بإرسال اقتراحات إلـى المديريـة      

للرقابة الجبائية  الولائية، ويقوم المدير الولائي للضرائب المعني للتشاور معهـا،            الفرعية  

  .وتحدد القائمة النهائية للمكلفين

  : معايير انتقاء المكلفين-2

توجد عدة معايير يمكن أن تتبع في إعداد برامج المراقبة، وذلك من خلال الأنشطة              

رص غش مرتفعة، وكـذا الأنـشطة       التي يمكن أن تنطوي على عمليات غش كبيرة أو ف         

المحتكرة وغير تنافسية مع السلع المستوردة، وكذلك تقسيم جغرافي متوازن من اجـل أن              

  . من  ق إ ج1-20 المادة - 1
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يسمح بتغطية إقليم الولاية، ملفات جبائية للمكلفين تحتوي على أخطاء وحـالات نـسيان              

  .خطيرة مكتشفة عند الرقابة في الكتب

التحضير لإجراء المراقبة: ثانيا

محقق بمنح اجل لمكلف حتى يحضر محاسبته، بينما يقوم هو بدراسة الملف            يقوم ال 

  .الجبائي للمكلف الخاضع للرقابة، ودراسة الوثائق التقنية لنشاط المكلف

  : سحب وفحص الملفات الجبائية-1

يقوم المحقق بفحص الملف الجبائي المفتوح باسم المؤسسة بخصوص الرسم علـى            

نشاط المهني، والأرباح الصناعية والتجارية أو أرباح المهني        رقم الأعمال والرسم على ال    

 للمستغل أو الـشركاء أو المـسيرين        IRGغير التجارية، وكذلك فحص الملف الشخصي       

  .الأساسيين في الشركات

  : الوثائق التقنية المتعلقة بالنشاط المهني دراسة-2

 ـ      شاط المهنـي للمكلـف   على المحقق أن يقوم بدراسة الوثائق التقنية المتعلقـة بالن

الخاضع للرقابة قبل البدء في أعمال المراقبة، كنسب الربح المعياريـة، وكيفيـة تـصنيع         

المنتوج، والآلات المستخدمة في التصنيع، التكنولوجيا المستخدمة، معدل ضـياع المـادة            

.)1(الأولية المسموح به أثناء عملية الإنتاج، معدل الأرباح العادية للنشاط

  لانطلاق في عمليات الرقابة الجبائيةا: ثالثا

  : إرسال إشعار بإجراء الرقابة الجبائية-1

يجب إعلام المكلف الخاضع مسبقا قبل البدء في عمليات الرقابة، ذلـك عـن طريـق          

إرسال إشعار بإجراء الرقابة مع وصل استلام مرفقا بميثاق حقوق وواجبـات المكلـف،              

  :خ استلام الإشعار، ويحتوي هذا الأخير على أيام ابتداء من تاري10ويمنح له أجل 

  .الاسم أو المقر الاجتماعي للمكلف الخاضع للضريبة مع العنوان الصحيح-

1- guide du vérificateur de comptabilité, Ministère des finances, Direction générale des
impôts, Directions des recherches et vérifications, édition Alger, 2001, p 29.
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.تاريخ وساعة البدء في التدخل بعين المكان-

.إمكانية استعانة المكلف بمستشار من اختياره-

.مختلف الضرائب والرسوم المحقق فيها-

ير المتقادمة التي تذكر حتى ولو في حالة وجود         ة، وهي السنوات غ   نيالسنوات المع -

.عجز منقول

ويجب أن يحتوي الإشعار على ختم المصلحة التي تباشره، وممضي مـن طـرف              

.)1(المحقق ورئيس مجموعة التحقيق بذكر أسمائهم وألقابهم ورتبهم

: الرقابة المفاجئة-2

ية للمكلف وحالـة الوثـائق      يمكن للمحقق أن يجري مراقبة مفاجئة لمعاينة العناصر الماد        

.بة المادية ويمنح للمكلفك المحقق محضر نهاية عمليات المراقالمحاسبية، ويحرر بذل

  : التدخل في عين المكان-3

إن أول لقاء مع المكلف يسمح بخلق نوع من الثقـة المتبادلـة، ويكـون بـإجراء                 

وسـائلها، ويـضع    محادثات مع المكلف الخاضع للرقابة حول التنظيم العام للمؤسـسة و          

المحقق مجموعة من الأسئلة لمعرفة الإطار القانوني للمؤسسة، كشوفات الربط الداخليـة            

كسجل الإنتاج، محاسبة المواد، الاستثمارات الحالية ووسائل الإنتاج، المحلات المـسجلة           

  .في أصول الميزانية هل هي مؤجرة أو مملوكة

    فحص المحاسبة من حيث الشكل: الفرع الثاني

:)2(حتى  تكون المحاسبة منتظمة من حيث الشكل يجب أن تتوفر على الشروط التالية

  .يجب أن تكون كاملة ومنتظمة-

.يجب أن تكون متسلسلة وصحيحة-

.يجب أن تكون مقنعة-

1- guide du vérificateur de comptabilité, op, cite, p 35.
2 - guide du vérificateur de comptabilité, op, cite, p 51.
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وعلى المراقب أن يراقب أولا حالة السجلات المحاسبية المقدمة للمراقبة من خلال            

  .العامة وسجل الجردتاريخ المصادقة في سجلات اليومية 

  المحاسبة يجب أن تكون كاملة ومنتظمة: أولا

 علـى مجمـل الـسجلات والوثـائق         يتكون المحاسبة كاملة ومنتظمة إلا إذا كانت تحتو       

.)1(اللازمة

  : السجلات التجارية-1

ويقصد بها سجل اليومية العامة وسجل الجرد، حيث عن سـجل اليوميـة العامـة               

 يوم بيوم، أما سجل الجرد فتسجل فيه الميزانيـات وجـدول            تسجل فيه عمليات المؤسسة   

حسابات النتائج وجرد المخزونات وجرد الاستثمارات، وتكون هـذه الـسجلات مؤشـرة             

  .ومصادق عليها، وممسوكة يوم بيوم بدون شطب ولا كتابات على الهامش

  : الوثائق التبريرية-2

ات فعلا خاصة فـواتير الـشراء       ويقصد بها كل وثيقة أو مستند تثبت القيام بالعملي        

  .والمصاريف، وكذا فواتير البيع وتقديم الخدمات

  المحاسبة يجب أن تكون متسلسلة وصحيحة: ثانيا

هنا يجب على المحقق أن يتأكد أن المحاسبة تحتوي علـى مؤشـرات متسلـسلة               

،  الدائن لليومية العامـة    أو  ميزان المراجعة او الجانب المدين     وصحيحة، حيث يتم فحص   

 أو الجانب الدائن لدفتر الجرد، وفـي  يكون مساويا لمجموع الجانب المدينوالذي يجب أن  

 يستدعي المحاسب للبحث في أصـل       أنحالة عدم تساوي موازين المراجعة، على المحقق        

.)2(الاختلال، إذا تبين أن هناك ممارسات تدليسية، ترفض المحاسبة

1- guide du vérificateur de comptabilité, op, cite, p 52.
2- guide du vérificateur de comptabilité, op, cite, p 53.
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     أن تكون مقنعةالمحاسبة يجب: ثالثا

ون المحاسبة مقنعة إلا إذا كانت مجمل الكتابـات المحاسـبية يمكـن تبريرهـا               تك

بالمستندات والوثائق الثبوتية، حيث على المكلف أن يبرر الكتابات المحاسبية عن طريـق             

تقديم وثائق اسمية حقيقية ووثائق الجرد للمواد والمنتجات الموجودة في المخـزن، وهـذا              

  .المشتريات عن طريق فواتير مسلمة من قبل الموردشرط لصحة المحاسبة، حيث تبرر 

  فحص المحاسبة من حيث المضمون: الفرع الثالث

 ،مصداقية المعلومات المحاسبية، أي المـشتريات      هذا الفحص يهدف إلى التأكد من     

 ومراجعـة الحـسابات الرئيـسية       ،المخزونات وأشغال قيد التنفيذ، والمبيعات من ناحيـة       

.)1(تسيير من ناحية أخرىللميزانية وحسابات ال

  مراقبة المعطيات والبيانات المحاسبية: أولا

مراقبة المعطيات والمعلومات المحاسبية تتمثل في مراقبة المشتريات، المخزونات،         

  .أشغال قيد التنفيذ والمبيعات

  : مراقبة المشتريات-1

  .رياتتضخيم المشتريات وتخفيض المشت: عند مراقبة المشتريات يظهر صنفين هما

  : تضخيم المشتريات-1-1

  :يهدف تضخيم المشتريات إلى تخفيض الربح الخام والربح الصافي من خلال

  .التسجيل المزدوج للفاتورة الأصلية والفاتورة النسخة-

.تسجيل مشتريات وهمية-

في يومية المـشتريات    : تسجيل نفس الفاتورة في يوميتين مساعدتين مختلفتين مثلا       -

.لمختلفةويومية العمليات ا

1 - guide du vérificateur de comptabilité, op, cite, p 54.
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ويقوم المحقق باكتشاف هذه النقائص من خلال الفحـص الـدقيق لفـواتير المـشتريات،               

  .وصولات الطلب، الكشوفات البنكية

  : تخفيض المشتريات-1-2

  :هذا يتوافق مع إخفاء مماثل للإيرادات وهذا يظهر من خلال

  .نسيان التسجيل المحاسبي لفواتير الشراء-

.يف عامةمشتريات مخفية تحت شكل مصار-

...مشتريات دون فواتير، وأخطاء مادية عمدية، خطأ في المجاميع-

وعن طريق الفحص الدقيق للفواتير يمكن أن يكتـشف الغـش فـي المـشتريات               

المفوترة، ولكن من الصعب اكتشاف إذا كانت هذه السلع مشتراة دون فواتير عن طريـق               

للسلع الموجودة فـي المخـزن      فحص المحاسبة فقط، لذلك على المحقق أن يجري مراقبة          

  . الطلب أو الاستلامتبطلب فواتير الشراء ووصولا

  : مراقبة المخزونات وأشغال التنفيذ-2

إن العناصر المكونة للمخزون هي البضاعة، المواد واللوازم، المنتجات والأشـغال         

قيد التنفيذ وأغلفة غير مسترجعة، قد يكون موضوع تلاعب المكلف وعلـى المحقـق أن               

راقبها بدقة، ويمثل دفتر الجرد الوثيقة الأساسية لإجراء عملية الرقابة علـى المخـزون،              ي

.)1(وهذه الرقابة يمكن أن تظهر نوعين من الخلل

الجرد يظهر الكميات الحقيقية للمخزون، ولكنها مسعرة بقيم أقل من الـسعر الحقيقـي               -

  ).تخفيض قيمة المخزون(

  ). كمية المخزونتخفيض(خزونات  الم الجرد لا يظهر إلا جزء من-

وفيما يتعلق بالأشغال الجارية  على المحقق أن يفحص كـشوفات الوضـعيات وتقـارير               

.)2(رؤساء الورشات، وسندات تسليم الموردين وبطاقات التصنيع

1- guide du vérificateur de comptabilité, op, cite, p 58.
2- guide du vérificateur de comptabilité, op, cite, p 66.
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  : مراقبة المبيعات-3

  : أكثر التلاعبات المحاسبية تكون كمايليإن

  .بيع بدون فواتير-

.قية لبعض المبيعاتتخفيض القيمة الحقي-

نسيان أو إغفال إيرادات متأتية من صناعة التمويل وأنشطة قطـاع البنـاء وبيـع               -

.الفضلات والمهملات

.القيام بتسجيل المردودات الوهمية للسلع في الجانب المدين لحساب المبيعات-

.عدم التسجيل في المحاسبة للسلع التي أخذها التاجر أو المستغل لحاجته الشخصية-

  .على المحقق اتخاذ الإجراء الذي يبدو ملائما لكل نوع من المؤسسة الخاضعة للرقابةو

  مراقبة حسابات الميزانية وحسابات التسيير: ثانيا

  يقوم المحقق بمراقبة الحسابات الرئيسية وجدول حسابات النتائج

  : مراقبة حسابات الميزانية-1

  .وتتم عن طريق فحص  أصول وخصوم الميزانية

  : فحص أصول الميزانية-1-1

  )الإعدادية( المصاريف التمهيدية -1-1-1

وهي مصاريف تم دفعها سواء عند إنشاء المؤسسة أو عند الحصول على الوسائل             

، وعلى المحقـق    )1( في المؤسسة، وكذلك المصاريف المتعلقة بتطويرها      لالدائمة للاستغلا 

   .أن يراقب هذه المصاريف

1- guide du vérificateur de comptabilité, op, cite, p 64.
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  ):موعة الثانيةالمج( الاستثمارات -1-1-2

تشكل الاستثمارات مجمل السلع المنقولة وغير المنقولة المحصلة أو المنشأة من المؤسسة،            

والتي تستعمل كوسيلة استغلال دائمة في المؤسسة، وعلى المحقق مراقبة الوثائق المبررة            

  :لاكتساب هذه الإشارات، وذلك بالتركيز على مايلي

  .وجود المادي للاستثمارات أي مراقبة التتركيبة الاستثمارا-

ل استرجاع للرسم على القيمـة المـضافة        تنازل عن الاستثمارات التي كانت مح     ال-

.الذي أثقل المشتريات

الاستثمارات المكتسبة عن طريق البيع الإيجاري والذي يجب أن لا يتواجـد فـي              

لفـة، وعلـى    الميزانية قسط الاهتلاك المتعلق به، أو تم تسجيله في المحاسبة على انه تك            

المحقق أن يستدركه في حدود مدة الفترة غير المتقادمة، وعليه مراقبـة انتظـام عمليـة                

الاهتلاك من اجل التأكد من أن الاستثمارات في طور الإنجاز والأراضي والقيم المعنويـة    

.)1(استعمال النسبة المخصصة للاستثماربلم يتم اهتلاكها، وحساب الاهتلاك صحيح 

  ):المجموعة الثالثة(ونات  المخز-1-1-3

تتم مراقبة المخزونات بفحص الكميات والقيم المسجلة في سجل الجرد ومقارنتـه            

مع الجرد الحقيقي عند عملية التحقيق بعين المكان، وهذا بمعرفة مـدخلات ومخرجـات              

  .السلع في المخزن، وعلى المحقق أن يقوم بتحليل حركة المخزونات بالمعادلة التالية

  مخرجات+ مخزون نهائي = مدخلات+ ول مدةمخزون أ

  :وعليه التأكد من

  .التقييم الصحيح للمواد وللمنتجات في المخزن-

)الكميات، سعر الوحدة(صحة بطاقة الجرد والحسابات -

.صحة ما إذا نقصت قيم المخزون-

1- guide du vérificateur de comptabilité, op, cite, p 64.
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):المجوعة الرابعة( الحقوق-1-1-4

، علـى المحقـق أن      )1(وهي مجمل حقوق المؤسسة عن طريق تعاملها مع الغيـر         

صـندوق، بنـك،    (يجري مقارنة بين اليومية المساعدة للمبيعات وحسابات الموجـودات          

، من أجل ضمان مطابقة الأرصدة من ناحيـة، والقيـام بكـشوفات    )حساب بريدي جاري  

  .الربط لدى العملاء من أجل مراقبة صحة وشرعية هذه الحقوق من ناحية أخرى

  :ديون فحص خصوم الميزانية وال-1-2

  .وهي الأموال المملوكة والديون

  ):المجموعة الأولى( الأموال المملوكة-1-2-1

: الأموال الاجتماعية-1-2-1-1

وتمثل القيمة التأسيسية لمساهمات الشركاء، وعلى المحقق أن يركز على التعديلات           

التي تمس هذه الحسابات، ففي حال التنازل عن أسهم أو حصص اجتماعية على المحقـق               

أن يضمن أن فائض القيمة المحقق قد فرضت عليها ضـريبة علـى الـدخل الإجمـالي                 

IRG)2(.

  : أموال شخصية-1-2-1-2

على المحقق هنا أن يقارن بين الحساب الجاري للمستغل مع حسابات الموجـودات             

  .من تحديد المسحوبات التي قام بها المكلف

  : الاحتياطات-1-2-1-3

ى الشركاء وغير المدرجـة فـي الـرأس المـال           وهي الأرباح غير الموزعة عل    

الاجتماعي، وعلى المحقق أن يقوم بفحص القانون الأساسي للمؤسسة ومحاضر المداولات           

  .لمجلس الإدارة، ومراقبة التغيرات في هذا الحساب

1 - guide du vérificateur de comptabilité, op, cite, p 75.
2 - guide du vérificateur de comptabilité, op, cite, p 75.
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  : نتائج قيد التخصيص-1-2-1-4

قـق أن   هذا الحساب يمثل نتائج الدورات السابقة التي لم تخصص بعد، وعلى المح           

، أو  IRGيقوم بالتأكد من أن هذه الأرباح قد فرضت عليها ضـريبة الـدخل الإجمـالي                

.IBSالضريبة على أرباح الشركات 

  : مؤونات الخسائر والتكاليف-1-2-1-5

تعلى المحقق أن يتأكـد مـن أن المؤونـات تـستجيب إلـى الـشروط الـشكلية                  

نها، وبالتالي يعاد إدراجها إلـى      والموضوعية، وأنها لم تصبح بدون هدف خلال سنة تكوي        

  .نتيجة نفس الدورة

  ):المجموعة الخامسة( الديون -1-2-2

على المحقق أن يتأكد من الوجود الحقيقي لهذه الديون وصحة المبالغ المسجلة فـي           

  :المحاسبة، وذلك بفحص الحسابات التالية

  : القروض-1-2-2-1

ار وقـروض أخـرى،     ويحتوي هذا الحساب على قروض بنكية، قروض اسـتثم        

بالنسبة للقروض البنكية وقروض الاستثمار لا توجد مـشكلة لأنـه عمومـا تمـنح مـن             

لل بشكل معمق وعلى المحقق     ية،  أما القروض الأخرى يجب أن تح       مؤسسات وهيئات مال  

أن يطلب كل الوثائق الضرورية حتى يتأكد أن هذه القروض ليست وهمية، وفيما يخـص               

  .يجب التأكد من أنها لم تدمج ضمن تكاليف المؤسسةدفعات التسديد للقروض 

  : حساب الموردين-1-2-2-2

)1(:على المحقق أن يتأكد من

اجعـة  تناسق حساب المورد الموجود في خصوم الميزانية مع رصيد ميـزان المر           -

  .ردين في دفتر الأستاذواب المسحالخاص بالموردين، ومع رصيد 

.لمدين لحساب الموردين مع الصندوقمقارنة المبالغ المسجلة في الجانب ا-

.مقارنة المبالغ المسجلة في الجانب الدائن مع يومية المشتريات-

1 - guide du vérificateur de comptabilité, op, cite, p 88.
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.التسجيل المحاسبي للخصومات الممنوحة-

استغلال كشوفات الربط وبطاقات المعلومات الموجودة في ملف المكلف الخاضـع           -

  .للرقابة

  : مراقبة حسابات التسيير-2

ات الميزانية على المحقـق أن يراقـب صـحة الكتابـات            بعد القيام بمراقبة حساب   

  .المحاسبة التي تتضمنها حسابات التسيير وهي التكاليف و الإيرادات

  ) المجموعة السادسة ( مراقبة التكاليف  -2-1

تتحمل المؤسسة خلال نشاطها تكاليف ونفقات بحسب طبيعة وأهمية مستوى النشاط           

أن يراقب التكاليف من أجل الكشف عن الأخطاء و         ورقم الأعمال المحقق، وعلى المحقق      

.النقائص

  إستهلاكات السلع والمواد الأولية-2-1-1

على المحقق أن يقارن بين المبالغ المسجلة في اليومية العامة مع تلك المذكورة في              

.)1(الفواتير من أجل ضمان صحتها و التكلفة المسجلة بها

  :الخدمات والمصاريف العامة-2-1-2

ه التكاليف ترتبط أساسا بموضوع و نشاط المؤسسة، على المحقق مراقبة خصم            هذ

  .هذه التكاليف في حدود السقف المحدد جبائيا بالإضافة إلى حدوثها فعليا 

  :مصاريف المستخدمين-2-1-3

فحص هذا الحساب يتمثل في مراقبة تطابق مبلغ مصاريف المستخدمين الموجـودة   

لغ المصرح به فـي التـصريحات الجبائيـة المتعلقـة           ع المب ومقارنته م في دفتر الأجور    

، كما على المحقق التأكد بأن هذه       ) مرتبات، أجور  (IRGبالضريبة على الدخل الإجمالي     

. الأجور تتعلق بمستخدمي المؤسسة، وليست وهمية

1 - guide du vérificateur du comptabilité , op,cit , p 9
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  الضرائب والرسوم -2-1-4

 عقوبات التأخير    تسديدها، وأن  قد تم على المحقق التأكد من أن الضرائب والرسوم        

  . والزيادات ليست مسجلة في هذا الحساب لأنها غير قابلة للخصم جبائيا

  : المصاريف المالية-2-1-5

 كشوفات  ا على البنكية وفوائد الحسابات الجارية، وتراقب اعتماد     وتتضمن أساسا الفوائد    

. الربط وبطاقات المعلومات التي أرسلتها المؤسسات المالية

  :الإهتلاكات -2-1-6

ن الربح الخام،وذلك مـن     على المحقق أن يتأكد من أن الإهتلاكات قد تم طرحها م          

  : وهنا نجد)1(¡ عناصر الاستثمارات نتيجة الاستعمال أو التقادمخلال تناقص

لاك الخطي يطبق على كل الاستثمارات الخاضعة لتـدهور القيمـة، هـذه             تالإه-

  .ثابت خلال فترة الإهتلاكالطريقة تعتمد على تحديد قسط إهتلاك 

الإهتلاك المتناقص يعتمد على تطبيق معدل إهتلاك في السنة الأولى على تكلفـة             -

اٌستثمار، وبداية من الدورة الثانية على القيمة الباقية للاستثمار إلى غاية انتهـاء             

.فترة الإهتلاك

سـنة  الإهتلاك المتزايد يعتمد على تحديد قسط الإهتلاك الـسنوي تتزايـد مـن              -

.لأخرى

  ) المجموعة السابعة( مراقبة الإٌيرادات -2-2

   حسابات4هذه المجموعة تحتوي على 

  :  مبيعات السلع-2-2-1

  :التاليةعلى المحقق أن يتأكد من تحقق المعادلة 

  .  المخزون النهائي–المشتريات +المخزون الأولى = الكمية المباعة 

1- guide du vérificateur du comptabilité , op,cite , p 79
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  :المالية الإيرادات -2-2-2

مات المحصل عليها ،وفوائـد سـعر       ج الأسهم و السندات و الخصو     يقصد بها نوات  

صرف، وعلى المحقق أن يتأكد من التسجيل المحاسبي للإيـرادات الماليـة الخاضـعة              ال

  .للضريبة 

  : الأخرىت الإيرادا-2-2-3

 هاقد تنتج من مبيعات الفضلات و المهملات والأغلفة المتداولة على المحقق أن يأخـذ             

  .بعين الاعتبار 

  :الاستثنائية الإيرادات -2-2-4

هنا يركز المحقق على الكشف للأرباح التي لم نكن محل تصريح، ويتم كشفها عن              

.)1(طريق مراقبة معمقة للملف الجبائي، وذلك بالقيام بكشوفات الربط لدى العملاء 

  : المعمقة لمجمل الوضعية الجبائية المراقبة:المطلب الخامس

سين احترام  اجه الإدارة الجبائية تتمثل في السعي الدائم إلى تح        إن التحديات التي تو   

ة التهرب الضريبي، وقد قامت بوضع أحكام وتـشريعات جديـدة           القانون الجبائي ومكافح  

لمراقبة مداخيل الأشخاص الطبيعيين، وكذا مراقبة الشركات والأشخاص الذين يمارسـون           

من المراقبة يسمى المراقبة المعمقـة      نشاط صناعي وتجاري أو تقديم خدمات، هذا الشكل         

لمجمل الوضعية الجبائية، حيث أنه يمكن لأعوان الإدارة الجبائية أن يشرعوا في التحقيق             

عيين بالنـسبة للـضريبة علـى       يالوضعية الجبائية الشاملة للأشخاص الطب     لمجمل   العميق

 ـ             ديهم التزامـات   الدخل، سواء توفر لديهم موطن جبائي في الجزائر أم لا، عندما تكون ل

)2(.متعلقة بهذه الضريبة

1 - guide du vérificateur du comptabilité , op, cit , p 92
  .  من ق إ ج 1-21 المادة - 2
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  بشكل أساسـي إلـى  VASFوتهدف المراقبة المعمقة لمجمل الوضعية الجبائية 

مراقبة المداخيل المصرح به من قبل المكلف، والتي يبدو أنها غير كافية باعتبار ممتلكاته              

)1(وعناصر نمط المعيشة و المؤشرات الخارجية لثروة المكلف 

  .التحضير ومباشرة المراقبة المعمقة للوضعية الجبائية : ولالفرع الأ

تقوم المديرية الفرعية للرقابة الجبائية على مستوى الولاية بإعداد برنامج سـنوي            

  .شر الأشغال التمهيدية للمراقبةاللمراقبة المعمقة وتب

 ـ       ،يتم تحضيرها عن طريق برمجة وأعمال مسبقة       شية قبل نهاية كل سنة، يعد رئيس المفت

للضرائب قائمة تمهيدية للمكلفين الذين من المحتمل أن يخضعوا للمراقبة المعمقـة، بعـد              

دراسة كاملة لكل ملفات المكلفين وبعد ذلك ترسل القائمة إلى المديرية الولائية للـضرائب              

.المختصة إقليما من  أجل دراستها 

لى رئيس مكتبة المراقبة    وتعد مديرية الضرائب الولائية قائمة نهائية والتي تسندها إ        

 نسخة إلى المديرية الجهوية للضرائب للإعـلام وهـي          لجبائية من أجل تنفيذها ، وترسل     ا

بدورها ترسلها إلى الإدارة المركزية من أجل المصادقة عليها و الشكل الموالي يوضـح              

  .إجراءات برمجة المكلفين الذين سيخضعون للرقابة الجبائية 

1 - lettre de la DGI , lettre d'information ,MF /DGI/N 16 AVRIL 2004.
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. الجبائية للرقابة برمجة المكلفين الخاضعين إجراءات : 09 رقم الشكل

المديريـة العامــة للــضرائب  

مديرية  الأبحاث والمراجعات 

DGIالمديرية العامة للضرائب : المصدر

  : من خلال الشكل نستخلص الإجراءات كما يلي 

اقتراح ملفات المكلفين الخاضعين للرقابة في المفتشية ثم ترسـل إلـى المديريـة              -1

  .الولائية الضرائب 

. الجهوية للضرائب لمديرية إلى اإرسال قائمة برنامج المراقبة-2

. إرسال قائمة برنامج المراقبة إلى المديرية الأبحاث والمراجعات من أجل الموافقة-3

.طريق مصلحة الأبحاث والمراجعات عن تنفيذ برنامج مراقبة-4

 طريق المديرية الولائيـة المديريـة الفرعيـة للرقابـة           عنتنفيذ برنامج المراقبة    -5

.الجبائية 

. لدى المكلفين عن طريق نيابة مديرية الرقابة الجبائية تنفيذ المراقبة-6

.بعد تقرير المراقبة ) rôles(إعداد الجداول -7

المديرية الجهوية للضرائب 
مديرية الضرائب للولاية نيابة    

  مديرية الرقابة الجبائية 
  المفتشية 

  المكلف  القباضة المراجعات مصلحة الأبحاث و
9 10

4

3

5
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8
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. إرسال الجداول للقباضة للتحصيل -8

.تسديد الحقوق والعقوبات من طرف المكلفين -9

  .تنفيذ المراقبة لدى المكلفين  _10

.دية للمراقبةيالأعمال التمه: الفرع الثاني

سلم رئيس مكتب المراقبة الجبائية  قائمة الأشخاص الذين سيخضعون للمراقبة           عندما يت 

  .تقسم المهام بين الرؤساء الفرق والتي تتكون من محققين اثنين لكل عملية مراقبة 

  سحب وفحص الملف الجبائي الوحيد : أولا

ل يقوم المحقق بسحب للملف الجبائي للمكلف لدى المفتشية المختصة إقليميا من أج           

)1(: بدراسته و استغلاله، ويسمح ذلك

  .أخذ فكرة عن الهوية و العنوان الصحيح للمكلف الخاضع للرقابة_

  .ات  المالية للمكلف والقروض والسلفمعرفة طبيعة المداخيل، والذمة_

قين بمعانية عدم التجانس بين المداخيل المصرح بها أو التـي فرضـت             قيسمح للمح _ 

  .متلكات وعناصر نمط معيشة المكلف عليها ضريبة ووضعية الم

  .فحص الملفات المشتركة: ثانيا

يجري فحص لكل الملفات التي بحوزة الإدارة الجبائية والمتعلقـة           على المحقق أن  

  .بأشخاص عائلته، وبهذا يمكن الكشف عن مصادر أخرى للدخل

  :البحث عن معلومات لدى الغير:ثالثا

ومات إلى الأطراف التي يمكن أن تحوز       وذلك بإرسال كشوفات ربط وبطاقات معل     

  .على هذه المعلومات 

1 _ guide du vérificateur du comptabilité , op,cit , p 29



  الفصل الرابع          مكافحة التهرب الضريبي على مستوى المديرية الولائية للضرائب

175

  .مباشرة أعمال المراقبة المعمقة: ثلالفرع الثا

إن المراقبة المعمقة لا يمكن البدء فيها إلا حتى يتم تبليغ المكلف فعليا عن طريـق                

ابة إرسال أو استلام الإشعار مراقبة مرفق بميثاق وحقوق والتزامات المكلف الخاضع للرق           

  . يوما ابتداء من تاريخ الاستلام15ومنحة أجل 

)1(.كما أن المكلف له الحق في الاستعانة بمستشار من اختياره

  :لمعمقةسير أعمال المراقبة ا: أولا

الجبائي ومباشرة أعمال المراقبة الجبائية عملية جمع المعلومـات  بعد فحص الملف  

  . الرقابةملية، فعلى المحقق إلا مباشرة عباستعمال حق الإطلاع من أجل تقدير الممتلكات

  :البحث عن المعلومة الجبائية_ 1

تشكل المعلومة الجبائية دعامة أساسية من أجل تنفيـذ عمليـة المراقبـة المعمقـة           

  .للوضعية الجبائية، خاصة إذا كانت متعلقة بالخاضع للرقابة وتم جمعها بشكل سليم

  : بطاقة وضعية الممتلكات1_1

،الحـسابات  ) العقـارات،منقولات   (  تحدد فيها الممتلكات المكتـسبة       هي استمارة 

البنكية المفتوحة وكل معلومة متعلقة بوضعية ممتلكات الشخص، وترسل إلى المكلف مـع             

  .شكل دقيق وكاملبإشعار بالمراقبة مع منحه أجل رد كاف من أجل التصريح بممتلكاته 

  : كشوفات الربط وبطاقة المعلومات2_1

 المعلومات التي تساعد المحقق في أداء مهمتـه،          على إلى مراقبة وتكملة الحصول   تهدف  

.ويجب أن تحرر بشكل واضح حتى تمكن الهيئات والمؤسسات من الرد عليها

  . البحث عن المعلومة الجبائية عن طريق المعاينة الميدانية3–1

 ـ     يمكن   ضرورية، للمحقق أن يتدخل في عين المكان من أجل جمـع المعلومـات ال

وذلك عندما تكون كشوفات الربط وبطاقة المعلومات غير كافية لأن المعلومة لها أثر كبير              

.  من ق إ ج 3-21المادة _  1
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فحص الكتابات المحاسبية للمؤسسات التي تتعامـل       ( في تحديد الوضعية الجبائية للمكلف      

  ). صصحالشركات التي تمتلك فيها أسهم أو مع المكلف، 

:طلبات التبرير والتوضيح_ 2

 المراقبة المعمقة يمتلك المحققون الحق في طلب معلومات أو مؤشـرات             عند تنفيذ 

أو تبريرات التي تتعلق بالوضعية الجبائية، وفي حالة رفض الرد يـؤدي إلـى التغـريم                

)1(التلقائي

  :  طلبات التبرير1_2

)2(:حالات التاليةالوتصاغ في 

  .الوضعية المادية للمكلف و تكاليف عائلته_ 

  .الممتلكات في الخارجالمداخيل و_ 

العناصر التي جمعتها المصلحة عن المكلف والمتعلقة بتحقيقـه مـداخيل أكبـر مـن               _ 

  . المصرح  بها

  :التوضيح طلبات 2_2

أن تطلب من المكلف توضيحات على تطابق بين المعطيات المذكورة          يمكن للإدارة   

بـة  مكتتريحات ال وتلك التصريحات السابقة أو بين مضمون التصIRGفي التصريح بـ

  . والمعلومات التي في حوزة الإدارة الجبائية 

  . مدة المراقبة المعمقة: ثانيا

بائية لفترة أكثر من  سـنة       لا يمكن أن تمتد مدة المراقبة الجبائية لمجمل الوضعية الج         

)3(: ا  ، و هذا التحديد لا يعتد به عندم من تاريخ استلام إشعار بالمراقبةابتداء

  . مكلف ممارسات تدليسية مثبتة قانونا يستعمل ال-

. من ق إ ج 19المادة _  1
.12 ص 2003ميثاق المكلف الخاضع للرقابة ، وزارة المالية ، المديرية العامة للضرائب _  2

1- guide du vérificateur du comptabilité , op,cit , p 117 .
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 .م معلومات غير كاملة و غير صحيحةتقدي-

. يمتنع عن الإجابة عن طلبات التوضيح أو التبرير-

  .  تقييم المحاسبة و إقفال إجراءات المراقبة :المطلب السادس

بعد القيام بكل إجراءات المراقبة المعمقة و الفحـص الـدقيق للمحاسـبة، يعطـي        

عدم صحتها،   لمحاسبة حيث أنها تنتهي بتأكيد التصريحات أو      امصداقية  ى   حكما عل  المحقق

  . و على الإدارة الجبائية تبليغ المكلف كتابيا نتائج عملية المراقبة 

  : التقييم العام للمحاسبة: الفرع الأول

على العون المحقق أن يعطي تقييمه لمحاسبة المكلف الخاضع للرقابة و الذي يمكن أن              

  .  كون قبول أو رفض المحاسبةي

  :قبول المحاسبة: أولا

تكون المحاسبة مقبولة إذا كانت مطابقة للأحكام، المخطـط المحاسـبي الـوطني             

.وتستوفي الشروط الشكلية و الموضوعية

  . رفض المحاسبة: ثانيا

لا يمكن رفض المحاسبة نتيجة تحقيق في التصريح الجبائي أو في المحاسبة إلا في              

  : ت التاليةالحالا

 مـن القـانون     11 إلـى    9ن مسك المحاسبة غير مطابق لأحكام المواد        عندما يكو 

 بمـسك  أو معنوي له صفة التاجر  طبيعي    على إلزام كل شخص    9التجاري، تنص، المادة    

 على مـسك سـجل      10تنص المادة    اليومية العامة، وتسجيل كل عمليات المؤسسة فيه، و       

، ويـتم ذلـك عنـدما لا تحتـوي          )1( نهاية كل سنة     الجرد لعناصر أصول المؤسسة في    

 الوثائق الإثباتية، بالإضافة إلى وجود أخطـاء    ببسبب غيا  مقنصة   المحاسبة على أية قيمة   

 مـن   11 إلـى    9أو معلومات غير صحيحة، وعدم مطابقة مسك الدفاتر لأحكام المـواد            

  . القانون التجاري

 . مرجع سابق من القانون التجاري،11¡10¡9 المواد ، - 1
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  ات المفروضة إجراءات التعديلات و العقوب: المبحث الثالث

  . إجراء التعديلات: المطلب الأول

إن إجراء التعديلات يعتمد على درجة احتـرام، المكلـف للالتزامـات، الجبائيـة              

  . والمحاسبية وهذه التعديلات تكون اعتراضية أو أحادية الجانب

  . ألإجراءات الاعتراضية: الفرع الأول

لجبائية والمحاسبية، وقد تجـري     وهي تتعلق بالمكلفين الذين يحترمون الالتزامات ا      

التبليغ يجب أن يوجه عـن      والإدارة حول النتائج المبلغة، و    محادثة اعتراضية بين المكلف     

 شخصيا، بحيـث يجـب أن       م للمكلف موصى عليها مع إشعار استلام وتسل     طريق رسالة   

تقديم ملاحظاته، وعنـدما يـرفض       حتى يتمكن المكلف من إرسال قبوله أو      يكون مفصلا   

  .محقق هذه الملاحظات يجب أن يبلغه عن طريق مراسلة أيضاال

 من ق إ ج أنه في حالة قبول التصريح، يصبح أساس فرض             7-20تنص المادة    و

نهائيا، ولا يمكن للإدارة الرجوع فيه، إلا في حالة ما إذا كان المكلف قـد                محددا   الضريبة

ا لا يمكن الاعتـراض عليـه   سية أو أعطى معلومات غير كافية، كم   ياستعمل مناورات تدل  

)1(.بالطعن من طرف المكلف

  .الإجراءات الأحادية الجانب : الفرع الثاني

 الجبائيـة   ماتـه ابالتز تقوم الإدارة بهذه الإجـراءات عنـدما لا يلتـزم المكلـف             

والمحاسبية، أو يرفض الرقابة الجبائية، وهـذا مـا يحـرم المكلـف مـن الإجـراءات                 

  : الاعتراضية، وتتمثل في 

  التغريم التلقائي: أولا

هذا الحق يخول للإدارة الجبائية بتحديد وبشكل أحـادي الجانـب أسـس فـرض               

  : الضريبة بدون اللجوء إلى الإجراءات الاعتراضية وهي تستعمل في حالة

  . عدم التصريح أو الإبداع المتأخر-

.  من ق إ ج 7-20 المادة - 1
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. التوضيح أو التبريررفض طلبات-

. الاعتراض على حق الإطلاع-

  . قييم التلقائيالت: ثانيا

فعل الغير يتم فورا تقـدير       إذا تعذر القيام بالمراقبة الجبائية بفعل المكلف بالضريبة أو        

)1(. أسس فرض الضريبة

  :التبليغ النهائي: ثالثا

من حق الإدارة تصحيح بشكل أحادي الجانب تصريحات المكلف بسبب أخطاء كبيـرة             

  . تبرر الرفض الكلي للمحاسبة

  .العقوبات المفروضة: المطلب الثاني

عند اكتشاف ممارسات تدليسية أو أخطاء جبائية من طرف المكلف يطبـق المحقـق              

  .عقوبات اتجاه المكلف الخاضع للرقابة، وتكون إما جبائية أو جزائية 

  .العقوبات الجبائية: الفرع الأول

  .تكون بحسب المخالفة التي ارتكبها المكلف 

   .العقوبات لغياب التصريح: أولا

)2(%25رائب المباشرة تطبق زيادة فيما يخص الض

)3(دج 30.000وبالنسبة إلى عدم التصريح بالوجود تطبق غرامة 

  عقوبات التأخير أو عدم التصريح : ثانيا

لضريبة علـى   ا أو   يإن عدم إيداع التصريح السنوي للضريبة على الدخل الإجمال        

)4( بشكل تلقائي %25سبة أرباح الشركات يضاعف المبلغ المفروض عليه بن

وإذا أودع التصريح السنوي خلال الشهرين المواليين من تاريخ انقـضاء الآجـال             

  :  إلى%25المحددة قانونا تنخفض الزيادة من 

  .إذا كانت فترة التأخير لا تتجاوز شهرا 10%-

  .  من ق إ ج44 المادة - 1
  .  من ق ض م ر م 1-192 المادة - 2
.  من ق ض م رم 1-194 المادة - 3
  .  من ق ض م ر م 1-192 المادة - 4
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)1(.  عندما تتجاوز شهرا20%-

من قبل المكلفين الذين    المكتتبة  و" لا شيء " والإيداع المتأخر التصريح يحمل عبارة      -

:  تؤدي إلى تطبيق غرامة تقدر بعجزدون من إعفاء أو النتائج تكون ييستف

. دج عندما يكون التأخير أقل من شهر250-

. دج عندما يكون التأخير أكثر من شهر5000-

.  دج عندما يكون التأخير أكثر من شهرين10.000-

  : الزيادات بسبب نقص التصريح: ثالثا

لى الأسس  عندما يصرح مكلف بالضريبة ملزم بتقديم تصريحات تتضمن الإشارة إ         

اقـصا أو غيـر      يبين دخلا أو ربحـا ن      لتحديد وعاء الضريبة، أو   أو العناصر التي تعتمد     

  :صحيح يزاد على مبلغ الحقوق التي تمتص منها نسبة

   دج  50000 إذا كان المبلغ الحقوق المتملص منها يقل عن مبلغ 10%-

  . أو يساويه

200000 دج يقل عن مبلغ      50000 إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق         15%

  . دج أو يساويه

)2(.  دج 200000إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق 25%-

 على كامـل الحقـوق إذا    %100وعند محاولة القيام بأعمال غش، تطبق زيادة قدرها         

)3( . دج أو يعادلها5000000ها أقل من كان مقدار الحقوق المتملص من

5000000 عندما تفوق الحقوق المتملص منها سـنويا         %200ترتفع هذه الزيادة إلى        

   .دج

  .  رم  من ق ض م322 المادة - 1
  .  من ق ض م رم 1–193 المادة - 2
.  من ق ض م ر م 2–193  المادة - 3
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العقوبات الجزائية : الفرع الثاني

سية في إقرار وعاء أي ضـريبة أو        ييعاقب كل من حاول التملص باستعمال طرق تدل       

مات ا أو جزئيا، والجدول الموالي يلخص الغر      حق أو رسم خاضع له، أو تصفيته، كليا       

)1(الجبائية والعقوبات الجزائية المفروضة على المدلسين

  .الغرامات الجبائية و العقوبات الجزائية المفروضة على المدلسين : 12  الجدول رقم

  )سنة (الحبس أو السجن المؤقت   الغرامة  مبلغ الحقوق المتملص منها

ــن   100.000لا يتجاوز ــى 50.000م دج إل

   دج 100.000

-

دج ولا  100.000أكثر مـن    

  دج 300.000يتجاوز 

ــن  ــى 50.000م دج إل

   دج100.000

  سنوات 5الحبس من سنة إلى 

دج ولا 300.000أكثــر مــن

  دج100.000يتجاوز 

ــن  ــى 100.000م دج إل

   دج3000.000

   سنوات10 إلى 2الحبس من 

دج ولا  1000.000أكثر من   

  دج3000.000يتجاوز 

ــن  ــى 300.000م دج إل

   دج1000.000

ــ ــنسجنال ــت م ــى 5 المؤق  إل

  سنوات10

دج إلــى 1000.000مــن  دج3000.000أكثر من  

   دج3000.000

سنة 10 إلى 10 المؤقت منسجنال

  . سابق، مرجع شرة و الرسوم المماثلة المبا من قانون الضرائب303 المادة :المصدر

وهم يعتبرون شركاء للأشخاص    شركاء مرتكبي المخالفات نفس العقوبات،      لأن  ا  كم

تحصيل قـسائم فـي      وهم الذين يتدخلون بصفة غير قانونية للاتجار في القيم المنقولة أو          

)2(.الخارج أو قبضوا باسمهم قسائم يملكه الغير

. من ق ض م ر م 303 المادة - 1
.  من قانون العقوبات 2-42 المادة -  2
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  . إعادة تأسيس أسس فرض الضريبة وتبليغ النتائج: المطلب الثالث

  . إعادة تأسيس أسس الضريبة: الفرع الأول

ة إعادة تأسيس فرض الضريبة تعتمد بشكل أساسي على طبيعـة النـشاط           إن طريق 

  . الخاضع للرقابة، ويجري المحقق إعادة تأسيس أسس فرض الضريبة بعدة طرق

  ): المواد( إعادة تأسيس بناء على العناصر الكمية : أولا

يلجأ المحقق لهذه الطريقة لسهولتها، وأغلب النشاطات تطبق عليها هذه الطريقـة،            

كما أن لا تطبق على كبريات المؤسسات والمؤسسات التي تمتلك تشكيلة متنوعة للمنتجات             

  . بصفة دائمةمتجددة والمواد و

  : لمؤسسة شراء و إعادة بيع لسنة واحدة كما يليإعادة تأسيس حساب المواد : مثال

  مخزن أول مدة

  اتالمشتري(+) 

  مخزون لآخر مدة) -(

  سهاالإستهلاكات المعاد تأسي(=) 

  .الإستهلاكات المصرح بها ) -(

  )خسائر أو إغفالات ( الفرق (=) 

إن نسبة الإغفالات نحسب بناءا على رقم الأعمال المصرح به من أجل تحديد التعـديلات               

  : وتكون كما يلي 

  مبلغ الاغفالات              

x100 ــــــــــــ    =نسبة الإغفال 

    الإستهلاكات المصرح بها     
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)1(: لمؤسسة إنتاج خلال سنة واحدة كما يلي تأسيس حساب المواد إعادة: مثال

  . المخزون الأولى للمواد الأولية 

  .ات المادة الأولية مشتري(+) 

  .المخزون النهائي للمواد الأولية ) -(

  .الإستهلاكات الخام للمواد الأولية (=) 

  ) النسبة المئوية (الضياع ) -(

  .ية للمواد الأولية صافالإستهلاكات ال(=) 

  . المخزون الأولى للمنتجات التامة محولة إلى مواد أولية(+) 

  . الإستهلاكات المؤسسة للمواد الأولية(=) 

  . الإستهلاكات المصرح بها) -(

  . الفرق أو الإغفال(=) 

  . إعادة تأسيس رقم الأعمال بناء ا على الإيرادات والفوترة:  ثانيا

 من أجل تحديد الإيرادات التي قامت بهـا المؤسـسة الخاضـعة    :بناءا على الإيرادات  -1

للرقابة فعليا، يتطلب الأمر فتح حساب مالي و الذي يحتوي على مجمل الطـرف المـدين       

:(2الأرصدة الدائنة و نهاية السنة، هذا الحساب يكون كما يلي لحساب الصندوق،  و كذلك

1 - guide du vérificateur de comptabilité , op,cit , p 123
2 - guide du vérificateur de comptabilité , op,cit , p 124
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  .حيث أن رقم الأعمال المؤسس يقارن مع رقم الأعمال المصرح به لكشف الإغفالات 

  : بناء على الفوترة-2

تشكل الفوترة أساس فرض الضريبة خصوصا الضرائب المباشرة، وإعادة تأسيس          

)1(: يلي رقم الأعمال المفوترة لمؤسسة أشغال عمومية يقدم كما

  .وهذا الفرق يمثل التصريحات الغير مصرح بها الخاضعة لرسم على القيمة المضافة

  ) مجموع الطرف المدین ( الصندوق 

����ΎδΤϟ΍����ϲѧϜϨΒϟ΍�Ώ���������������ΏΎδѧΤϠϟ�Ϧ΋΍Ϊѧϟ΍�ΐ ѧϧΎΠϟ΍�ϭ΃�ϲΒѧγΎΤϤϟ΍�ΏΎδѧΤϠϟ�ϦϳΪѧϤϟ΍�ΐ ѧϧΎΠϟ΍
  ) البنكي 

  .مجموع تحصیلات الدورة (=) 

   جانفي 1تسبیقات العملاء في (+) 

  .  دیسمبر 31نسبیقات العملاء في ) -(

  جانفي 1عملاء في / رصید ح) -(

   دیسمبر 31عملاء في / رصید ح(+) 

  رقم الأعمال المؤسس (=) 

  التصریحات المصرح بھا (+) 

   01/01العملاء في /  ح رصید). -(

  /01/01تسبیقات العملاء في (+) 

  /31/12العملاء في / رصید ح (+).  

  /31/12تسبیقات العملاء في ) -(

  .رقم الأعمال المفوترة(=) 

  الفوترة المصرح بها )-(

  الفرق (=) 
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  .إعادة تأسيس رقم الأعمال بناءا على تكاليف الإنتاج : اثالث

يمكن للمحقق أن يقوم بناءا على بعض التكاليف بإعادة تأسيس الإيرادات أو رقـم              

بر وسيلة فعالة   تالأعمال المحقق، ومن بين هذه التكاليف الأجور المدفوعة للعمال، حيث تع          

قارنة الأجور المدفوعة برقم الأعمال     لتحديد رقم الأعمال المحقق، و يتم ذلك عن طريق م         

المصرح به، ومن ناحية أخرى، المقارنة بين إنتاج المؤسسة مـع إسـتهلاكات الطاقـة               

)1(.والمسافرين الكهربائية، وهذا بخصوص مؤسسات نقل السلع

  :إعادة تأسيس رقم الأعمال بواسطة النسب: رابعا

اصر المكونة لـسعر التكلفـة      ض العن عمقارنة العلاقات التي توجد بين ب     تتمثل في   

بالكمية و القيمة على المعطيات المستخرجة من المحاسبة، و يكفي تحديد رقـم الأعمـال               

في سعر البيع الوحدوي، ونقارنها     ) الكمية الحقيقية   (بضرب كميات المواد الأولية      المحقق

)2.(مع تلك المستخرجة من الوسائل التبريرية

  . ال بواسطة دراسة السعرإعادة تأسيس رقم الأعم: خامسا

إن دراسة السعر تهدف إلى ضمان صحة معامل الهامش الإجمال المصرح به مـن قبـل                

  : المكلف، هذا المعامل يحدد بالعلاقة التالية

   رقم الأعمال     

  ــــــــــ=    سعر البيع المتوسط المرجح للوحدة   

     الكمية المباعة             

  ـــــــــــــــــــــــــــــ= المعامل 

  بالقيمة ) مشتريات الفترة+ مخزون أولي(                

  ــــــــــــــــــــــ=  شعر شراء المتوسط المرجح للوحدة   

  بالكمية ) مشتريات الفترة+مخزون أولي(              

1- guide du vérificateur de comptabilité , op,cite , p 125
2 - guide du vérificateur de comptabilité , op,cite , p - 126
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هذا المعامل يدل على وجود خلل عندما يكون أكبر من المعدل المصرح به، لكـن               

 سنوات الخاضعة للرقابة، الذي يمكن أن يـؤدي        4فرق كبيرا متكررا خلال     عندما يكون ال  

  . إلى بعض المحاسبة من حيث الشكل

  .إعادة تأسيس رقم الأعمال بواسطة مؤشرات أخرى: سادسا

يمتلك المحقق عدة مؤشرات أخرى، والتي من الممكن أن يعتمدها مـن أجـل إعـادة                

  :منهاتكوين الإيرادات أو رقم الأعمال المحقق 

مشتريات المشروبات الغازية و الكحولية من أجل إعادة تأسيس الإيرادات المحققة           -

  . من قبل أصحاب المطاعم

)1(.سجل أسماء مرتادي الفنادق-

  تبليغ النتائج : الفرع الثاني

علـم المكلـف بالـضريبة    راقبة، على الإدارة الجبائيـة أن ت    بعد انتهاء عمليات الم   

¡)2( عن طريق تبليغ موصى عليه مع وصل استلام          تلات المجرا الخاضع للرقابة بالتعدي  

للا، وله الحق فـي أن يـستعين بمستـشار مـن            ويجب أن يكون مفصلا بشكل كاف ومع      

 و صـيغة ملاحظاتـه، و أن التبليـغ           يوما من أجل إرسال موافقته     30اختياره، وله أجل    

  : لات بعد التبليغ حا3وتوجد  )3(م المحددة قانونيا ديهدف إلى قطع فترة التقا

الرد يرسل متأخرا وعندما تكون حجج المكلف مقبولة مـن الأفـضل أن تـصحح            -

  .الأسس المبلغة

غياب الرد في هذه الحالة تفهم كقبول ضمني للمكلف بالأسس المبلغة سابقا من قبل              -

المحقق بعدما يبلغ المحقق نتائج المراقبة للمكلف، سواء أجاب أم لا على مـا ورد               

1 - guide du vérificateur de comptabilité , op,cite , p - 126
. من ق إج 42 المادة - 2

3 - guide du vérificateur de comptabilité , op,cite , p - 126
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 يوما على المحقق أن يحرر تقرير عمليات التحقيق و يقـوم     40يغ في أجل    في التبل 

)1.(بإصدار الجداول الإضافية 

  التبليغ النهائي : أولا

 ةا يوما،والتعديلات المجر  40إن التبليغ النهائي للتعديلات يكون بعد انقضاء  أجل            

غ النهائي،  يجل التبل للة، و لا يوجد تاريخ محدد من أ       يجب أن تكون مبررة بشكل كافي ومع      

  .ولكن يجب أن يكون في أجل معقول

  :تحرير تقرير عمليات التحقيق:ثانيا

و يحتوي  / يسمح هذا التقرير لمختلف المصالح بممارسة مهامها في أعمال الرقابة         

 نموذج يستعمل من قبل كـل        يوجد عناصر تنفيذ عمليات التحقيق، ومن أجل هدف التوحيد       

قبة، وتودع نسخة من تقرير في الملف الجبائي للمكلف، بينما ترسل           المصالح المعنية بالمرا  

  .نسخة أخرى إلى المديرية الجهوية للضرائب من أجل التحليل و التلخيص

  . إصدار الجداول الإضافية: اثالث

تمثل نهاية عمليات المراقبة الجبائية، حيـث يـتم تحديـد الحقـوق والعقوبـات                

)2(المستدركة

.  من ق إج 112 المادة - 1
2 - guide du vérificateur de comptabilité , op,cite , p - 42
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تحديد حجم التهرب الضريبي على مستوى المديرية الولائية للـضرائب          : المبحث الرابع 

.لولاية تيارت  

2009-2006سنة حجم التهرب الضريبي من :المطلب الأول 

 بولاية تيارت 2006 لسنة حالة التقديرات الدنيا و التحقيقات الجبائية: 13الجدول رقم 

.دج : الوحدة

  التحقيقات الدنياالتقديرات  أنواع الضرائب و الرسوم

2006/12/31

 -الفارق 

+

نسبة 

%التحصيل

IRG13324835461445853864113370318+108%الإجمالي  الدخل الضريبةعلى

IBS32858786938554285456954985+117%الضريبة على أرباح الشركات

%116+14568845216978861424100162  حاصل التسجيل

%104+2138691252224566878587562  حاصل الطابع

%714515762-1870317111558014  غرامات الوعاء الضريبي

%1692124111+1555321217245336  غرامات و أحكام مالية 

TAP10025680781018355478+15787400102%الرسم على النشاط المهني 

%1725434679-8350145866247112و الرسم التطهيريالرسم العقاري

VF385455698215236088170219610-56%الدفع الجزافي 

-  رفع القمامات المنزلية

-  رسم السكن

%500984467-1526458810254744  رسوم على نشاطات التلوث

TVA16412507541554366406-8688435095%الرسم على القيمة المضافة 

66020754-51829259515116905197  المجموع العام
92%

المديرية الولائية للضرائب تيارت: المصدر
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 بولاية تيارت 2007حالة التقديرات الدنيا و التحقيقات الجبائية لسنة : 14الجدول رقم 

.دج : الوحدة

  التحقيقات  التقديرات الدنياأنواع الضرائب و الرسوم 

31/12/2007

 -الفارق 

+

ــسبة نــ

%التحصيل

IRG14575622351558457523+100895288106%ضريبةعلى الدخل الإجمالي ال

IBS403256589251366598-15188999162%الضريبة على أرباح الشركات

18558263+185698321204256584  حاصل التسجيل
109%

55562378-254125632198563254  حاصل الطابع
78%

8698575-1870317111558014  غرامات الوعاء الضريبي
61%

14333152+1025658914589741  غرامات و أحكام مالية 
141%

TAP11065823661124568596+17986230101%الرسم على النشاط المهني 

39327228+6152489545852123و الرسم التطهيريالرسم العقاري
74%

VF310256584165245845-145010739الدفع الجزافي 
53%

8908731+65245239563254  رفع القمامات المنزلية
145%

39000000-7754225638542256  رسم السكن
50%

4984793-102536525268859  رسوم على نشاطات التلوث
51%

TVA16325421261302526875-33001525179%الرسم على القيمة المضافة 

60446917-55348289394930359522  المجموع العام
89%

المديرية الولائية للضرائب تيارت: المصدر
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 بولاية تيارت 2008 حالة التقديرات الدنيا و التحقيقات الجبائية لسنة: 15الجدول رقم 

.دج : الوحدة

  التحقيقات  التقديرات الدنياأنواع الضرائب و الرسوم 

31/12/2008

الفارق 

-+

ــسبة  نــ

%التحصيل

IRG16253526541752456856+127104202107%على الدخل الإجمالي الضريبة

IBS269548326301524562+31976236الضريبة على أرباح الشركات
112%

4202065+203256587207458652  حاصل التسجيل
102%

%174196017109-195652415214526398  حاصل الطابع

1989002-1524552613256524  غرامات الوعاء الضريبي
86%

10679104+2453652835215632  غرامات و أحكام مالية 
142%

TAP11254256321281546589+156121464113%الرسم على النشاط المهني 

2597562-5245212549854563و الرسم التطهيريالرسم العقاري
95%

VF2325140020154258-3097142الدفع الجزافي 
86%

%4568229122+1958445624152685  رفع القمامات المنزلية

%6671896113+4857445655246352  رسم السكن

1692699-58452624152563  رسوم على نشاطات التلوث
71%

TVA12104525891165245853-45206736الرسم على القيمة المضافة 
96%

%104+48191779565124791487305613531  المجموع العام

المديرية الولائية للضرائب تيارت: المصدر
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بولاية تيارت2009يقات الجبائية لسنةحالة التقديرات الدنيا و التحق: 16الجدول رقم 

   .دج : الوحدة

  التحقيقات  التقديرات الدنياأنواع الضرائب و الرسوم 

31/12/2009

الفارق 

-+

ــسبة  نــ

%التحصيل

IRG20144522582184596587+170144329108%لدخل الإجمالي الضريبةعلى ا

IBS358458542184521452-17393709051%الضريبة على أرباح الشركات

%49845146121+235654854285500000  حاصل التسجيل

6522145-236522145230000000  حاصل الطابع
97%

1954526-1505452613100000  غرامات الوعاء الضريبي
87%

518749+4064125141160000  غرامات و أحكام مالية 
101%

TAP13524584781305256458-4720202096%الرسم على النشاط المهني 

9828800-6125445251425652و الرسم التطهيريالرسم العقاري
83%

VF235425692015425-21527144الدفع الجزافي 
9%

2667004+2745845230125456  ات المنزليةرفع القمام
109%

%454258492-6254258458000000  رسم السكن

3327001+41255637452564  رسوم على نشاطات التلوث
180%

TVA11301254521299542563-260079708499%الرسم على القيمة المضافة 

%4072403898-57334201955692696157  المجموع العام

  المديرية الولائية للضرائب تيارت: المصدر

 متفاوت من سـنة      خلال الجداول السابقة الذكر نلاحظ أن هناك تهرب ضريبي         من    

 و دلك بالرغم من إجراءات الرقابة الصارمة الموضوعة من طرف مديريـة             ¡إلى أخرى 

ت نـسبة    كان 2006 ففي سنة    ¡ الضريبي بشتى أنواعه   الضرائب في مجال مكافحة التهرب    
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حيث كان الفارق سلبي مـا      %8 نسبة التهرب الضريبي تشكل      أن أي ¡%92التحصيل  

.أي أن التحقيقات اقل من التقديرات¡ دج66020754قيمته 

 دج أي مـا نـسبته       60446917 عرفت هي أيضا تهربا ضريبيا قدر ب           2007أما سنة   

  .ت اقل من التقديرات هنا كذلك قيمة التحقيقا%89حيث كانت نسبة التحصيل 11%

 قيمة التحقيقات فاقـت قيمـة       أنأي  %104 شهدت نسبة تحصيل     2008في سنة       

هذا لا يعني عدم وجـود تهـرب        ¡دج  305613531التقديرات حيث كان الفارق ايجابي      

ضريبي و إنما مس بعض الضرائب حيث كانت فيها التحقيقات اقل بكثير من التقـديرات               

  .ظ فكان التهرب فيها ملحو

 دج حيث   40724038 فقد عرفت هي كذلك تهربا ضريبيا قدر ب          2009 سنة   أما    

.%98بنسبة تحصيل %2كانت نسبة التهرب 

من خلال الملاحظات السابقة نستنتج أن ظاهرة التهرب الضريبي تعرف انتـشارا                

 لـذين سنة بعد سنة مما أن هناك أساليب تدليسية مختلفة يلجا إليها المتهربين و خاصـة ا               

 الاقتصاد الموازي   إطار   فيأنشطتهميمارسون 

   التدابير المتخذة من طرف المديرية لمكافحة التهرب الضريبي:المطلب الثاني

للتـصدي   القانونية و العقوبات الجزائية      الإجراءاتتتمثل هذه التدابير في مجموعة من       

  .لظاهرة التهرب الضريبي

   هرب الضريبيتدابير التصدي للت: الفرع الأول

   :    وتتمثل فيما يلي

 والذي تم استبداله برقم التعريف الجبائي       وضع رقم التعريف الإحصائي حيز التطبيق      -1

.2006 من ق م 42حسب المادة 

 المحكوم عليهم بجنحة التهرب الضريبي من المشاركة في عروض          الأشخاصاستثناء   -2

  .الصفقات العمومية 
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 من تقديم مستخرج من الوارد ضـمن طلـب شـطب الـسجل              مربالأ المعنيين    إلزام -3

  .التجاري

الة في استعمال او استغلال     التضامن بين صاحب السجل التجاري و المستفيد من الوك         -4

  .السجل

  . الرسم على القيمة المضافة المفوترة ضمن كشف الزبونالالتزام بالاطلاع على مبلغ -5

 المضافة باستخراج كشف الموردين للاستفادة من        التزام الخاضعين للرسم على القيمة     -6

  .تخفيضات أثناء تقديم تصريحات شهرية

 تنفيذ عقوبات ضد المستفيدين من الامتيازات الجبائية فيما يخـص التـصريح غيـر               -7

  .الكافي لرقم الأعمال

ضرورة إرسال كشف شهري عن عملية تحويل الأموال إلى الخارج التي تقـوم بهـا               -8

  .المجموعات المختصة لأرصدة عملائهمالشركات و 

  . تأسيس غرامة جبائية في حالة خطا في الفاتورة -9

 لا يمكن في أي حال من الأحوال لإدارات الدولة و المؤسسات الخاضـعة لمراقبـة                -10

  .الدولة ان تحتج بالسر المهني أمام أعوان الإدارة الجبائية 

  . عملية التهرب  تعريف و تطبيق النشاط غير القانوني ضمن-11

  . مضاعفة العقوبات في حالة منع المراقبة الجبائية -12

  . تنظيم حق الاطلاع إزاء البنوك و المؤسسات المالية -13

  . وضع رسم على الإقامة البنكية للمستوردين -14

 المخالفات الخطيرة للتـشريعات و      أصحاب خزان وطني خاص بالمتهربين      تأسيس -15

  .و التجارية و الجمركية على مستوى المديرية العامة للضرائب القوانين الجبائية 
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   العقوبات الجبائية و الجزائية :الفرع الثاني

  :حصرتها المديرية كما يلي 

 استرداد الحقوق و الرسوم المتعلقة برقم الأعمال الخاص بالمكلفين المـستفيدين مـن              -1

  .امتيازات جبائية للتصريح غير الكافي 

  إلـى  1000 تقدر مابين     سهو على كشف الزبون    أوالية تطبق في حالة خطا       غرامة م  -2

  .ب في كل مرة يحدث فيها الخطأ دج تج10000

¡دج للتجـار بالتجزئـة    50000 غرامة مالية في حالة خطا فـي الفـوترة تقـدر ب              -3

  .دج للمنتجين و المستوردين1000000و ) بيع بالجملة(دج للتجار500000و

البضاعة المحمولة   و فيما يخص     ¡الخطأ  يفرض الضعف من العقوبة      في حالة تكرار     -4

  .بدون فاتورة و كذلك العتاد المحمول يكون محل الحجز

تفـرض غرامـة    ) لا شيء   ( في حالة التأخير في دفع التصريحات الشهرية بالصيغة          -5

  .دج 500قدرها 

 ـ     بمعلومات الدفاتر    بالإدلاءفي حالة الرفض    -6 ة ماليـة مـن     و الوثائق تفـرض غرام

  .دج عن كل يوم تأخير 100دج و غرامة تهديدية 50000دج إلى 5000

دج 50000 كان الحق المـتملص منـه اقـل مـن      ا يلي إذا   غرامة الوعاء تفرض كم    -7

إذا و   ¡%15دج الغرامة   200000 و   50000إذا كان مابين     و   ¡10��������ΔΒϳήπѧϟ΍�ώѧϠΒϣ�Ϧѧϣالغرامة

.%25دج الغرامة  200000كان اكبر من 

 اما العقوبات الجزائية فهي حسب الجدول التالي¡دا فيما يخص العقوبات الجبائيةه
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. سب الحقوق المتملص منها العقوبات الجزائية ح: 17جدول رقم لا

)سنة (الحبس أو السجن المؤقت   الغرامة  مبلغ الحقوق المتملص منها

ــن   100.000لا يتجاوز ــى 50.000م دج إل

   دج 100.000

-

دج ولا  100.000أكثر مـن    

  دج 300.000يتجاوز 

ــن  ــى 50.000م دج إل

   دج100.000

  سنوات 5الحبس من سنة إلى 

دج ولا 300.000أكثــر مــن

  دج100.000يتجاوز 

ــن  ــى 100.000م دج إل

   دج3000.000

   سنوات10 إلى 2الحبس من 

دج ولا  1000.000أكثر من   

  دج3000.000يتجاوز 

ــن  ــى 300.000م دج إل

   دج1000.000

ــ ــن المؤسجنال ــت م ــى 5ق  إل

  سنوات10

دج إلــى 1000.000مــن  دج3000.000أكثر من  

   دج3000.000

سنة 10 إلى 10 المؤقت منسجنال

  . سابق  المباشرة و الرسوم المماثلة ، مرجع  من قانون الضرائب303 المادة :المصدر

:مخصصةكما تفرض عقوبات أخرى 

.ئب أثناء تأدية مهامهم الضراالأشخاص التي تعارض أعوان-

.الضريبةالأشخاص التي تقوم باعتراض جماعي على إقرار أسس -

.الأصليالشركاء لهم نفس العقوبات المخصصة للفاعل -

  .صحيحة الأشخاص التي تشارك في إقرار أو استعمال وثائق أو معلومات غير -
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ة الفصل الرابعخلاص

الجبائيـة  بعد دراسة مختلف جوانب الرقابة الجبائية للمكلف، نلخص أن الرقابـة            

تشكل وسيلة فعالة من أجل ضمان مصلحة الخزينة العمومية، والإدارة الجبائية تـستعملها             

من أجل معاينة الأخطاء والنقائص والإغفالات، وعدم احترام الالتزامات الجبائية من قبل            

  .المكلفين وردع المكلفين المدلسين بعقوبات جبائية وجزائية موافقة بحسب طبيعة المخالفة

ليه يجب الإشارة إلى أن المعيايير الموضوعة من قبل الإدارة الجبائية لمحاربة            وع

ظاهرة التهرب الضريبي غير كافية نظرا للعدد المحدد للموارد البشرية المؤهلة والوسائل            

المادية الموضوعة الأعوان الإدارة الجبائية من أجل القيام بمهام الرقابـة الجبائيـة لكـل               

 نفس الوقت على أحسن وجه، بالإضافة إلى العدد الكبيـر للمكلفـين،             ملفات المكلفين في  

والتفقد الكبير لملفات المكلفين، والذي يعد عملا صعبا على المحققين، لـذلك فـإن الإدارة            

الجبائية مدعومة للتكيف و التنبؤ ووضع قواعد تسيير متناسقة عـصرية، وإقامـة تقاليـد        

ائية، لذلك يسمح لهذه الأخيرة بتحقيق المردودية المالية        عريقة للتحكم الجيد في الإدارة الجب     

 سواء علـى    حكام و التشريعات  وحماية المصلحة العامة، لذلك عليها أن تضع عدد من الأ         

  .تنظيميالالمستوى التشريعي أو 

نجد كـل مـن      التهرب الضريبي الموجودة على مستوى الولاية        إشكالفيما يخص   

  .التهرب الكلي و الجزئي

  النظري في الجانب    المذكورة تلك   إلى إضافة التهرب الضريبي    السبابالنسبة   ب أما

و هو ما يعـرف بالاقتـصاد غيـر          غير الرسمية    أو الخفية   كالأنشطة أخرى أسبابنجد  

 أو تقديم عناوين خاطئة     أو الإطلاق على    الامتناع عن تقديم التصريحات    كذلك  و    الرسمي

 لبعض مـوظفي    الرشاوى دفع   أصلا عدم استعمالها    وأ  نقائص بها أوتقديم فواتير مزورة    

 أعـوان الضرائب تزوير وثائق الحالة المدنية للمكلف غلق المحلات التجارية عند قيـام             

  .كذلك تهريب الأموال و السلع إلى الخارج و  دورية  بأيالمفتشيات

فكان باستعمال طريقـة الـضريبة       بالنسبة لطرق قياس حجم التهرب الضريبي        أما

 نحكـم علـى     المحققة ثـم   الفرق بين الضريبة المتوقعة و الضريبة        أيانونية المحتملة   الق

  .وان كان العكس فهناك تهرب ضريبيوجود تهرب عدم  كان سالبا إنالفارق 
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 علـى   الأولـى  الناجمة عن التهرب الضريبي نجد انه يؤثر بالدرجة          الآثار فيما يخص    أما

 على المستوى المحلـي ثـم علـى          الضريبية  الخزينة بحيث انه بضعف الحصيلة     لمداخي

لتهـرب  التـصدي ل  إجراءات بضرورة تفعيل    الأخيرالمستوى الوطني  وعليه يوصى في       

   .الضريبي 
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  : ةـة عامـخاتم

 رئيسيا لتمويل  نفقاتها العمومية       العناصر في مالية الدولة ومصدرا      تعد الضريبة من أهم   

 فالضريبة اليوم  وسيلة لتحقيـق التنميـة         ،لحديثة، بل صورة عاكسة لسياستها      في ظل الدولة ا   

 ـ             ة اجتماعيـة   الشاملة، ويبرز الدور الفعال للضريبة باعتبار أنها من أنجح وسائل  تحقيق عدال

لارتكازها أساسا على الحد  من الفوارق الاجتماعية السائدة  عن طريق إعادة  توزيع  الدخول                 

والثروات بين أفراد المجتمع، وإضافة  إلى كونها أداة معالجة  لمختلف  الظواهر الاقتـصادية                

لادخـار  العامة  من تضخم وركود وتأثيرها على المؤشرات الأخرى  التي  من بين أهماهـا ا                

الاستثمار والإنتاج  مما يجعل  التهرب من دفعها يضيع  حد لأمم عنصر في  ماليـة الدولـة،                    

  .وحائلا دون تحقيق سياساتها في شتى المجالات، وبذلك عارضا في مسار  التنمية

 التي يتخـذها    لة التهرب الضريبي ليست بالأمر السهل، وهذا للأوجه والأشكا         إن مكافح 

  .جة والحيل المستعملة من طرف المكلفين بهدف التخلص عن دفع الضريبةالتقنيات المنته

 الـضريبي عـن     ظاهرة التهرب ولمجابهة هذه الظاهرة كان من الضروري علينا تحليل         

  .  والحالة العامة للدولةبحالة المكلف واقتصادية محيطة أسباب اجتماعيةجميع جوانبها من 

ونة الأخيرة  ومنعرجا  خطيرا كانت له أثار         وقد أخذت  ظاهرة التهرب الضريبي في الآ       

وخيمة على المالية العامة، وبالدرجة الأولى  على موارد  الذاتية، حيث أضحى هاجـسا يهـدد                 

استقرار الدولة  ويقلص من دورها في التدخل في الحياة الاقتصادية، نظرا للوضعية المزريـة               

عملة الوطنية، ضعف الإنتاج مديونيـة ثقيلـة،        التي تعرفها البلاد اقتصاديا وماليا، من تدهور ال       

  .إلخ...ضعف الادخار ومحفزات الاستثمار وتضخم

تمدة ومكافحتها أو   الدولة التصدي  لهذه الظاهرة المع     رغم كل هذه التحديات، وجب على       

خفيف من حدتها، ذلك أن القضاء النهائي على الظاهرة التهرب الضريبي  يعـد              على  الأقل الت   

سيكون مستحيلا بلا شك القضاء النهـائي علـى التهـرب            خيال، وفي هذا الصدد   ضربا من ال  

الضريبي ، لكننا نأمل في أن يكون خاصية استثنائية  بدلا من أن  يعم انتشاره كما  هو عليـه                      

  ."في الوقت الراهن
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 الضريبي تقتضي بالدرجة    مكافحة التهرب  في مجال    ج مشجعة نتائصول إلى   وغير أن ال  

  . وعلى كل المستوياتكل الأطراف جادة من فر عزيمةتواالأولى 

إن أول وسيلة ردعية  يمكن من خلالها وضع  حد ولو نسبيا، وبطريقة مباشـرة لهـذه                  

المفصلة تلك المتمثلة  في الرقابة الجبائية، التي هي من  اختـصاص الإدارة الجبائيـة، هـذه                  

يقوم في أساسه بـشأن تحديـد مبـالغ          الوسيلة التي تعتبر ضرورية نظرا لطبيعة الجبائي الذي         

  . الواجب دفعها عن طريق  المكلفين على التصريحات التي يكتسبها هؤلاءتالاقتطاعا

 مـن   ا  مرد وديته   نتائجها وتحسين  بتجسيد   وقت مضى  أكثر من أي     اليوم ملزمة فالإدارة  

  .خلال دعم إمكانيات التدخل وأساليب العمل الكفيلة لبلوغ هذه الغاية

يتعلق الأمر بتعزيز الإدارة  للطاقات البشرية والمادية التي تكون  في المستوى سواء من               

حيث  الكم أو الكفاءة التي تؤهلها للقيام بعملها على أحسن على مـا يـرام  ومـن بـين هـذه                  

  :الإمكانيات نذكر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر

  )الخ...الطباعة، آلات حاسبة، آلات الرقنآلات (توفير التجهيزات الإدارية المختلفة -

  .توفير وسائل النقل الضرورية-

  .إدخال نظام المعالجة المعلوماتية لتسهيل سير عمل الإدارة-

  . إنشاء مقرات جديدة وترميم ما هم قديم

  .التكثيف من الحملات التدريبية والتربصية لمستخدمي الإدارة-

  .رة وتحسين أوضاعهم الاجتماعيةورفع الأجور والمرتبات لأعوان الإدا-

  .توفير الحماية الكافية والأمن   اللازم لضمان  الأداء الجيد للموظفين لمهامه الرقابية-

امل أساسي والذي له قسط وافر فـي        اضت  عن ع   ملاحظ أن الإدارة الجبائية  قد تغ      وال-

 يجـب  التركيـز   فشي  ظاهرة التهرب الضريبي إلا وهو توعية  وتحسين المكلف، وعلى هذا         ت

على تنمية  الوعي  الضريبي وإقناع المكلفين بجدوى مساهمتهم وكذا إرجاع الثقة فـي هياكـل            



200

ومصالح السلطة العمومية من خلال الإعلام، بإعطاء وتوفير المعومات  الخاصة لدور الضريبة             

  .  وشرح مستجدات الجديدة والإجراءات الإدارية، من مواعيد الدفع وتقديم التصريحات

كما يتوجب على الإدارة  القيام بحملات التوعية لكافة المواطنين على اختلاف مستوياتهم             

وتقديم  كافة الخدمات  لتسهيل  مهمة المكلف وكسب ثقته واحترامه، من خلال تخصيص مكاتب   

غير  كامل  المصالح الجبائية للاستعلامات تحت إشراف  موظفين  ذوي  لياقة وسـعة صـدر        

يد العلاقة بين الإدارة والمكلف والقضاء على الجو المشحون القائم بينهما، ونبد كـل              بغض توط 

  .عوامل البيروقراطية وإضفاء روح التعامل والتضامن

وللتشريع  الجبائي في مكافحة التهرب الضريبي  يكمن في حتمية توافر الوضوح التـام               

 لا يفسح المجـال لكـل تأويـل    بصياغة القواعد  التشريعية والبعد عن كل لبس وغموض حتى         

واجتهاد يكون بمثابة منافذ للتسلل  من دفع الضريبة وارتفاع  نسب التهرب الأمر الذي يقتضي                

حبكة أكبر للقوانين الضريبية  منة خلال تدعيم السلطة التشريعية  بكفـاءات وخبـرات، كمـا                 

ادية، وإن  ما يمكن  قوله         يتطلب  تبسيط القوانين وجعلها  مرنة  ومتماشية مع الحركة  الاقتص            

في ختام هذا البحث هو أن تولي  الدولة الظاهرة التهرب الضريبي   اللازم من الاهتمام  لأجل                   

 الموارد  المالية التي هي في أمس الحاجة إليها، وذاك بتطوير  سبل وكيفيات               ةتحسين مرد ودي  

توعيته وتكوينـه  وتحـسن      التصدي لها  دون إهمال أهم  طرف  فيها وهو المكلف من خلال               

علاقته بالإدارة وجعل الضريبة تأخذ المكانة اللائقة بها والدور الحقيقي لها ولما لا الوصول إلى               

أحب دفع ضرائبي لأنهـا ثمـن     :" الحالة  المثلى التي أختصرها القاضي الأمريكي هولمز بقوله        

  ". الحياة المدنية  المتحضرة
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:ملخص البحث

فهي انعكاس للأوضاع الاقتـصادية و الاجتماعيـة         ،تعد الضريبة وسيلة مالية تستخدمها الدولة لتحقيق أغراضها       

 و من   ، بالإضافة إلى كونها الينبوع الذي تستقي منه الدولة لسد نفقاتها العامة           ،والسياسية في المجتمع الذي تفرض عليه     

 و الذي أصبح بمرور الوقت مشكل يهدد التحصيل         ،مشاكل منها التهرب الضريبي   اجل تحقيق ذلك تعترض الدولة عدة       

 و هذا مـا يـسمح       ،الضريبي و كذلك اكبر عائق للتنمية و هذا ما يفوت على الخزينة فرصة تحصيل إيرادات معتبرة               

تها عن طريق اتخاذ  لذا يجب التصدي لهذه الظاهرة أو على الأقل التخفيف من حد           ،باتساع مجال الاقتصاد غير الرسمي    

  .التدابير القانونية اللازمة لذلك 
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. المكلف بالضريبة –

RESUME: La fiscalité considère un moyen financier utiliser par l’état pour réaliser ses buts
c’est une inversion des situations économiques et sociales et politiques dans la société
concernée, de plus elle concerne la source que l’état se puise ses différentes dépenses
publiques , afin d’aboutir a son but , l’état doit faire face aux problèmes de la fraude fiscale ,
devient de plus en plus comme un véritable obstacle de recouvrement fiscal et aussi le
développement et un manque important de recettes pour le trésor public ,cela qui va permettre
d’élargissement de l’économie informelle , enfin il faut essayer de reconnaître cette
phénomène et trouver les solutions concrètes a travers a mise en place de certains procédures
réglementaires et plus efficaces pour éradiquer ce problème .

MOTS CLES: impôt – politique fiscale – système fiscal – fraude fiscale – économie
informelle – contrôle fiscal – contribuable .

ABSTRACT: the fiscality considers a financial instrument to use by the state for realization
its aims , it is an inversion of economical and social and political situations in the consider
society , in addition it considers the source where the state covers its public expenses , to rich
its aim , the state should deal with the problems of fiscal fraud , which become more and
more an handicape of fiscal recovery and so the developpement and an important lack of
proceeds for the public treasury , so that it flatens the way to the parallel economy , finally
it must be find concrete solutions through the establishing of many reglementary procedures
efficient to eradicate this problem.

KEY WORDS: tax –fiscal politic –fiscal system –fiscal fraud –parallel economy –fiscal
control –ratepayer .


